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مقدمة 


الملرجمة 


«لكل إنسان الحق في الحياةء والحياة 
لا تتحقق بلا أمل وأمان» والأمل 
والأمان لا يتحققان إلا بترسخ الهوية 
والشعور بالانتماء» 


«إن ما تكشفه قصة الفئة القانونية لانعدام 
الجنسية بشأن التاريخ الدولي هو أن الأفكار قد أت 
دورًّا آکٹر تاثا في خلق نظام دولي حديث عما يتصور 
عادة. هي تشير كذلك إلى أن التاريخ الثقافي للقانون 
وللفكر القانوني هو أساسي ليس فقط لفهم تاريخ 
الأفكار حول الهوية الوطنية وانعدام الجنسيةء ولكنه 

أساسي لتاريخ النظام الدولي بحد ذاته» 
میرا سیغلبیرغ 


تستعرض اممؤلفة في فصول كتابها الستة 
الطريقة التي خلقت بها الحربان العاميتان 
شقوقا غائرة في نسيج المجتمع الإنسانيء لتسقط 
فيها فئات بشرية عديدة ولتضيع هوياتها 
وحقوقها وانتماءاتها من دون وجود حلول واضحة 
وفاعلة» وإلى يومنا هذا لردمها أو على أقل 
تقدير محاولة ترميم تصدعاتها. تقدم الممؤلفة 
استعراضا تاریخيا دقیقاء مصحوبا بشهادات 
من القانونيين» والقضاة. والناشطين الإنسانيينء 
وعدهي الجنسية أنفسهم» والذين كان البعض 
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انعدام الجنسية 


البارز منهم من القانونيين بحد ذاتهم» لحالات التحول إلى انعدام الجنسية والتي 
حدث أغلبها حين انهارت الإمبراطوريات الشاسعة متفككة إلى دول صغيرة. لينزلق 
عديد من الأفراد الذين تحولوا إلى عدهي جنسيةء في تلك الفجوات التي ظهرت 
بينها. تركز الفصول الأولى من الكتاب مثلا على تحول عديد من الرعايا الأممان إلى 
عدهي جنسية بعد تخليهم عن الجنسية الأممانية ذات الطبعة النازية ليضيعوا بين 
قوانين الدول الحديثة امختلفةء لتعترف بهم بعض الدول باعتبارهم عدهي جنسية 
بينما ترفض أخرى مبداً إسقاطهم لجنسيتهم ليصبحوا في نظر حکكومتهم عدهي 
جنسية ويبقوا في نظر بعض الدول الأخرى رعايا لأمانياء ولتعجز ام محاكم المحلية 
والعاممية عن الالتقاء على ري سياسي واحد تجاه هذه امعضلة السياسية الإنسانية. 

یسرد الکتاب قصصا عديدة لحالات فردية شكلت ف النهاية جماعات من عدهمي 
الجنسية الذين بقوا معلقين رمزبًَاء وأحايين كثيرة فعليًاء بين حدود الدول. تحكي 
المؤلفة حكايات أشخاص استمروا مبحرين على سفن الشحن والنقل سنوات طويلة 
من حیواتهم متنقلین بين موان الدول من دون آمل في استقبالهم ق 5ون نجاح 
آي محكمة محلية أو دولية أو أي مؤسسة إنسانية أو سياسية عاميةء ها فيها عصبة 
الأمم ولاحقا هيئة الأمم المتحدةء في توفير هويات لهم تسمح باستقبالهم في أي 
دولة من دول العام الحديثة. تشير اممؤلفة إلى التدهور الحياتي والنفسي والاجتماعي 
الخطير ممثل هؤلاء الأفراد» حيث تتكرر كلمة «انتحار» كثيا في الاقتباسات الواردة 
على آلسنتهم. كما تسرد الممؤلفة تفاصيل الرحلات القانونية المطولة لبعض هؤلاء 
الأفراد والتي ينتهي اممطاف بأقل القليل منها إلى الحصول على هوية وطنية واضحةء 
بينما الأغلب الأعم منها ينتهي إلى الفشل والضياع التام لأصحابها. تبين اممؤلفة تأثير 
العوامل الاقتصادية في عملية تحديد الانتماء الرسمي من حيث وجود أملاك لكثير 
من هؤلاء الأفراد على أراضي دول أخرى اعترض وجوذها مسار تحديد هوياتهم 
الوطنيةء وكيف أنه حتى الثراء الاقتصادي والقدرات المالية م يستطيعا أن يحولا في 
كثير من الأحيان دون تحول الأشخاص اممعنيين إلى عدهي جنسية. 

يشير الكتاب في أجزائه الأخيرة إلى استمرار ظاهرة انعدام الجنسية في عام اليوم على 
رغم تحديد 2024 لتكون السنة المفصلية لإنهاء هذه الظاهرة اممشينة في تاريخ البشرية 
الحديث. كما يستعرض الكتاب دور الاتفاقيات العامية في تخفيف وطأة امشكلة وأحيانا 
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مفدمة المترجمة 
في تعقيدها حين تتشابك هذه الاتفاقيات وتتضارب بنودها. يشير الكتاب كذلك في كل 
فصوله إلى الدور الخطبر وامعقد الذي أداه القانون الدولي - ولايزال يؤديه - في محاولة 
حل مشكلة انعدام الجنسيةء وأحيانا في تعطيل حلهاء حيث تؤكد اممؤلفة الآمال الكبيرة 
التي كانت معقودة في بدايات القرن العشرين على القانون الدولم؛ كالقول الفصل الذي 
يحكم بين الدول. كما توضح خيبات الأمل الكبيرة اللاحقة التي توالت بسبب تنافر 
كثير من المفاهيم السياسية الحديثة التي أسست للقانون الدولي. تتجاى في كل فصول 
الكتاب على سبيل الممثال المشكلة الكبيرة الناتجة عن تضارب مفهوم سيادات الدول 
الحديثة ووجوب احترام قوانينها وشؤونها الداخلية مع المسؤولية الكاملة للمجتمع 
العامي تجاه كل إنسان يفترض أنه ينتمي إلى الأرض بأكملها. يناقش الكتاب مفهوم 
«ايمواطن العاممي» الذي حاول بعض الباحثين والمنظرين ترسيخه بوصفه حلا نهائيا 
للمشكلةء وما واجهه هذا المفهوم من معضلات بالغة. سياسيةء واجتماعية. وعرقية 
وسياديةء وأممية حالت دون تحقيق هذا الحلم امثالي العظيم. 
تفرق ام مؤلفة كذلك ف كتابها بين العام الحقيقي والعامم الخيايء وبين الشخصية 
الحقيقية والشخصية الخيالية والشخصية الاعتبارية؛ مشيرة إلى تشابك هذه 
المفاهيم وتعقيد الفصل بينها ليس ف القانون الدولي والقوانين المحلية الوطنية 
فقط. ولكن كذلك في اممخيلة الإنسانية والوعي والضمير الإنسانيين. كما تسهب 
المؤلفة» في سياق سردها التاريخي للأحداث» في ذكر الفروق السياسية والعملية 
المهمة بين عصبة الأمم ذات ال مفاهيم اممثالية وهيئة الأمم ال متحدة الأكثر واقعيةء 
وذلك كالهيئتين السياسيتين التنظيميتين الأكبر والأوسع سلطة في تنظيم المشهد 
السياسي العاممي. تراوح المؤلفة تحليلاتها الفئاتية لضحايا الهوية للحربين العاميتين 
ما بين عدهي الجنسية واللاجئين موضحة تشابكات هاتين الحالتين الإنسانيتين 
العصيبتين والصعوبات التي تواجه الدول والهيئات الدولية والإنسانية في تأطيرهما 
أو التمييز بينهماء مما أضاع حقوق كثير من الأفراد الذين رمتهم ظروفهم إلى حيز 
هاتين الفئتين. تؤكد اممؤلفة في كل فصول كتابها خطورة وفظاعة غياب اممسؤولية 
السيادية التي عادة ما تقع على عاتق الحكومات الرسمية للدول الحديثة تجاه 
الأفراد عدهي الجنسية وبقية الفثات ال مهمشة والأقليات» مما ينهي تماما كل شعور 
بالأمان عند هؤلاء الأفراد ويجعلهم عرضة ممخاطر جمة. ينتهي الكتاب إلى التساؤل 
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انلعدام الجنسية 
حول ما سيفعله عام اليوم تجاه كارثة انعدام الجنسية «امستمرة واممتسارعة 
حثيا» في ظل جائحة كورونا التي «غيّرت العام» والتي «أظهرت الأهمية البديهية 
لحكومات أممية تتحمل المسؤولية تجاه الكوارث الجمعية». 

فقي ها الال علا ومسة ف كل دول العا جيك تان ظادة 
انعدام الجنسية بكل قسوتها وحيث تعاظمت تداعياتها خصوصا إبان جائحة 
كورونا الأخيرة التي زادت من عمق الشقوق الغائرة التي وقع عدهو الجنسية في 
ظلامها من دون أن تمد لهم يد العون والاحتواء من أي من الحكومات اممحيطة 
التي تتشكل شعوبها من ذات الأصول العرقية والانتماءات الاجتماعية والدينية 
واللغوية لعدهي الجنسية ذاتهم. وعلى رغم أن أسباب مشكلة انعدام الجنسية 
وبواعثها وبداياتها تختلف كثيرا باختلاف الدول» فإن التمييز العرقي والانحياز 
الأممي والعنصريات الأصولية بقيت حاضرة بوصفها أساسًا لهذه اممشكلة في 
مختلف دول العا كما أن تداعياتها بقيت على ذات الدرجة من القسوة. ولها ذات 
الطابع الحرماني والتهميشي» مما دفع إلى إنتاج ذات الخطاب الذي سمعه العام 
منذ بدايات الحرب العاطمية الأولى من عدهي الجنسية: «ألا خلاص إلا با لموت؟». 
تبقى اسؤولية مسؤولية العا الإنساق أجمح هي آلا يسبب قمعا أو إهمالا لآى 
أقلية كانت فقدان الأمن والأمل؛ هذا الفقد الذي يشوه النفس البشرية ويدفع 
بالفاقد إلى استصغار الحياة والرغبة ف الخلاص منها. لكل إنسان الحق في الحياة 
ولأن الحياة لا تتحقق بلا أمل وأمان» ولأن الأمل والأمان لا يتحققان إلا بترسخ 
الهوية والشعور بالانتماء ملي علينا الضمير الإنساني واجب ومسؤولية أن يضمن 
العام الدولي لكل إنسان» بحكم وجوده وإنسانيتهء الحق في هوية وطنية تضمه 
وتحميه وتظلله بحماية حكومية تمثله أمام العام أجمع. الحق ف الانتماء هو أحد 
أهم الحقوق الإنسانية في ا مجتمع الدولي الحديث» والحرمان منها هثل أبشع صور 
القمع الحديثة» وهو ما يتطلب التدخل الدولي الجمعي والسريع والمباشر لإنهاء 
هذه الكارثة ولتحقيق الأمن والاستقرار العامميين المستدامين. 


ابتهال الخطيب 


المقدمة 


«من الطبيعي تماما أن يتبُنى السؤال 
بشأن تنظيم الوضع الشرعي لعدهي 
الجنسية من قبل هؤلاء الذين عانوا 
إلى أبعد حد غيابَ الحقوق» 


في رسالة مؤرخة بسنة 1930 قدم الفنان 
الأمانی کیرت شویترز ۶إW¡)te Kur٤۲ Sc‏ توصیفا 
للدافع وراء عمله میرزبیلدیر 1۵۲21۲ وهو 
نوع من الكولاج المرسوم والذي ابتكره هو 
مع نهاية الحرب العامية الأولى. قال شويترز: 
«لقد کان کل شيء محطما في کل الأحوال» 
وأضاف موضحا: «فكان لا بد من صنع أشياء 
جديدة من حطامها»". لقد كانت أعمال 
الكولاج لشويترز بداية من عشرينيات القرن 
العشرين تعزل بقايا الحياة الحديثة» محولة 
قمامة كل يوم - التذاكر القدهة» الأزرارء 
قوائم مواعيد القطارات» خرائط مسارات 
الحافلات» قصاصات الجرائد - إلى تكوينات 
أشبه بالشبكات لأشكالء ولألوان وخطوط 
تجريدية. وإثر إعادة تشكيلها تصبح شيئا 
مختلفا تماماء فتظهر هذه الأجزاء المحطمة 
المعادة صياغتهاء في لحظات معينة» خطوطا 
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انلعدام الجنسية 
قاسية تفصل مقاطع محددة. بينما في لحظات أخرى تظهر كيف أن هذه 
المقاطع تتداخل وتتضبب مجملها. 

مشل عديد من الأفراد الذين سيُناقشون في هذا الكتاب» أصبح شويترز شخصا 
عديم الجنسية نتيجة للاضطراب السياسي للقرن العشرين. في حالة شويترز كان ذلك 
يعني فقدانه حماية جنسيته الأمانية حين هرب من أممانيا النازية في 1937 ليجد 
لاحقا ملجاً في غرب لندن» ولكن ليس قبل أن يواجه الاعتقال باعتباره عدوا قوميا 
على جزيرة مان. إن رسومات شویترز امميرز ۸٤۲۶‏ من عشرينيات القرن العشرين 
هي منطقة جديرة للبدء منها في هذه الدراسة بشأن انعدام الجنسية - ليس أساسا 
لأسباب تتعلق بالسيرة الذاتية ولكن ف الواقع لأن أعماله من هذه الحقبة تستدعي 
بقوة الطريقة التي أربكت بها الحرب العاممية الأول ا مفاهيم الأساسية والتي عرفت 
الواقع السياسي. ستحتاج خريطة العام» على ما يبدوء إلى أن تعاد صياغتها بالكامل. 
يعود كولاج امليرز إلى العقد الزمني الذي أعيدت صياغته في النصف الأول من هذه 
الدراسة» وهي حقبة انهيار الإمبراطورية وتكوين الدولة بعد الحرب العامية الأوللى» 
حین دخلت جموع کبیرة من الناس واممعَرفين بإقصائهم عن آي مجتمع سياسي حيز 
السياسات العامطية وأصبحوا مادة للتناظر الحاد بشأن أسس النظام السياسي. 

بديهياء يتصل مفهوم انعدام الجنسية مجموعة عريضة من امموضوعات 
المحيطة باممؤسسة السياسية البشرية. يستحضر هذا المصطلح للذهن الصراعات 
الشرسة التي تدور بشأآن متى وكيف تكتسب الممجتمعات التي تنشد الحكم 
الذاتي الاعتراف بها باعتبارها وحدات مستقلة وحرة. هو يشير كذلك إلى محنة 
ما يفوق السبعين مليون إنسان الذين يُهجُرون قسريا الآن حول العام. حين 
تفعّل على الأعداد المتزايدة لهؤلاء الذين تغرق دولهم تحت أمواج المحيط 
الهادي» يكشف انعدام الجنسية قصور الطريقة التي عرف بها الانتماء إلى 
الدولة والعضوية السياسية في القانون العالمي» حيث إن التغيير امناخي قد 
بدأ في إعادة تشكيل القاعدة الإقليمية للسيادة. اختصاراء فإن انعدام الجنسية 
هو مفهوم يشتمل على أكثر التطورات اممزعزعة للاستقرار للسياسة الحديثة*. 

وعلى الرغم من الممخاطر السياسية المتنوعة التي ينطوي عليها المفهوم 
معناه الأوسع» فإن الاتفاقيات العاممية المصوغة إثر تداعيات الحرب العاممية 
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الثانية هي التي تعرف ما يعنيه أن يكون الفرد عديم الجنسية وهي التي 
تحدد القواعد الأساسية للعيش خارج حدود الدول والسعي إلى دخولها. هذه 
الاتفاقيات ترسم استثناءات محدودة للافتراض العام بأن الدول تمتلك حقا 
أساسيا في تحديد من يعد عضوا فيها وف تنظيم عملية عبور حدودها". في 
المقابل» تشر ع الحكومات لقواعد الجنسية بطريقتين رئيستين: طبقا للسلالة 
وطبقا للولادة بداخل إقليم أو ولاية معينة. تحدد هذه الدول كذلك عددا من 
الشروط للتجنيس. بامعنى الأكتر تحديدا المعرف من قبل الاتفاقية المتعلقة 
بأوضاع الأشخاص عدهي الجنسية الممتبناة من قبل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في 1954ء يعتبر «عديم الجنسية» هو آي شخص «لا يعتبر مواطنا في 
أي دولة تحت قانونها المفعل»» وهو ما يعني اليوم أن هذا الشخص لا تلك 
الانتماء القانوني الأساسي الذي يعرف العضوية الرسمية في أي من دول العام 
ال 195 المعترف بها. اللاجئ» باممقارنة» طبقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1951» هو 
الشخص الذي يحتفظ بارتباطه القانوني الرسمي لدولة ما ولكنه «غير قادر على 
العودة لبلده الأصلء أو غير راغب ف ذلك؛ بسبب خوف مبرر من أن يضطهد 
لأسباب تتعلق بالعرق» الدين» الجنسية» انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينةء 
رأي میامی 2 

إلى وقت قريب كان انعدام الجنسية القانوني يعامل على آنه موضوع 
هامشي نسبياء ليكتسب أهمية ملخة فقط في السنوات القليلة الماضية بين 
الباحثين القانونيين واممنظرين السياسيين وفي أوساط اممؤسسات الإنسانية. 
في كتاباتها لسنة 1991 بشأن المواطنة الأمريكية شعرت الفيلسوفة السياسية 
جودیث شکلار اط طانس[ بأنها مرغمة على أن تذكر القراء بأن ايمواطنة 
القانونية في أي ولاية ليست موضوعا «بسيطا» وأنه «أن تكون عديم جنسية 
هو أحد أسوأً المآلات السياسية التي قد ينتهي إليها وضع آي شخص ف العام 
الحديث». غير أنه ما قد يبدو الآن جزءا صغيرا من الكارثة الأكبر للتشرد 
الجمعي والهجرات العاية له تاريخ يوضح كيف أن التوقعات بشأن الحدود 
الشرعية للحياة السياسية قد زوّرت أصلا. على الرغم من حقيقة أنه ليست كل 
الدول قت وفحت عان.مقل خذه الأفاقات وأنة ليس كل الوكمن ملتزمة 
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بأحکامهاء فإن امعاهدات التي حددت شروط الاحتواء والاستبعاد لهي إحدى 
الطرق المفصلية التي نحتت العام إلى أجزائه السياسية الأساسية. 

لذلك» فإن الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو إعادة تركيب وتوضيح الطروحات 
التي ارتكز عليها الاستقرار اللاحق بشأن ال مفاهيم ال مشتركة للمواطنة وانعدام 
المواطنة في العقود التي تلت الحرب العاممية الثانية”. أستكشف أنا أصول 
أطر العمل القانونية التي تحكم العلاقة بين الدول ومواطنيهاء ودور الآراءء 
والجدالات» والتبرير الأيديولوجي في صنعها. لإنجاز ذلك يبحث هذا الكتاب 
ف الكفة التي من للها آأرت مفكة انعد الجتسية ريات الحقوق 
والسيادةء والنظام القانوني العام ميء» والعدالة العامية» وهي نظريات تطورت في 
الوقت الذي كانت تصنع فيه الملامح السياسية واممفاهيمية للنظام الحديث بين 
الدول» وذلك على خلفية بعض آكثر الأحداث كارثية وعنفا ف التاريخ الحديث. 

لطاما صوّر ظهور التصنيف القانوني الحديث لانعدام الجنسية من قبل 
اطمؤرخين على آنه نتيجة لانتصار الوطنية ف القرن العشرين وانهيار الأماط الأكثر 
ميوعة للتعريف والحماية السياسيين وهي الأماط المرتبطة بالإمبراطوريات 
التوسعية. طبقا لهذه السرديات فإنه باسم اللحمة الوطنية» ودفاعا عن 
الدهوقراطية والسيادة الشعبية كما في كثير من الأحيان» انتزعت الدول الأممية 
الحق في تعريف جماعاتها بطرق آكثر استتثارية» فيما أنتج صعود الفاشية 
والعنف ضد الأقليات تدفقا غير مسبوق للاجئين بحلول منتصف القرن العشرين. 
إن كارثة التهجير الجمعي والتشرد السياسي ما يقرب من الأربعين عاما - والتي 
تفاقمت بسبب الحربين العاطميتين وانتهاء النظم الإمبراطورية - انتهت» طبقا 
لذلك» إلى صنع الأطر القانونية العامية الحديثة والتي تَحَرّف هؤلاء امستشنين 
بطريقة أو بأخرى من آمان الجنسية. تنحو هذه التأريخات بدورها إلى تتبع 
صعود الأنظمة الحديثة للحقوق والحكم» وذلك بدءا من الجهود المبدئية في 
عصبة الأمم لتقديم الحماية القانونية طمجموعات مختارة من اللاجئين» وصولا 
إلى صنع أطر أكثر قانونية وعامية في الأمم المتحدة خليفة عصبة الأمم بعد 
الحرب. تصف تلك الأطر الاستبعاد من مزايا المواطنة على أنه الجانب المظلم 
من الدهوقراطيةء والسيادة وتعزيز الذات الوطنية - وهي الاختلالات التي 
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حاولت اممؤسسات العاممية والقانون العالمي التعامل معها عن طريق تقنين 
حقوق الأفراد الذين لا يتمتعون بحماية الدول"“. 

يطرح هذا الكتاب قصة مختلفة» قصة أكثر تجاوبا مع حقيقة أن البناء 
السياسي والقانوني المبدئي الذي يُعرّف النظامَ العام الحديث قد ظهر في 
السنوات الأخيرة كمادة ملحة للبحث التنظيري والتاريخي. لقد بين امؤرخون 
أنه م يحدث حتى الستينيات أن أفسحت أشكال بديلة للمؤسسة السياسية - 
كاممدن الدوليةء والإمارات» والفدراليات» والمحميات» والمستعمرات» والجيوب 
الأرضية المابعد حدوديةء والحكومات اممركبة - الطريق لخارطة سياسية آكثر 
تجانسا للعام. لقد بدأ المؤرخون واممنظرون السياسيون وبطريقة متماثلة 
باستيعاب كيف أن أفكار تعزيز الذات» والسيادة. والتمثيل السياسيء والحكم 
الدهوقراطي الذاتي الجمعية قد صورت بطرق عدةء والتي عادة ما تكون 
متوافقة وباندماج كبير والسياسات العظمى الإمبريالية. إن استعادة مثل هذه 
الرؤى البديلة للحياة السياسية الجمعية تولد ضغوطا جديدة لشرح كيف أن 
الدولة الحديثة أصبحت القالب المسيطر للمؤسسة السياسية في مرحلة ما بعد 
الحرب العاممية الثانية. هي كذلك تثير أسثلة جديدة بشأن الدور الذي تؤديه 
امؤسسات الدولية والقانون الدولي في تشكيل النظام العاممي الحديث» النظام 
المقام على فرضية المساواة الأساسية بين الدول ولكنه يحتوي على هرميات 
وأنظمة متباينة مستمرة للسلطة والحظوة. معنى آخر» مجرد أن نقدر أن 
الدولة الأممية كالتشكيل الأوحد الممابعد إمبريال المطالب بالشرعية العاممية هو 
في الواقع ظاهرة آكثر حداثة مما كان يعتقد مسبقاء ف یکون لدینا سباب 
لتقصي كيف أن التقسيمات العامية التي تعرّف انعدام الجنسية قد ساهمت في 
تشكيل وشرعنة الحدود التنظيمية بين الدول. 

لقد حكمت الديناميكيات السياسية للدولة العظمى عملية توطين ما بعد 
الحرب بطرق متعددةء ولكن كذلك فعلت الأفكار والتوقعات بشأن النظام 
بين الدول» وتلك هي الأفكار التي يسعى هذا الكتاب إلى توضيحها. لتقديم 
سردية شاملة للأهمية المتنامية لحالة انعدام الجنسية في الفكر والسياسات 
العاممية» أتقصى آنا تاريخ الانعكاس النقدي على معنى انعدام الجنسية من 
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المنطلقات المتوازية للمؤسسات العاممية والتي تعاملت مباشرة مع أزمة 
المواطنة» والسيادةء وللباحثين القانونيين الذين ربطوا هذه الأزمة باممناظرات 
الأكثر اتساعا في الفكر القانوني والسياسي. لتذكر الشروط الرئيسة المفاهيمية 
والجدلية» قرأت أنا أرشيفات التاريخ العاممي من حيث فحوى النقاشات الأكثر 
تنظيرية بشأن القانون والنظام السياسي» كما استعرضت مجموعة متنوعة من 
المصادر القانونية والأدبية ما فيها الدعاوى القضائية والروايات. لذلك» فإن كتابة 
مثل هذا التاريخ تعني تجميع امصادر القانونية العامية في ذات الإطار كرموز 
مقننة في تاريخ الفكر السياسي والقانوني» وقراءة انطباعاتهم المنهجية والنقدية 
تزامنا مع قراءة ا مصادر الأرشيفية التقليدية للتاريخ العامي والديبلوماسي. كلا 
الفعلين شكل الفحوى الفكرية والقانونية والتي من خلالها تم تصوير ومناقشة 
ولاحقا تصنيف مشكلة انعدام الجنسية في القانون العاممي'. 

لقد عرفت الجنسية على نحو أكثر عمومية بأنها الجانب القانوني أو الدولي للمواطنة. 
في الصياغة الأخيرة للمؤرخ باتريك ويل يقول: «إن البعد القانوني للمواطنة يعكس 
الرابط الرسمي لكل فرد للدولة الأممية. هي تتجلى في جوازات السفر وامستندات 
التعريفية الوطنية التي تسبخ الصفة الرسمية للمواطن اممحاي على ما يقرب من 99 
في اممائة من كل البشر. تتحقق اممواطنة الرسمية على نحو مستقل عند شعور الفرد 
بالانتماء أو بدرجة المساهمة في المؤسسات المحلية والوطنية». ولكن كيف علينا أن 
نفهم تاريخ فكرة الجنسية كجانب قانوني أو رسمي للمواطنة؟ لقد كانوا هم المنظرين 
الاجتماعيين الذين آخذوا على عاتقهم على نحو رئيس عملية التحول العريض ف الفكر 
القانوني في القرن العشرين - والذي عادة ما ا مصطلح «إعادة التشكيل»"" - 
بعيدا عن الافتراضات بشأن الأمس العقلانية للقانون وعن تحرر مجال القانون عن ذاك 
الذي للسياسة. يربط هذا الكتاب الأفكار التي تدور حول القانون وحول مصير سيادة 
القانون بطريقة تقديم العلاقة بين الأفراد والدول. أبحث أنا تأثر التحول الأكثر اتساعا 
للوعي القانوني بشأن مفاهيم المواطنة. وانعدام المواطنة. وأهمية انعدام الجنسية 
بالنسبة إلى السياسة العاممية”'. 

تتبع فصول الكتاب اللاحقة عملية تطور الممناظرات بشأن معنى انعدام 
الجنسية منذ المرحلة الأولى للتدبر المتواصل خلال العقود اللاحقة للحرب العاطمية 
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الأولى وصولا إلى التوسع في كارثة اللاجثين الأوروبيين إبان الثلاثينيات» والتي توجت 
بصنع نظام دائم لتعريف وحماية عاميين للاجئين وعدهي الجنسية بعد الحرب 
العاممية الثانية. وهي تحكي معا حكاية الفكر النقدي بشأن انعدام الجنسية والتي 
بحد ذاتها تقدم طريقة جديدة لفهم كيف أن عالما مؤسّسا على أاط هرمية 
للنظام السياسي قد تحول إلى آخر مؤْسُّس على المساواة الجوهرية بين الدول 
والشعوب. من خلال عملية إعادة بناء المعاناة الأيديولوجية والتي أدت إلى عملية 
تثبيت الحقوق من خلال المواطنة المحليةء فإن هذا الكتاب يساعد كذلك على 
فهم العملية التي من خلالها ظهرت الدولة الإقليمية اممحلية باعتبارها الوحدة 
التنظيمية المشروعة الوحيدة في السياسة العاممية» وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى 
الأشخاص المهجرين خلف حدودها. عبر توثيق التحول الجوهري في الكيفية التي 
صيغت بها مشكلة انعدام الجنسية منذ نهاية الحرب العاممية الأولى وخلال فترة 
ما بعد الحرب» يظهر لنا كيف أن التوطين السياسي مما بعد العام 1945 قد شكل 
الحدود اممفاهيمية والقانونية للسياسة العاممية والتي لانزال نحيا بها اليوم. 

لقد كانت الحرب التي بدأت في 1914 عاطمية من حيث مقدارهاء جاذبة 
للجنود من أنحاء أوروباء وأمريكاء والعامين الإمبيرياليين لبريطانيا وفرنسا. في 
بداية الصراع كان هناك بالكاد ما يزيد على خمسين دولة معترف بها عاطميا فقط. 
في الأغلب موجودة في أوروبا والأمريكتين. مع نهاية الحرب كانت الإمبراطوريات 
الألمانيةء والهاسبورغية والروسية والعثمانية محطمة تماماء حيث ذبح اللايين 
من المقاتلين أو تركوا ليحملوا الندبات الوحشية للأسلحة الثقيلة أو الغاز السام 
كما بقي مستقبل الإمبراطوريات السابقة لبريطانياء وفرنساء واليابانء والولايات 
المتحدة موضوع خلاف بين القوى العظمى والسياسات اممناهضة للاستعمار. 
كنظام سياسي ثوري» فرضت البلشفية سيطرتها على الإمبراطورية الروسية 
السابقة. فيما قشم منتصرو الحرب ممتلكات الإمبراطوريات السابقة العثمانية 
والأمانيةء مغيرين السياسات الإمبريالية عبر تأسيس عصبة الأمم. شملت الدول 
الجديدة التي أعقبت المملكيات الروسية. والعثمانيةء والهنغارية النمساوية: 
بولنداء والنمساء وهنغاریاء وتشیکوسلوفاکياء ویوغوسلافیاء وبلغاریاء ولتوانیاء 
ولاتفياء وإستونياء والجمهوريتين اليونانية والتركية. 
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تركث الثورة وتفكيك النظام الإمبراطوري الملايين محرومين من أمن الهوية 
الوطنية. خلال الحرب العاممية الأولى بدأت الحكومات بالإصرار على أن يحمل 
المهاجرون والمسافرون جوازات السفر إذا ما رغبوا في قطع حدود ما أو البقاء 
على نحو قانوني بداخل أراض معينة. عندها بدآت مجموعة من الناس بالتحرك 
الحضول قان اعتراف بهم اراد من دون جنسية وذلك تفاديا للتبعات الانتقامية 
من أن يتعرف عليهم في محيط أمة معادية. أكثر من مليون غريب تجمعوا في 
مصر التي كانت تحت السيطرة البريطانية» وكذلك ف القسطنطينيةء وبراغء وقييناء 
وبرلين» وباريس وذلك بعد الهرب من الثورة الروسية. ادعى آلاف آخرون آنهم 
أصبحوا عدهي الجنسية» وذلك حين فرضت الدول اللاحقة للإمبراطوريتين الهنغارية 
النمساوية والعثمانية متطلبات أكثر تشددا للمواطنة. وجد اللاجئون الهاربون من 
العنف ق الواجهة الشرقية خلال الحرب أنفسهم في عواصم الدول الجديدة لوسط 
أوروبا من دون أي إثبات ممواطنةء فيما اكتشف رعايا الإمبراطوريات السابقة 
والذين بقوا في أوطانهم خلال فترة الحرب أنهم غير قادرين على تقديم الإثباتات 
الضرورية للحصول على الهوية الوطنية. 

ولكن ماذا كان يعني أن يكون الشخص عديم الجنسية؟ هيل ام مؤرخون إلى تصور 
مفاده أن أي شخص بلا جنسية» وحتى بعد الحرب العاممية الثانية فإن شخصا كهذا 
يكون مؤهلا لاعتباره انحرافة قانونية؛ وذلك لأنه طبقا للمبدأً القانوني الأصيلء فإن 
الأفراد يدخلون في اممجتمع العامي فقط من خلال تعريفهم الوطني. غير أن دخول 
أعداد كبيرة من الناس من دون آي انتماء إلى هوية وطنية في محيط السياسات 
العاممية بدأ يدعو إلى التأمل بشأن أسس القوانين والحقوق قي فترة بدا خلالها مستقبل 
الإمبراطورية. والأمة والسيادة. والدولة. والقانون العالمي كله» محل تساؤل. إن 
المصادر القدهة للشرعية السياسية» والتي تشمل الحكم السلاليء في أغلبيتها م تنج 
من الصراع» حيث أصبحت حدود النظام السياسي والسياسات العاممية موضوع خصام 
سياسي وفكري شديد. في هذا السياق» مثل الحرمان امتضمن في غياب التعريف 
الوطني الوجه الآخر لتضميناته الثورية ممستقبل النظام القانوني العاممي”'. 

إن موقع الأفراد الذين هم بلا صلة بأي حكومة ذات سيادة قد ربط 
على نحو خاص بالنقاشات التي هي في قلب الفكر السياسي والعاممي وق 
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على مدى عدة قرون. في عصر بداية اممنافسة الإمبريالية الحديثة جادل منظر 
الحقوق الطبيعية والخبير القانوني الهولندي للقرن السابع عشر هيوغو غروتس 
بأن الترتيب الانتقا للعناص ها يشمل الممؤسسات» والأفرادء والدول» هو هثل 
المعنيين بقانون الأمم. في كتابه لسنة 1625 وال معنون «استحقاقات الحرب 
والسلام»» أكد غروتس أن الأفراد» والدولء والمؤسسات كلهم يقعون وعلى قدم 
المساواة تحت طائلة القوانين التي تحكم التعاقد والتبادل» وأن الدولة تمثل 
عنصرا أوحد من بين عدة عناصر أخرى في المجتمع العالمي. باممقابل» تقول 
النظرية المهيمنة مع بدايات القرن العشرين للقانون العالمي» وهي نظرية 
ليت ف ساف باد افون الأورو والتومح الريال إن الاد يضبجوة 
جزءا من النظام القانوني العالمي فقط من خلال موقعهم كمواطنين لدول 
محددة. أصرت الاتفاقيات القانونية التي توثق الممارسات امعتادة للدول على 
أن تكون الدول فقط هي الممثلة «للمعنيين» بالقانون العاطمي وأن جميع 
الكيانات الأخرى - الأفرادء والمؤسسات» وال مجموعات غير الخاضعة للدول - كلها 
تكون «مواد» للقانون العاممي من دون وجود وكيل مستقل. من هذا اممنطلق 
فإن الدول فقط هي التي اعتبرت «أشخاصا» في المجتمع العاطمي» فيما حركت 
الجماعات والأفراد غير المنتمية إلى دول القانون العالمي اجتزاء من موقعهم 
الوطني*". من منظور القانون العاطمي فإن الجنسية تشير ضمنيا إلى أن الروابط 
الأكثر صلابة التي تربط الأفراد بالدولة - من خلال الأسرةء والتاريخ» والتجانس» 
والعاطفة» والانتماء العرقي» والانتماء السلاليء والدين - ليست ذات علاقة حين 
يتعلق الأمر ها إذا كانت الدولة ملرّمة بحماية أحدهم والاعتراف به» وهو الذي 
يحمل هذا التعريف القانوني. خصصت «الجنسية» الجانب القانوني للانتماء 
السياسي» وذلك تمييزا لأعضاء جماعة سياسية محددة عن الغرباء الأجانب. وكان 
هذا التعريف حدد تصنيفا للعضوية داخل حدود الدولة فيما تشير «الجنسية» 
إلى علاقة الأفراد مجتمع سياسي محدد. بالنسبة إلى الكيانات القانونية الأكثر 
تميزاء تزودهم الجنسية مكانة رسمية والتي تومن لهم الحماية كأفراد يتنقلون 
حول العام» آمنين معرفتهم أن أملاكهم الخاصة واتفاقاتهم التعاقدية ستحترم. 
من جهة أخرى» فإن التصنيف القانوني للجنسية قد زود القوى الإمبريالية 
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بالأدوات القانونية التي سمحت لهم بادعاء الحكم على الرعايا الإمبرياليين من 
دون إعطائهم الحقوق السياسية الكاملة للمواطنين”'. 

على الرغم من أن الجنسية قد أصبحت مصدرا أكثر أهمية للتعريف مع نهاية 
الحرب العاممية الأولى» فإن التوقعات التي تحكم النظام داخل حدود الدولة - كيفية 
ظهور الدول السيادية الجديدةء وكيفية تحديد العضوية السياسية»ء وكيفية التعامل 
مع الصراعات التي برزت بين الجماعات السياسية بشأن الصفة الوطنية - كلها 
مثلت مصادر لاضطراب التوازن والتطوير الراديكالي في العقد اللاحق. وحتى 
حين بدأ عدهو الجنسية في تقديم موضوع جديد يستدعي انتباه النشطاء 
الإنسانيين» هم كانوا يرمزون لإمكانية التعريف القانوني والسياسي الذي هو 
أبعد من الحدود القضائية للدول. إن تزايد أعداد الأشخاص بعد الحرب الذين 
بدأوا بادعاء هذه الصفة قد شكل تحديدا تطورا مخلا بالتوازن وذلك من منظور 
المسؤولين في عصبة الأمم» والذين حاولوا تنظيم كيفية دخول الدول الجديدة 
إلى النظام العاممي» كما حاولوا احتواء الصراعات والفوضى التي نتجت عن تشكل 
سيادات جديدة وأماط جديدة من السلطة العاممية. للأسباب ذاتها استخدم 
المتظرون آقباس المستحدث لاتعدام الجنسية واعتماده الأکثر انتشارا گمضدر 
نقدي لفهم النظام القانوني العاممي» وأسس السيادةء وإمكانية تأمين الحقوق 
والحكم الذاتي التي تتعدى حدود الدولة ف العقود التالية للصراع*". إن مفهوم 
الشخصية القانونية أصبح ميدان معركة ثقافيا للنقاشات بشأن طبيعة الدولةء 
والسلطة الشعبيةء والنظام القانوني غير الخاضع للدولة. ف الفكر القانوني السائد 
بين فترات الحروب» فإن صفة الأفرادء والمؤسسات» والجماعات اعتمدت كلها 
على تحدید ما إذا كان هؤلاء الأفراد متلكون كيانا له اعتباره في نظر القانونء 
وعلى كيفية شرح طبيعة هذا الكيان. إن اممعاهدات القانونية الخاصة بانعدام 
الجنسية والتي تنتمي إلى تلك الفترة قد دفعت بأآنه إذا كان الأشخاص عدهو 
الجنسية قادرين على الاستفادة من اممؤسسات القانونية وحكم القانون كمدعين 
في قضايا مدنية أو أمام المحاكم العاطمية» عندها يكون لهؤلاء وسيط في نظر 
القانون. إن امتلاك مثل هذه السمات بدوره قد أظهر تحديا للنظرية السائدة 
بشأن الوسيط والشخصية في الفكر العاممي”. 
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قد أطرت القصة بجيل كامل من الحقوقين وارةجين الإعااين القاتونين 
العا ميين من الإمبراطورية الروسية السابقة والإمبراطورية الهابسبورغية السابقة 
اللتين تجاوبتا مع سقوط الإمبراطورية وارتفاع عدد الجموع عدهة الجنسية 
من خلال التحقيق القضاتي والدعم القانوني. إن هؤلاء الرموز وكتاباتهم يلقون 
الضوء على الكيفية التي تطورت بها أرضيات الحوار بشأن معنى انعدام الجنسية 
والعلاقة بين محيطي السلطة اممحلي والعاممي إبان سنوات القرن العشرين. شملت 
هذه اممجموعة مارك فيشنياك. وبوریس میرکین-غوتزیفیتش» وآندربه ماندلستام 
وهانز کیلسن» وجوزیف کونز» وهیرش لوتیرباخت» وماکسیمیلیان کوسلیر» وبول 
فايس. لقد أسهم كل من هؤلاء في تطوير القانون العاممي وف صن المعمار القانوني 
للحماية العاممية للاجئين والأفراد عدهي الجنسية. من وجهة نظر أيديولوجية 
فإن الخلفية اليهودية لهؤلاء الحقوقيين تعني أنه كان لديهم الكثير ليخسروه 
بسبب تحلحل عصر الرآسمالية» والإمبراطوريةء والليبرالية في القرن العشرين. 
لقد واجهوا جميعا تحديات انعدام الجنسية» والنفي» والهجرة*'. وكما يتذكر 
فيشنياك النازح ال مولود في موسكو في محاضرته بسنة 1933 بشأن الصفة القانونية 
لعدهي الجنسية: «إنه من الطبيعي تماما أن بُتبنى السؤال بشأن تنظيم الوضع 
الشرعي لعديم الجنسية» لعدد ضخم من الحالات» من قبل هؤلاء الذين عانوا إلى 
أبعد حد غيابَ الحقوق»”. بيد أن هذه جزئية صضرة من الحكاية الأكبر التي 
3 تد اا رات الشخصة المي إن أن اتان اميدق لن خوضوة 
انعدام الجنسية الجمعي قد احتوى فهما قانونيا للسياسات العاميةء وللدستورية 
وللعلاقات الاجتماعية التي حكمت السياسات العاممية والإمبريالية ف القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. إن التجديدات القانونية وا مفاهيمية والتي سنت 
في أواخر القرن التاسع عشر قد استحضرت لتؤثر في مدى متسع من المناظرات 
والجدالات السياسية والتي سيطرت على الفكر السياسي بعد الحرب العامية 
الأولى. في هذا السياق أصبح انعدام الجنسية ظاهرة مرتبطة على نحو جوهري 
مع المناظرات بشأن الطبيعة الأساسية للقانون» والسياسة» واممواطنة الخد 

لقد تحوّل معنى انعدام الجنسية بدرجة أكبر مع تصاعد الأزمة الأوروبية 
وبعد أن جاءت قي إثرها الأزمة الأكبر حجما للتهجير والهرب بعد الحرب العاممية 
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الثانية. بدءا مع السنوات الأولى في ثلاثينيات القرن العشرين» انضمت أعداد 
هائلة من الأشخاص؛ الذين هُجُروا في آسيا كنتيجة لسياسات اليابان الإمبراطورية 
للملايين الذين شردوا في أوروبا بسبب من الحرب الشاملة هس اهاهاء والاحتلال 
النازي» واممحارق النازية. يتتبع هذا الكتاب هؤلاء المفكرين من اللحظة اممابعد 
إمبريالية اللاحقة للحرب العامية الأولى وصولا إلى العقود التي تلت الحرب 
العاممية الثانية حين وجد معظمهم أوطانا مؤسسية وسياسية جديدة في 
الولايات الممتحدة التي تشكلت بعد الحرب. فيما يتنقل الكتاب من أوروبا إلى 
الولايات المتحدةء ومن عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة فإنه ستبحث عملية 
تأسيس الوكالات العاطية الأكثر دهومة والمخصصة لتحديد وإغاثة اللاجئين جنبا 
إلى جنب مع الممناظرات بشأن طبيعة القانون وعلاقته مع السياسات العامية. 
إن تتبع عملية تطور الانطباع النقدي بشأن انعدام الجنسية يوضح كيف أن 
الباحثين القانونيين واممقرونين بالتطور في مجال حقوق الإنسان قي فترة ما بعد 
الحرب قد أيدوا سلطة الدولة على أسس براغماتية جديدة. عوضا عن البحث 
عن مصدر السلطة القانونية العاممية المتجاوزة للدولةء فإن الباحثين القانونيين 
المتعاطفين مع مشروع القانوني الدولي قد أرسوا قاعدة خلق اممعايير القانونية 
العاممية على أسس توافق الدولة والتنفيذ اممتعارف علره. 

حنة آرنت» من دون أي شك» هي الرمز الأكثر دراسة في تاريخ الفكر 
السياسي والتي بحثت في معنى انعدام الجنسية. قي سلسلة من المقالات قي 
أواخر سنوات أربعينيات القرن العشرين» ثم» والأكثر شهرةء في كتابها «أصول 
الشمولية» المنشور في 1952ء تبحث آرنت في أصل انعدام الجنسية الجمعي 
وأثره في النظام العالمي قي أعقاب الحرب العاممية الثانية. لقد لاحقت سرديتها 
عملية صعود الأعداد الهائلة من الأشخاص المحرومين من الموطن السياسي 
بعد الحرب العاطمية الأولى بداية من أواخر القرن التاسع عشر» حين ضعضعت 
الإمبريالية والرأسمالية الأوروبية والحركات القومية الشاملة مثاليات العصر 
التنويري بشأن المواطنة والمساواة في نظر القانون. فيما اطلعت هي على 
الجهود المبذولة قي الأمم امتحدة للتوسع في معنى حقوق الإنسان في سياق 
أزمة اللاجئين الأوروبيين المستمرة. استنتجت آرنت أن تجربة الشريد الحداقي 
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قد أظهرت على نحو قطعي أن الحقوق مستخلصة فقط من العضوية في جماعة 
محددة. لقد شرت آرنت عن التوتر القائم بين فكرة التطلع إلى تحويل كل 
البشر إلى مالكين للحقوق وحقيقة أن الحقوق في الواقع تعتمد على العضوية 
في دول محددة. إن التنظيم السياسي الكامل للبشرية في كيانات وطنية منفصلة 
ذات سلطة شمولية تماما على العضوية يعني أن أي شخص بلا صفة سياسية 
سيكون عمليا محروما من الحقوق. إن الحق الوحيد ذا المعنى سيكون «الحق 
في الحصول على الحقوق»» أو الحق ف الانتماء والذي مكن أن يضمن موقعا ف 
مجموعة سياسية ما 

كونها معقودة في سياق التاريخ الأطول للإمبراطورية والفكر العاميين» فإن 
تدخلات آرنت تكشف عن بعد غير مقدر لعملية خلق الأطر القانونية التي 
تحكم السياسات العاممية. إن السؤال الذي سيتبناه الجزء الثاني من هذه الدراسة 
يدور حول كيف أن الاعتداء الأكثر اتساعا على المقاربات القانونية تجاه السياسة 
قد حول شروط الاتفاق والتحاور بشأن أهمية انعدام الجنسية مشكلاء في 
النهاية» عملية خلق الأطر القانونية التي تحكم انعدام ال مواطنة. في المحيطات 
ا مؤسسية اممتنوعة - من الأمم ا متحدة إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة العليا 
في الولايات المتحدة - بدأت عملية تعريف الممواطنة على أنها شيء أكثر متانة 
وتحصينا عن الرابط الرسمي بين الفرد والحكومة السيادية» والذي هو مجرد حالة 
حماية. فيما واجهت الإمبراطوريات نهاية عهد سيطرتها على الأراضي والشعوب 
القصية» فقد سعت هي كذلك إلى إعادة تشكيل الممواطنة القانونية لتناسب الإطار 
القانوني والذي يعكس روابط آكثر رسوخا تربط الأفراد بالدولة الأممية. 

ولذلك فسوف تكون الغاية من الفصل الأخير من هذا الكتاب أن نوضح 
كيف أن الاعتداء الناجح على المنهج القانوني للنظام القانوني العالمي والسياسي 
قد شكل المنهجيات الممقاربة لانعدام الجنسية وللفئات القانونية العامية 
لانعدام المواطنة. لقد اعترف القانون العالمي واممؤسسات العاممية بقصور 
الاحتواء الرسمي» غير أن النتيجة كانت تهميشا عاما لفرضية أن انعدام الجنسية 
القانوني قد أعاد تشكيل أزمة نظام عالمي على نحو جوهري. وعليه فإن هذه 
الدراسة تظهر كيف أن تسوية الأوضاع الدولية ما 0 الحرب قد جعلت سس 
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العضوية القانونية والسياسية سسا محلية داخلية - مستبعدة التفكير والطعن 
تجاه الحدود الأساسية للسياسات العاطمية”. هنا آنا أقترح أن يكون السؤال 
الذي يجب آن نطرحه هو ليس «طاذا أن الترتيبات ما بعد الحرب لتعريف 
وتنظيم اممهجرين فم تتصد لهدفها الأصلي؟»» أو «كيف آفشلت من قبل السيادة 
والسياسة؟»» ولكن أن يكون السؤال هو «ماذا أنجزوا في حيز صنع اممستوطنات 
العاممية مما بعد الحرب؟» وف التأصيل الممحلي للأسئلة اممتداولة إبان زمن ما بين 
الحروب بشأن قواعد اممجتمع السياسي وأسس العضوية فيه. 
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«وصولا إلى نهايات القرن الثامن عشر 
أصبح انعدام الجنسية مفاهيميا وخطابيا 
مرتبطا بفكرة أن الأفراد متلكون حقوقا 
وواجبات مقتضی کونهم بشرا عوضا عن 
كونهم رعايا مجتمعات سياسية محددة» 


من موضوع روائي 
إلى حقيقة قانونية 


م يبدأ انعدام الجنسية مع الحرب العاممية 
الأولىء بيد أن الحرب وتبعاتها حولت أهمية انعدام 
الجنسية بالنسبة إلى السياسة العامية. حين وصل 
ماكس ستويك - لأول مرة - إلى لندن بعد أن ترك 
موطنه بروسيا في 1896 مم بعط عملية التجنس 
باعتباره مواطنا قانونيا للملكية البريطانية أهمية 
كبيرة. في لندن تقدم ستويك إلى منصب المدير 
الإداري لكنكورديا إليكتريزيتاتز-أختنغيسيلشافت 
Concordia Elektrizitats-Aktiengesellschaft‏ 
(۴۸6)) وهي شركة مؤسسة في أمانيا كانت 
تصمم وتسوق المصابيح الكهربائية للاستعمال 
الصناعي. بينما كان يعمل على تأسيس فرع 
6 ف اممملكة المتحدة حافظ ستويك على 
علاقاته مع متحدثین مان آخرين من خلال جمعية 
الجمباز الأمانية في سانت بنكراس حيث كان يسافر 
بشكل مستمر بين إنجلترا وأمانيا لتقوية الروابط 
بين الشركتين". 
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بلغت التقاطعات السهلة نهايتها في سبتمبر 1914. حين انفجرت الحرب في 
أوروباء كانت الجنسية قد حددت مسبقا البعد القانوني العالمي للمواطنةء لتربط 
الأفراد رسميا بحكومات محددةء وذلك على الرغم من أن القوانين التي حددت 
كيف أن شخصا ما أصبح تابعا قانونيا أو مواطنا (أو آنه فقد هذا الرابط كليا) قد 
تباينت من مكان لآخر إلى حد كبير. خلال أسابيع قليلة من وقت إعلان الحرب» 
حاول ستويك آن يتجنس كمواطن بريطاني إلا أنه مع وصوله مرحلة تقديم 
استمارته» كان الوقت قد تأخر. في السنوات التي تعاقبت» تطورت صفة ستويك من 
عميل تجاري عاممي الى عدو غريب - وهو تعریف جدید نسبیا قد اختلق خلال 
فترة الحرب - وأخيرا إلى شخص عديم الجنسية. في قضية ستويك ضد المدعي العا 
وهي القضية التي رفعها هو أمام دائرة التركات والشركات وحقوق البراءة وعقود 
البيع للمحكمة العليا في إنجلترا لسنة 1921ء أكد قاض بريطاني ادعاء ستويك بأنه م 
يعد لذيه ارتباط فانوفي بشترة الرايخ آلألائية وأنه من حبث إنه م جس مطلقا ف 
بريطانياء قد أصبح بسبب ذلك شخصا «بلا جنسية». انطلاقا من هذا الحكم. مثل 
«انعدام الجنسية» تعريفا قانونيا متباينا مع التمييز المعتاد بين ال مواطنين المحميين 
من قبل القانون المحلي للحكومة والأجانب المحميين من قبل حكوماتهم عن بعد“ . 

تحولت حياة ستويك نتيجة الحرب وإضفاء الطابع القومي على الحدودء 
بيد أن حالته ليست هي الحالة النمطية امعتادة التي نفهم بها انعدام الجنسية 
في القرن العشرين. كونه مديرا لشركة متعددة الجنسيات» سعى ستويك إلى 
توصيفه شخصا بلا صفة أممية وذلك حتى يستعيد الأملاك التي صودرت من 
قبل الحكومة البريطانية بسبب تعريفه كأجنبي من دولة معادية. لقد واجه 
ستويك فوران الاعتقال» ومصادرة أملاكه» وفسخ زواجه» كل ذلك نتيجة مباشرة 
لتعريفه إبان الحرب مواطنا رسميا لأمة معادية. بيد أن التحول إلى عديم جنسية 
بالتعريف القانوني قد مثل تعريفا استراتيجيا لستويك» وطريقة لتحرير نفسه 
من القيود الموضوعة على الممواطنين القادمين من الدول الممعادية والفاعلين 
الاقتصاديين الخاصين خلال الحرب العاطمية الأولى. لذلك فإن حالته لا تقدم 
بصورة كاملة الدرجة المستحدثة من الضعف ق القرن العشرين والناتجة عن 
الثورة السياسيةء وتآميم الحدودء والحركات السياسية الإقصائية. من منظور هذه 
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الثورات العريضة للسياسة الحديثةء فإن تمييز المحكمة حقيقة أن ستويك م يكن 
هتلك جنسية يبدو كآنه مجرد عارض» نتيجة لتحول أكثر عمقا نحو أماط أكثر 
إقصائية للتعريف القانوني والسياسي”. 
على الرغم من ذلك فإن قضية ستويك ضد المدعي العام تشكل حدتا مهما 
في تاريخ انعدام الجنسية وذلك لأنها تقدم صورة مختلفة تماما للظهور العام لهذه 
الفئة بعد الحرب العاطمية الأولى. إن التساؤل حول ما إذا كان من الممستوجب تييز 
انعدام الجنسية في القانون قد حفز التأمل والنقاش الصريحين حول الاتفاقيات التي 
تحكم النظام بين الدول والأهمية الأوسع لتمييز المحكمة لهذه الصفة القانونية. 
أكدت قضية ستويك الغموض العميق المحيط معنى الممواطنة والسيادة باقتراب 
نهاية الحرب. إن النقاشات التي ظهرت إبان فترة القضية» واستقبال قرار القاضي 
لتمييز ستويك كشخص عديم الجنسيةء قد بينت م أن انعدام الجنسية أصبح مهما 
جدا ثقافيا في السنوات التي تلت. إضافة إلى ذلك» وكما سغرى لاحقاء فإن الحكم 
بحد ذاته قد صاغ - وعلى نحو مباشر - رد الفعل العاطمي تجاه الأعداد المتزايدة 
للأشخاص الذين هم من دون جنسية في العقد التالي للحرب العامية الأولى“. 
من النظرة الأولى» يبدو آن ظهور انعدام الجنسية كظاهرة جماعية في فترة بين 
الحربين يعكس الانقسام الحاد بين العلاقات اممحلية والعامية. بلا شك» فإن قرار 
قضية ستويك قد أكد أن السلطة النهائية التي تحدد الرابط القانوني بين الفرد 
والدولة تقع في قبضة القوة السيادية لتلك الحكومة. على رغم ذلك فإن الاعتراف 
بأن الأشخاص عدهي الجنسية قد كانوا موجودين ضمن حدود نظام الدولة الغربية 
يكشف عن بعد رئيس لعملية إعادة تنظيم العلاقات الديبلوماسية بعد الحرب؛ 
ذلك لأن هذا الاعتراف كان يتحدى فرضية مسبقة في الفكر السياسي الغربي بأن 
انعدام الجنسية كان صفة غير معترف بها داخل حدود الدول الممتمدنة. لقد كانت 
الحكومات مترددة للاعتراف بإمكانية أن يكون الفرد عديم جنسية» وذلك من 
دون أي رابط قانوني باي حكومة مكنها أن تقدم الحماية والهوية. إن القبول 
بادعاءات انعدام الجنسية» لذلك» قد كسر الأماط المسبقة للعلاقات الإمبراطورية 
والعلاقات بين الدول» وذلك حين اختصمت الإمبراطوريات والدول حول الأسئلة 
الدائرة حول مفهوم الرعاية الإمبراطوريةء والحمايةء والتعريف الأممي. لقد تحول 
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انعدام الجنسية من «موضوع روائي» - وهي الصفة ال محصورة على نحو أساسي في 
الأعمال الأدبية - إلى حقيقة سياسية معترف بها. مجرد أن نفهم معنى القرار في 
سياق التاريخ القانوني السابق وتاريخ الفكر العامي» عندها هكن أن نتفهم مم أن 
الاعتراف القانوني بانعدام الجنسية قد وتر مستقبل النظام السياسي داخل وخارج 
حدود الأمم والإمبراطوريات ال معنية بالسؤال. 

وسيؤسس هذا الفصل من الكتاب والفصلان اللاحقان» معاء للكيفية التي دخلت 
بها صفة انعدام الجنسية للمجتمع الدولي والقانون الدولي. ترمي كل الفصول الثلاثة 
إلى تبيان الغموض المحيط معنى السيادة واممبادئ الأساسية للنظام السياسي بين 
الدول بعد الحرب العاطمية الأولى. وكما سنرى» فإن الاعتراف بهذه الصفة قد خلق 
توقعات حول امستقبل القانوني الدولي والنظام القانوني. بالنسبة إلى هؤلاء الذين 
خلقوا تصورا لتوسع صلاحيات القانون الدولي» فإن الاعتراف بانعدام الجنسية قدم 
احتماليات جديدة للسلطة القانونية والتي تتعدى حدود الدولة. وحتى نفهم ماذا 
حدث ذلك من الضروري استيعاب الشروط الجدلية للحالة واستقبالها الأكثر اتساعا. 


KKK 

بلا شك يمكن تقدير أهمية تفاصيل سيرة ستويك من حيث التحول التاريخي 

الأوسع: من زمن العوملة التكنولوجية والاقتصادية الحادة خلال منتصف القرن 
التاسع عشر إلى زمن الحدود البوليسية خلال الحرب العامية الأولى. مولودا في 
سنة 1872 في إقليم الراين في بروسياء وذلك بعد سنة من توحيد الإمبراطورية 
الأمانيةء فإن ستويك ترك أمانيا متجها إلى بلجيكا في سن الثالثة والعشرين. وم 
يكد يصل هناك حتى تقدم بطلب إلى الحكومة الإمبراطورية الأمانية للحصول 
على آوراق إخلاء طرف التي تخليه من حقوقه ومسؤولياته كمواطن آماني. لقد 
كان ستويك متجاوزا مسبقا سنوات الخدمة العسكرية» لذلك فإن اممسؤولين 
الأمان ناولوه اممستند الذي يؤكد آنه ما عاد مواطنا قانونيا للإمبراطورية. من 
بلجيكاء انتقل ستويك إلى لندن في العام 1896» على رغم أنه م ير أي ضرورة 
للتجنس كمواطن بريطاني. هذه السهولة في التنقل عبر الحدود ستستمرء وذلك 


إلى أن حدث توقف مفاجن”. 
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انتقل ستويك إلى لندن خلال فترة حين بدآت كثير من الدولء ها فيها بريطانياء 
تنقلب على الهجرة غير امقيدة. ف العقود القليلة السابقةء كان التنقل عبر الحدود 
أكثر سهولة لكل الطبقات الاجتماعية» ولكن بحلول العام 1890 فإن الفقراء العاملين 
واجهوا قيودا متزايدة تجاه الهجرة. على الرغم من ذلك فإن رجال الأعمال مثل 
ستويك قد استطاعوا عموما أن يتجاوزوا كل اممتطلبات الورقية. لقد قدمت حيواتهم 
مثالا على الكيفية التي رعت بها الرأسمالية العلاقات بين المواطنة العاممية والتجارة. 
في بريطانياء منعوا من تملك الأراضي إلا أنهم بخلاف ذلك كانوا أحرارا للعيش وتداول 
العمل كمقيمين قانونيين". من منظور رجل الأعمال الساعي خلف الفرصة واطمريح» 
فإن الحدود والجنسية تعيقان التواصل الاجتماعي والتجارة العاطميين. خلال القرن 
التاسع عشر تطور التوسع في الآليات القانونية والبيروقراطية للتحكم في الهجرة 
ترادفيا مع الجدال الليبرالي بأن التطور يعتمد على قدرة الأفراد ورأس ال مال للتدفق 
بحرية حول العام . 

بتخليه عن روابطه القانونية مع الرايخ» وجد ستويك نفسه بصحبة مجموعة 
من مواطني الإمبراطورية الأمانية المعروفين والذين كانوا يرغبون في السعي وراء 
مصالحهم الشخصية من دون عبء الانتماء الوطني. باسم الحرية الشخصية ويسر 
التعامل» استطاع الأفراد تفادي الممتطلبات الممتزايدة على عاتق مواطني الدول 
الأوروبية لنهاية القرن التاسع عشر والآخذة في التصنيع والتجييش. ف رسائلهء 
عبر الفيلسوف فريدريك نيتشه عن مزاج عملي متفوق تجاه هذا الفقد الإرادي 
للجنسيةء مقدما واجبات المواطنة على أنها إزعاج إداري. كتب نيتشه يقول: «من 
9 وحتی 1879 کنت موجودا في مدينة بازل» کان علي أن أتخلى عن جنسيتي 
الأمانيةء ذلك آنه كوني شرطيا (سلاح المدفعية) كان يتم تجنيدي مرارا وتكرارا مما 
يقطع علي واجباتي الأكادهية»*. 

إن التطورات التكنولوجية العظيمة للقرن التاسع عشرء ها فيها سكك الحديدء 
والسفن البخارية» والتواصل الإلكتروني» قد تغلبت على تحديات الطمسافة. لقد 
دعمت الأفكار الجديدة حول المساحة والزمن الروح العاممية لاقتراب نهاية القرن 
التاسع عشر”. لقد رعت الحركات الأممية في آوروباء والولايات الممتحدة. وأمريكا 
اللاتينية نمو التكافل السياسي والاجتماعي وذلك من خلال اممؤسسات الاقتصادية 
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الجديدة والابتكارات القانونية. على سبيل المثال» خلال العقود الأخبرة من القرن 
التاسع عشر» عمل الحقوقيون على تنظيم وعقلنة القانون العالمي الخاص» وهو 
ا مجال الذي يحكم العلاقات القانونية عبر الحدود حول عام متصل تجاريا. اختلافا 
مع القانون العام» والذي يعرف الممجال الذي يغطي مواضيع مثل السيادة وحدود 
سلطة الدولةء فإن القانون الخاص يحدد حقلا قانونيا مسؤولا عن تنفيذ العقود 
بين الأفراد والشركات كعملاء خاصين رة بغض النظر عن الصفة المحلية". بين سنوات 
0 و1909 تأسست 119 مؤسسة عابمية. وشُكلت 2 أخرى إضافية في مدة 
السنوات الخمس التي سبقت الحرب". 

لقد جسدت شركة ستويك» 0246 عامية الاقتصاد في زمن تصاعد الرأسمالية 
الليبرالية. وذلك من خلال حصص قسمت تساويا بين مواطنين أمان وبريطانيين. لقد 
احتفي بإسهامات الشركة التكنولوجية لصناعة التنقيب في 1912 حين منحت وزارة 
الداخلية البريطانية مصباح C۴46‏ - والذي صممه مهندس ماني - الجائزة الأولى 
في مسابقة عاطمية لأفضل مصباح كهرباني آمن لعمال المناجم”". لقد بقي ستويك 
على ولائه للشركة خلال تاريخ مهنته كله كمخترع وكمدير إداري. بعد الممسابقةء 
سافر ستويك إلى مقاطعات التنقيب البريطانية عارضا امصباح الحائز الجائزة. ولقد 
أشرف هو كذلك على عملية التوسع في الشركة من قاعدتها في دورتموند أمانياء إلى 
مصنع جديد في بارنزلي» إنجلترا*. 

لقد قى التغيير على نحو مفاجئ. وعمّقت الحربٌ التمييرً بين اممواطنين والغرباء 
أو الأجانب الذين ينتمون باممفهوم القانوني الرسمي إلى أمم سيادية أخرى. حين 
انفجرت الحرب في أغسطس 1914ء فإن ضباط الجيش البريطاني والبحرية اممتقاعدين 
المستمتعين بتناول المياه الخاصة والسباحة فيها في الممنتجعات الصحية الألمانية 
تفاجأوا بآنهم أصبحوا أعداء في منظور الحكومة الأمانية. فق غضون أسابيع من 
إعلان الحرب» طبّقت الد هوقراطيات الليبرالية الغربية مثل فرنساء والمملكة المتحدة 
والولايات اممتحدة قيودا على إمكانية مواطنيهم السفر إلى الخارج» وذلك من أجل 
توفير القوى العاملة العسكرية ومنعا لتحرك الأفراد المشكوك فيهم سياسيا“"'. لقد 
واجه هؤلاء - الذين تمتعوا بسهولة نسبية ف الحركة والإقامة عبر الحدود - تبعات 
توطين الناس وتوطين الصناعة. خارج أوروباء مُنح الأجانب» الذين تمتعوا مميزات 
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قانونية متجاوزة للإقليميةء بينما كانوا ارسون أعمالهم في الإمبراطورية العثمانية في 
العقود السابقةء مهلة مقدارها ثمان وأربعون ساعة للتخلي عن جنسيتهم الأجنبية 
مجرد أن تحالفت الإمبراطورية العثمانية مع الإمبراطورية الأمانية وإمبراطورية 
الهابسبورغ. بعد أسبوع واحد فقط من الدخول في الصراعء وقع السلطان محمد 
الخامس إعلانا يلغي من خلاله نظام الحقوق القانونية الذي كان يضمن عدم وقوع 
الغربيين تحت طائلة القانون العثماني خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر'. 
لقد أصبح من امهم جدا للأفراد والشركات أن یحددوا هویاتهم بوضوح 
حين اكتسب الأمن الوطني أولوية على الصناعة الخاصة. لقد تجردت ٣۴۸6‏ 
من مساهميها الألمانيين وأعادت تكوين نفسها كشركة «إنجليزية» خالصة ذات 
مسؤولية محدودة*". كمواطن غير بريطاني ذي أصول من دولة معاديةء استوعب 
ستويك سريعا ضرورية التجنس كأحد الرعايا البريطانيين. لقد بدأت بريطانيا 
بتصعيب الحياة على اممقيمين القانونيين مسبقا وذلك قبل الانفجار الرسمي للعداء 
من خلال مشروع قانون قيود الأجانب لسنة 1914ء الذي أجاز حصر الغرباء 
المشتبه فيهم ف أعمال التجسس. نتيجة لذلك» بدأ الآلاف من الغرباء المشتبه 
فيهم يصطفون على نحو يومي خارج مقار الشرطة في لندن وذلك لكي يسجلوا 
صفاتهم كغرباء قانونيين وذلك بعد صدور قانون الجنسية البريطانية والوضعية 
القانونية للأجانب ف أغسطس 1914ء والذي وضع حمل مسؤولية الإثبات على 
الطرف اممشكوك فيه“. إن تقدم ستويك بطلب التجنس كأحد الرعايا البريطانيين 
من 12 أغسطس 1914ء وهو الطلب الذي قدمه بعد أيام معدودة من مرور 
قانون الجنسية والوضعية القانونية للأجانب» يشير إلى كيف آنه حاول أن يؤكد 
الصفة الوطنية لشركته 0846 وأن يحاجج بشأن أهميتها الحيوية بالنسبة إلى 
الاقتصاد البريطاني وجهود الحرب. لقد وصف ستويك نفسه على أنه «تاجر ومدير 
إداري لشركة إنجليزية ذات مسؤولية محدودة» والتي أنتجت مصابيح آمنة 
لشركات التنقيب الإنجليزية*". إن الشركات التي كان مساهموها وموظفوها 
متعددي الجنسيات قد تم تأميمها كذلك مجرد أن بدأت الحكومات المتصارعة 
بتقصي شخوص من هلكون هذه الشركات فعليا واطمسجلة في دولهم. وعلى رغم 
القدر الكبير من التقاضي» فإن العقود اممبرمة بين المواطنين البريطانيين ومواطني 
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الدول المعادية قد علقت لاحقا خلال الحرب”. لقد كانت بريطانيا العظمى 
من بين الدول» ها فيها فرنساء والنمساء وإيطالياء وألمانياء وهولنداء التي فعّلت 
القانون الذي يسمح بسلطات الطوارئ» ما في ذلك سلطة سحب الأملاك مثل 
سكك الحديد من أجل حماية العامة. لقد وضعت مناجم الفحم في بريطانياء 
المملوكة قبل الحرب من قبل 1500 شركة مختلفة» تحت سيطرة غرفة التجارة 
بحلول العام 1916ء ولك سنا أصبحت الدولة البريطانية معنية أكثر في عملية 
تنظيم الصناعة لضمان مقدرة هذه الصناعة على إيفاء متطلبات زمن الحرب. 

على الرغم من أن طلبه التجنس قد رفض» فإن ستويك استمر متعلقا بالأمل 
بان موقعه في شركة C۴۸6‏ سيسمح له بتفادي الصعوبات التي تواجه أي شخص 
يعرف كأجنبي معاد. إن خلق فئة الأجنبي اممعادي استلزمت درجة ابتكار هائلة من 
قبل المشرعين ول الدولة؛ ذلك أنه منذ ما يسبق الحرب العاممية الأولى تفادت 
الات عموما الإجراءات الرسمية ضد رعايا العدو اممقيمين على أراضيهم خلال 
أوقات الحروب. لقد جادل ستويك من خلال رسائله لوزارة الداخلية» وهي الوزارة 
البريطانية المسؤولة عن الهجرة والتجنيس» بأن مصابيحه الآمنة هي ذات ضرورة 
حيوية بالنسبة إلى جهود الحرب وبالنسبة إلى مصالح التنقيب العامة في بريطانيا” . 
بلا شك» قلق اممسؤولون بالنسبة إلى قرارهم لعنونة ستويك كأجنبي عدو وذلك 
حيث إن C246‏ كانت المنتج الأول للمصابيح الآمنة للمناجم عبر الإمبراطورية 
البريطانية» وحيث إنه كانت لها عقود حصرية مع إدارة الحرب لإنتاج مصابيح 
للاستعمال إبان عمال الهدم والحفر الحربية. إن التداول حول صفة ستويك يدل 
على الدرجة التفصيلية التي ذهبت إليها هذه القرارات البيروقراطية وعلى درجة 
التردد تجاه هذا التصنيف الجديد. إن تصنيفه كأجنبي عدو بالكاد كان محصورا 
في عملية مصادقة ختم. كان على المسؤولين في وزارة الداخلية مقابلة الموظفين في 
مصنع بارنزلي لتحديد درجة أهمية ستويك بالنسبة إلى عمليات التشغيل اليومية”. 

کأجنبي عدو اعتمد ستويك على مکتب محاماة کروزمان وروز 1۸1 ۵103ع €۲ 
nd Rs‏ اممؤسس في لندن للدفاع نيابة عنه. في البداية نجح محاميه في إبقائه 
بعيدا عن الاعتقال وذلك تحججا بأن ستويك كان على درجة من الأهمية بالنسبة 
إلى صناعة التنقيب الإنجليزية تمنع احتجازه”. بيد أن طلبه رُفض في النهايةء وفي 
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4 مايو 1916ء بعد ما يقرب من سنتبن على تقدهه الجنسية» قررت وزارة الداخلية 
أن ستويك كان أجنبيا عدوا حيث أرسلت رسالة إلى مأمور الشرطة تنص فيها على 
ضرورة أن بُعتقل. مم یتخل مکتب کروزمان وروز عن عمیلهم» حیث استمروا ف 
المطالبة بشيء من المرونة حتى يتسنى له حضور اجتماعات مجلس الإدارة خارج 
مخيم الاعتقال الموجود في قصر ألكساندرا. لقد مثلوه كذلك حين قدم استئنافا 
للمحكمة لإعلان أنه م يكن أجنبيا عدوا. واجه ستويك وآخرون ف امموقع ذاته 
صعوبات الاعتقال إضافة إلى خسارة أملاكهم العقارية وممتلكاتهم الشخصية» وذلك 
مجرد أن أقر التشريع مع بداية الحرب لوكالة جديدة سُميت بالوصي العام بالوصاية 
على أملاك الأعداء. م تكن القضية المرفوعة من كروزمان وروز لتحرير ستويك من 
لقب أجنبي عدو ناجحة» إلا أن وكالة الوصي العام بعثت العوائد من حصصه في 
6 لحسابه البنكي على رغم أن ستويك بحد ذاته بقي رهن الاعتقال. 

إن أي درجة من ال مرونة كان ستويك متمتعا بها وهو قيد الاعتقال قد بلغت 
نھایتها هجرد أن أرسل إلى هولندا كسجين مدني ف مارس 1918 ومن هناك إلى أمماتيا. 
لقد أعطت عودة ستويك إلى أمانيا غرفة التجارة الحق ق اعتباره عدوا تحت شروط 
«قانون التجارة مع العدو» لسنة 1914ء والذي بدوره سمح للوصي العام مصادرة 
کل مداخيل مبيعات حصص ستويك فی C٤46‏ . حین انتهت الحرب» أعطت 
معاهدة السلام بين بريطانيا وحلفائهاء والإمبراطورية الأمانيةء التي وقعت في قصر 
فرساي الفرنسي لتصبح نافذة في يناير 1920ء الحكومة الأمانية حق استخدام أملاك 
مواطنيها لدفع ديون الحرب» كما سمحت للحكومة البريطانية بالتأميم اممباشر 
لأملاك اممواطنين الأمان اممقيمين ف الإمبراطورية البريطانية. بعد سنوات الاعتقالء 
ومصادرة كل آملاكه» واممعاناة الشخصية الناتجة عن صفته كأجنبي عدو تقدم 
ستويك بطلب إعلان من المحكمة يوثق بأنه م يكن مواطنا أمانيا ولكنه شخص بلا 
أي جنسية» شخص عديم الجنسية. 


Ed 
قد يبدو الأمر كأنه مجرد ضرورة منطقية بأنه حين لا تعترف بك أي دولة‎ 


كمواطن» أنت إذن شخص بلا جنسية. إلا أنه حين عرضت القضية آمام فرانسيس 
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خافيير جوزيف راس Francis Xavier Joseph Russell‏ وهو قاض ق دائرة 
التركات والشركات وحقوق البراءة وعقود البيع في محكمة العدل العليا فإن الآلاف 
ممن ادعوا نهم وصّفوا على نحو خاطئ كأجانب أعداء بقوا ينتظرون الحكم ليعرفوا 
ما إذا كان سينظر إليهم على أنهم أشخاص عدهو الجنسية. في السنوات اللاحقة 
مباشرة للحرب» سعى الأفراد ليس فقط في بريطانيا ولكن كذلك عبر أوروبا إلى أن 
يتم تمييزهم من قبل المحاكم على أنهم آفراد م يكونوا ملكون أي صفة آممية”. 

بعد أن حدد منتصرو الحرب العاممية الأولى الشروط العقابية ممعاهدة فرساي 
للسلام» ظهرت ضجة أعلى بين الرعايا السابقين للقوى اممتعادية - ا فيها أماني 
والنمساء وهنغاريا - وامقيمين ف الإمبراطورية البريطانية؛ وذلك لكي ميّزوا رسميا 
كعدهي جنسية تفاديا لعقوبات فرساي. عديدون ف الإمبراطورية البريطانية تأملوا 
كذلك بأن يتم الإسراع في عملية تجنيسهم كرعايا بريطانيين ها أن قانون الجنسية 
البريطانية والوضعية القانونية للأجانب لسنة 1914 نص على أن طلبات التجنيس 
من قبل أي فرد من دولة معادية ستتطلب تلقائيا فترة انتظار مدتها عشر سنوات. 
وكما فصل مقال يخبر حول قضية ستويك ضد المدعي العام في مجلة التاهز للتقارير 
القانونيةء اعتمدت القضية على ما إذا «كان القانون الإنجليزي هيز حالة «الرجل 
عديم الجنسية» معنى رجل بلا جنسية»**. وكما سنرى على نحو أكثر تفصيلا 
لاحقاء فإن قضايا فترة الحرب برهنت على أنه» من منظور ال محاكم البريطانيةء هكن 
افتراض أن الفرد الذي مم ينشد جنسية جديدة قط لا يمكنه أن يتخلى عن ارتباطه 
القانوني السبّاق مع دولة معادية على نحو كامل. الآن» فإن نتيجة القرار الخاص 
بستويك قد وفرت فرصة طراجعة الأحكام القانونية السابقة والصادرة إبان فترة 
الحرب والتي ترفض الاعتراف بن الفرد هكن له ألا يحمل جنسية. في تلك الأثناءء 
فإن مسؤولي وزارة الداخلية الممكلفين مراجعة طلبات التجنيس انتظروا الحكم 
لتحديد ما إذا كان بإمكانهم التعامل مع الطلبات المقدمة من الأشخاص عدهي 
الجنسية والذين واجهوا القيود ذاتها التي واجهها هؤلاء الذين تم تعريفهم على 
نحو رسمي کمحلیین معادین. 

إن التساؤلات حول التحكم في النظام القادم من أرجاء الإمبراطورية ومن 
مناطق الاحتلال العسكري بعد الحرب قد دفعت بتعجيل القرار القانوني. بيد أن 
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فهم القرار بحد ذاته وطريقة استقباله يحتاجان لإعادة تشكيل للشروط الأكثر 
تفصيلا للجدل والتي حركت في فترة تطبيق الإجراءات. لذلك فإن القضية مؤثرة 
لسببين: أولاء تم تلقيها من قبل جمهور اعتباري أكثر اتساعا في أوروبا وعبر الأطلسي 
في الولايات ال متحدة ما هثل تطورا لافتا في الإدراك القانوني للجنسيةء ما أن المحاكم 
الابتدائية م تعترف بعد بانعدام الجنسية إلى ذلك الحين. ثانياء القضية مهمة لأنها 
أثارت تفكيرا معلنا وواضحا حول طبيعة النظام العا مي» كما أن الحجج حول ما إذا 
كان ستويك فعلا شخصا عديم الجنسية» وحول ما إذا كان القانون الإنجليزي هيز مثل 
هذه الصفة» قد سلطت الضوء على المخاطر السياسية والعاطمية الأكثر اتساعا لهذا 
الحكم. لقد بينت قضية ستويك كيف أن الجدل حول المبادئ التي تحكم النظام بين 
الدول - على الأقل على مستوى التوقعات التنظيميةء إن م يكن التطبيق - قد تجلى 
عن التبرير المقدم لتمييز انعدام الجنسية كصفة حقيقية بداخل حدود الممجتمع 
الدولي» وكيف فهمت مخاطر مثل هذه الاعتراف. 

إن الحجج التي قدمها كلا الطرفين مم تعتمد على النقاط الدقيقة من القانون ولكن 
على الرؤى المتنازعة للمجتمع الدولي وامبادئ التي تحكم نظام الدول السيادية. لقد 
تم توضيح منظورين متنافسين للنظام بين الدول خلال فترة امحاكمة. بالنسبة إلى 
ا مدافعين من مكتب الوصي العام والذين يحاججون بأنه يجب على القاضي ألا يصادق 
على ادعاء ستويك بأنه شخص بلا جنسيةء فإن القضية اعتمدت على أسس النظام 
العالمي. ورد هؤلاء بأنه بالقبول بانعدام الجنسية كتصنيف قانوني لوضع فئة من 
المقيمين في بريطانياء فإن اطمحكمة ستكون ضمنيا نابذة لالتزام أخلاقي سابق لتنحية 
فرضية انعدام الجنسية من نظام بين الدول. وكما أصر ممثلو الوصي العام» فقد كان 
من ضمن سلطات ال محكمة البريطانية أن تقرر ما إذا بقي الشخص مواطنا تابعا لدولة 
أخرى حتى إذا كانت حكومة هذا الشخص قد جردته من صلته الوطنية السابقة. 
لقد أتوا على ذكر هتافات رددها العامة من البريطانيين والأمريكيين قبل عقود 
قليلة سابقة حين رفضت رومانيا تجنيس مقيمين يهود بعد أن حصلت الدولة على 
الاستقلال في 1878. نتيجة ذلك جادل هؤلاء بأنه أصبح بإمكان المحكمة رفض ادعاء 
سيادة أخرى أن أحد الرعايا م يعد مواطنا لتلك الدولة". بالإشارة إلى سوابق سياسية 
حيث م ميّز من خلالها انعدام الجنسية بسبب اقتناعات سياسية وأخلاقية حاول 
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امدعون إظهار أن من صلاحيات القاضي البريطاني أن يحدد صفة جنسية الشخص 
ومن ثم شرعية قانون الجنسية ف الدول الأخرى. سيكون في حيز صلاحيات القاضي 
أن يرفض اعتبار ستويك شخصاً عديم الجنسية لأن ذلك سيخلق وضعا شبيها بذاك 
في رومانياء الذي أصبح محلا للازدراء الأخلاقي من قبل الشعب البريطاني. بينما عرض 
ا محامون النقطة اممركزية في القضية» تضمن قبول انعدام الجنسية في نظام الدولة 
الأوروبية نهاية حس قيادي لهدف آخلاقي. لقد عَنى دعم رؤية أخلاقية لنظام عاممي 
لا يفتقر أي شخص من خلاله إلى حماية الدولة وضحَ قيود على السلطة السيادية لأي 
كا مورت قرسا لحان التفوة دوا .` 

في عارض جهودهم لإثبات العكس» أي أن ستويك قد قطع في الواقع عضويته 
السابقة مع الإمبراطورية الأمانيةء وأنه لذلك يجب اعتباره شخصا عديم الجنسيةء 
أكد محامو ستويك أن القبول بقرار الحكومة البروسية كان العامل الأهم في 
القضية. لقد برروا تمييز انعدام الجنسية في القانون الإنجليزي بام محاججة بأن 
الاعتراف المتبادل بالتشريع الخاص بالجنسية لدولة أخرىء» والمساواة الرسمية 
للدول السيادية في الأمور المتعلقة بالجنسية» مثلا سمات تعريفية للمجتمع 
العاممي. لقد كانت حجتهم بسيطة: لقد تسلم ستويك مستندا من الحكومة 
البروسية يحرره من جنسيته» وها أنه م ينجح قط في أن يتجنس كأحد رعايا 
الإمبراطورية البريطانيةء فقد أصبح بالضرورة عديم جنسية. لا بد من الاعتراف 
بستويك كعديم جنسية؛ ذلك أنه على المحكمة أن تقبل بالقرار السيادي لبروسيا 
في حل الرابط القانوني مع أحد رعاياها السابقين» كما أن ملف وزارة الداخلية 
الخاص بستويك قد شمل مسبقا ترجمة للغة الإنجليزية للمستند المرسل من 
بروسيا الذي يوثق آنه قد سرح من جنسیته. 

إن الحجج الممقدمة من قبل دفاع ستويك لإقناع القاضي بالاعتراف بستويك 
كشخص «بلا جنسية» قد لامست المعضلة التي هي في قلب القضية. لقد بدا 
ستويك بحد ذاته أكثر من سعيد لأن يعيش في لندن تحت شروط الحرية البرجوازية 
والتي سمحت له بأن يسكن» ويعمل» ويتنقل من دون الحاجة لتعريف وطني. بيد 
أن محاميه ميزوا خطورة الاعتراف بانعدام الجنسية كفئة منفصلةء ذلك أنها قد 
قدمت فرضية أن الشخص هكن له أن يحيا بلا قيود قانونية مطلقا“. 
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لقد استدعى الوصي العام مشهد النقد الشعبي ممعاملة رومانيا لرعاياها 
اليهود من أجل أن يثبت أن العلاقات الديبلوماسية العادية بين الدول» واحترام 
سيادة الدولة» لا تعوقان رفض الاعتراف بأن رعايا حكومة سيادية أخرى لا 
هملكون روابط قانونية للمجتمع السياسي الذي ينتمون إليه ظاهرياء خاصة إذا 
كان مثل هذا الشخص لا تلك انتماء قانونيا في أي مكان آخر. للرد على هذا 
الاعتراض» اقتبس محامو ستويك من المعاهدات القانونية العاطمية والتي تفصل 
كيف يكن أن يُعامل الأشخاص عدهو الجنسية كأجانب في نظر القانون» ومن 
ثم تحصلهم على الحقوق ذاتها كأي من الرعايا البريطانيين من غير (الأعداء) 
وذلك ضمن حدود الإمبراطورية البريطانية. معنى أن الاعتراف بستويك كشخص 
عديم الجنسية لا يعني ضمنيا أن المحكمة ستصبح متواطئة في صنع جيوب بلا 
قانون» تاركة بعض الأشخاص سيئي الحظ من دون حقوق أو منافذ للإصلاحات 
القانونية. على الرغم من حقيقة أن الشخص الذي لا تلك صفة وطنية عمليا هو 
بلا دولة خاصة به» فإنه لايزال يستطيع المطالبة بالحقوق والإصلاحات الرئيسة 
والتي عادة ما تكون مضمونة فقط للرعايا والأجانب. 

بيد أن النقطة الأقوى لقيت عناية فائقة والتي من قبل محامي ستويك قد 
اعتمدت على الأولوية المعرفية لكل دولة لتحدد - وتفسر - القوانين التي تحكم 
إعطاء ونزع الجنسية. على نحو مشابه ما فعله ممتلو الوصي العام» والذين جادلوا 
بأن امموضوع الرئيس في القضية كان معنيا بطبيعة النظام بين الدولء قدم محامو 
ستويك كذلك رؤية للمبادئ التنظيمية التي تحكم أحد أهم الطرق التي من 
خلالها تتواصل الدول مع السلطة القضائية لدولة أخرى. لقد وظفوا حقوقيين 
داثمين من آمانيا ليشهدوا على قوانين الإمبراطورية الأمانية تبيانا؛ لأن ستويك قد 
تم فعليا تحريره من ارتباطه السابق بأمانيا. بعد الترتيب للحصول على تأشيرات 
الدخول للشاهدين» نجح المحامون في استقدام الدكتور سيغفريد جولدشميت 
Siegfried Goldschmidt‏ من برلین والدکتور إدوارد ııرlgڻد Eduard Baerwald‏ 
من فرانكفورت ليشهدا تأكيدا على حقيقة أن ستويك قد فقد آي صلة قانونية 
سابقة بأمانيا طبقا للقواعد التي تحكم الجنسية والمفصلة ف القانون المحاي الأماني. 
من خلال شهادتهم أكد الشهود أن «المدعي قد فقد تماما هويته الألمانية وطبقا 
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للقانون الأماني قد أصبح شخصا عديم الجنسية»'. باستدعاء خبراء شهود من 
الدولة التي كانت قوانينها موضع التساؤل» أكد محامو ستويك أن هؤلاء الممثلين 
من النظام القانوني محل البحث هم فقط القادرون على شرح المعنى الحقيقي 
لتشريع الجنسية. فقط هم القادرون على إثبات صحة تفسيرهم للقانون البروسي. 
وعليه فإن وجودهم كشهود خبراء قد خدم على وجهين: لقد شهدوا حول التفسير 
الصحيح للقانون الأّماني» قاطعين الطريق على الادعاء بأن المحاكم أو البيروقراطيين لا 
يتجاوزون حدودهم حین يبادرون إلى تفسير قوانين دولة آخرى في عارض سعيهم إلى 
تحديد الصفة الوطنية لشخص أجنبي» كما أظهر وجودهم كم التبادلات القانونية 
التي كانت جزءا لا يتجزأً من التواصل المعتاد بين الدول. بكل تأكيد» خلال الحرب 
م يكن مسموحا للخبراء القانونيين الأمان بالسفر إلى لندن للظهور أمام المحكمة. 

بعد الاستماع للحجج اممقابلةء أصدر القاضي راسل حكمه. لقد اعترف راسل 
بحالة انعدام الجنسيةء موثقا ادعاء ستويك بأنه قد فقد صفته كمواطن في 
الإمبراطورية الأمانية قبل الحرب العاممية الأولى بزمن. في عارض قراره» شرح راسل 
انعدام الجنسية كتصنيف جديد تماما ف القانون الإنجليزيء منفصلا عن ذاك الخاص 
بالأجنبي وذاك الخاص باممواطن. لقد عكس في حكمه - إلى حد هذه النقطة - أن 
ا مفاهيم الحداثية للمواطنة قد ركزت على الفرق بين المواطنين والأجانب. وعليه 
فإنه من خلال اعتراف بستويك كشخص عديم الجنسية يوثق تصنيفا ثالثا والذي 
هثل ابتعادا عن التمييز القانوني امعتاد. في فترة سابقةء يقول راسل» كان كافيا 
«للأهداف الممعتادة» من القانون العام لأن يفرق هذا القانون بين الرعايا والأجانب» 
بينما الشخص عديم الجنسية سيكون رديفا قانونيا لأي أجنبي والذي كان تلك 
حقوقا في نظر القانون”. 

وارتكز تبرير الاعتراف بهذا التصنيف الجديد» من منطلق قانوني» ارتكازا واضحاء 
على الحجج التي ساقها محامو ستويك» والذين أصروا على أنه خارج دائرة صلاحيات 
المحكمة الإنجليزية لأن تفسر ما إذاء طبقا للقانون الألماني» كان ستويك قد فقد 
رابطه السابق بأمانيا. إبان مرحلة تقدههم حججهم» اقتبس كلا الطرفين المعاهدات 
المكتوبة من قبل مرجعيات في القانون الدولي والذين كتبوا في نهايات القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرينء» بيد أن» وكما ختم راسل» مثل هذه ال معاهدات احتوت 
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على ما يكفي من الغموض والآراء ا متضاربة» حتى إنه هكن استحضار القانون 
الدولي ممساندة كلا طرف النقاش. 

وقد كان لهذه ال مجموعة من الأدبيات النقدية التي ظهرت حول القانون الدولي 
والتي أصدرها من تولوا صياغة ال معاهدات القانونية في العقود السابقة للحرب تأثير 
ضعيف باممقارنة مع رؤية النظام بين الدول والذي استعرضه محامو ستويك. وفي 
خروج واضح على ما استقر عليه الثقات من فقهاء القانون الدولي شار راسل إلى 
أساس الفهم امنطقي العام لقراره» مشيرا إلى حقيقة أن الاعتراف بانعدام الجنسية 
قد أصبح معتادا عبر أوروباء وأن هذا التصنيف قد دخل في لغة الحوار والسلوكيات 
اليومية الحكومية. فعلى سبيل المثال» إحدى المعاهدات بين أمانيا والدنمارك قد 
أوردت المصطلح «0sاصعtههtء»»‏ كما أن أوراق ستويك التعريفية المصدرة من قبل 
الشرطة الأمانية قد استخدمت المصطلح ذاته". اختتم راسل قائلا: «أن يكون 
الشخص مواطنا لأي دولة هو وضع يجب تحديده من قبل القانون امحاي لهذه 
الدولة. قد يكون من الممكن القول بأن الشخص كان ا أو «يعامل على 
آنه» مواطن لدولة أخرى ولكن لا هكن تحويله إلى مواطن. طبقا للقانون الأَماني 
فإن ا مدعي ليس مواطنا أممانياء كما أنه لا هكن جعله كذلك عن طريق القانون 
الإنجليزي»”. إن فكرة عدم مقدرة قاض بريطاني على الفصل في شرعية قوانين 
الجنسية لدولة أخرى قد أكدت منظور النظام العاطمي وال معرّف من قبل الدول 
السيادية امتساوية بأن لكل منها أن تطالب باحترام قراراتها القانونية. مم تلك 
راسل الصلاحيات لأن يحقق ف قوانين الجنسية لدولة أخرى» في هذه الحالة الخلع 
الإرادي البروسي لصفة ستويك الوطنية. كل ما كانت تستطيعه المحكمة هو أن تقبل 
شهادة الخبراء والذين هثلون النظام القانوني الأجنبي محل النظر. فم يكن مؤثرا ما 
إذا فقد الأشخاص جنسياتهم نتيجة لعملية إسقاط الجنسية أو أنهم اختاروا قطع 
الرابط القانوني بينهم وبين حكوماتهم. وعليه فقد عبر راسل عن مبدأً حول طبيعة 
الجنسية وعلاقتها بالعلاقات العاممية والديبلوماسية الأكثر اتساعى“. 

لقد أحدثت قضية ستويك ضد ال مدعي العام صداما بين فكرة المساواة السيادية 
- فكرة أن كل دولة ذات سيادة فيما يختص بشأن التجنيس - والحق الإمبريالي في 
رفض السلطة المطلقة لسيادات أخرى في تصنيف رعاياهم. وكما بين ممثلو الادعاء 
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العام» سيحتاج القاضي لأن يأخذ بعين الاعتبار موقع النظام العام في الفهم التحاوري 
للعلاقات بين الدول. ف المقابلء أصر محامو ستويك على فكرة التواضع المعرف في 
تقييم القانون الأجنبي كمبدأ أساسي ذي صلة“. لقد لامس السؤال القانوني حول 
ما إذا كان من اممستوجب الاعتراف بستويك كشخص عديم الجنسية «طبقا للقانون 
الإنجليزي» حافة الغموض بينما يدور حول العلاقة بين السيادة والهوية الوطنية. 
لقد ظهرت قواعد اللعبة التي تنظم العلاقات بين الدول حين يتحرك رعاياها عبر 
الحدود السياسيةء وكيفية تمييز المبادئ الرئيسة للنظام» كامموضوع الأكثر إلحاحا 
والذي هو على المحك في الحكم. 

نتيجة للحكم» استطاع ستويك أن يستعيد رصيدا صغيرا في البنك وبعض قطع 
الأثاثء لكن الأكثر أهمية هو حقيقة أن ستويك أصبح الشخص الأول في الإمبراطورية 
البريطانية الذي يحمل اللقب الرسمي «لشخص عديم الجنسية»”“. حتى حين 
أكدت قضية ستويك ضد المدعي العام أن انعدام الجنسية أصبح صفة يتزايد 
الاعتراف بها عبر أوروباء فإن الحكم بحد ذاته كانت له مضامين عملية عميقة للآلاف 
الذين اعتمدت حيواتهم على ما إذا كان بإمكانهم الحصول على هذا التعريف. كما 
كان للقرار نتائج مهمة بالنسبة إلى النظريات الخاصة بالقانون الدولي والحقوق» 
والشخصية القانونيةء بينما ملامح النظام الإمبريالي والعالمي قد بدأت تتشكل في 
السنوات التي تلت الحرب العاممية الأولى. حتى نفهم التحول الجوهري الذي خلقه 
حكم القاضي راسلء لا بد لنا أن ننظر خلفا إلى القرنين السابقين وذلك حتى نفهم 
ونقدر كيف أن الاعتراف بانعدام الجنسية كصفة سياسية وقانونية قد تحرر من 
ا مفاهيم السابقة لانعدام الجنسية ف الفكر العاطمي» ومن المعاهدات والممارسات 
السابقة للنظام القانوني العاممي. 


KK 
وصولا إلى نهايات القرن الثامن عشرء أصبح انعدام الجنسية مفاهيميا وخطابيا‎ 
مرتبطا بفكرة أن الأفراد متلكون حقوقا وواجبات مقتضى صفتهم كبشر عوضا‎ 
عن صفتهم كرعايا طمجتمعات سياسية محددة. في الوقت نفسه»ء وبدءا من تلك‎ 
الفترةء بدأ المنظرون يصرون على أن مثل هذه الكينونة - الإنسان الذي تلك‎ 
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حقوقا طبيعية من دون الحماية والضمانات المقرونة بالعضوية السياسية - هكن 
لها أن تتحقق فقط ف نطاق الخيال لا في سياسة العام الواقعي. لقد وصف المنظر 
السياسي والبرماني إدموند بيرك u«4 8urke‏ 4ع اممعضلة التي تواجه أي شخص 
بلا حكومة هكن أن يطلب مساعدتها في وقت الحاجة في خطاب له في 1781 
موجها إلى البرمان الإنجليزي والذي من خلاله استشهد بقانون الأمم كمصدر مرجح 
لحماية الأشخاص الذين هم بلا حماية مجتمع قانوني. أقى تداخل بيرك هناسبة وقوع 
مناظرة برمانية حول الحكم الإمبراطوري والتعليمات الخاصة بالجيش البريطاني» 
وهو النقاش الذي دفع به بسبب تصرفات القادة البريطانيين امسيطرين على 
جزيرة سان أوستاتيوس في الكاريبي إبان حرب الثورة الأمريكية. لقد نفى القادة 
البريطانيون المقيمين اليهود دون إبطاء من الجزيرة والذين كانوا متهمين بالتعامل 
التجاري غير ا مشروع مع المستعمرين الأمريكان» كما أنهم صادروا أملاكهم وباعوها 
من خلال اممزاد العلني. وكما عبر بيرك ببلاغةء فإنه بلا دولةء مم يكن ليهود الجزيرة 
مصدر إنصاف. «إذا ما اعت أو هوجم هولنديون» فإن للهولنديين أمة» وحكومةء 
وجيوشا لتنصفهم أو تنتقم مصابهم. إذا ما أصيب البريطانيون. فإن للبريطانيين 
جيوشا وقوانين» قوانين الأمم (أو على الأقل كان لديهم ذات زمن قوانين الأمم) 
ليلجأوا إليها من أجل الحماية وتحقيق العدالة. إلا أن اليهود لا متلكون مثل 
هذه السلطةء ولا مثل هذا الصديق للاعتماد عليه. لا بد للإنسانية إذن أن تصبح 
حمايتهم وحليفتهم»”. لقد بنى بيرك على فكرة أن قانون الأمم قدم على الأقل 
حماية نظرية للأفراد كأعضاء ف الجنس البشري» معتمدا على الكتابات الممؤثرة 
في هذا الموضوع للحقوقي السويسري من القرن الثامن عشر إميريك دي فاتال 
Emmerich de Vattel‏ على رغم أن هذه الفكرة لها مصادر أكثر عمقا ق الفكر 
القانوني الروماني. وهكذا فإن هذا الخطاب ربط ظروف انعدام الجنسية - أي عدم 
وجود حكومة سيادية لتدعم المطالبات القانونية, أو لتتدخل على نحو أكثر مباشرة 
في لحظات التهديد والخطر - مفهوم الإنسانية العامة ولكن في الوقت ذاته أشار 
إلى الخطر الجوهري للاعتماد على القانون الدولي أو على العضوية في الإنسانية 
المشتركة لضمان الأمان الشخصي. في نقده الشهير لفكرة الحقوق الطبيعية في 
«تأملات في الثورة ف Reflections on the Revolution of France «lai‏ 
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لسنة 1789ء وضح بيرك الفكرة ذات الصلة بأن الحقوق تعتمد على العضوية في 
مجموع» وهي مشتقة من التاريخ والسوابق المألوفة. 

وفيما تأصلت الجنسية كالتصنيف الرئيس للتعريف القانوني الذي يربط الأفراد 
بالدول في العام الأطلسي مع نهاية القرن التاسع عشرء رفضت المحاكم فكرة أن «لا 
جنسية» تعتبر صفة ممكنة ومعترفا بها. على سبيل الممثال» في قضية تالبوت ضد 
جانسون 0ء« ھر[ .۷ هطاه1 لسنة 1795ء وهي القضية التي تدور حول رجل اسقط 
انتماءه لولاية فرجينياء أخذت الط محكمة العليا الأمريكية بعين الاعتبار إمكانية وجود 
مثل هذا الكيان. بررت المحكمة بأن المدعي يبقى مواطنا للولايات المتحدة ا أن 
«اممواطن العاممي» هو «مخلوق من الخيال» وم يكن له وجود ف العام الحقيقي 
المحكوم من قبل سلطات قضائية عدة. لقد أكدت المساجلات النظرية والقانونية 
حول الجنسية في حيز العام الأطلسي الثوري لنهاية القرن الثامن عشر الرابط 
العميق بين الحرية من الصفة المحلية والأفكار حول الكوزموبوليتانية والإنسانية 
والتي كانت تدور في الفكر التنويري في العقود السابقة. بيد أن السؤال حول ما 
إذا كان يجب الاعتراف بالفرد الذي هلك مثل هذه الصفة (أو الذي لا هلكها)» قد 
دفع أخيرا بالمحكمة إلى رفض احتمالية أن مثل هؤلاء الكوزموبوليتانيين موجودون 
في العام الحقيقي. 

بحلول منتصف القرن التاسع عشر أصبح من المممكن العثور على تشريع في 
أوروبا يتعامل مع الوضع القانوني للأفراد الذين ليست لهم صفة وطنية. كانت 
سويسرا أول دولة أوروبية تعرّف طريقة مقاربة قانونية للأشخاص الذين يعون 
عدم امتلاكهم أي جنسية. في القرن التاسع عشر رُبطت تلك الدولة بالتشرد القانوني؛ 
ذلك لأنها قدمت قاعدة لأي شخص بلا دولة بهدف أن تكون أمة مستقلة أو أن 
تشكل حركات عاطمية للثورة الاشتراكية. لقد أدرج الدستور السويسري لسنة 1848 
15ء أو الشخص عديم الجنسية» كصفة محددة في النظام الدستوري. يتعامل 
التشريع الفدرالي في سويسرا دوريا مع السؤال الذي يدور حول أي مقاطعة» أو دول 
عضوة في الفدرالية السويسريةء يفترض أن تتبنى المسؤولية في تقديم المساعدة 
الاجتماعية للأشخاص الذين هم بلا صفة وطنية. تطورت الصراعات حول اممسؤولية 
القضائية تجاه اممشردين إلى أن أصبحت سؤالا وطنيا حول اممسؤوليات ال محلية تجاه 
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فئة عدهي الجنسية. عبر تشريعها امسؤولية القضائية المحلية تجاه الشخص الذي 
هو دون صفة وطنيةء استرعى السويسريون الانتباه تجاه السؤال الأكبر الذي يدور 
حول اممسؤولية القانونية تجاه الشخص الذي هو بلا صلة بأي حكومة. 

بيد آنه» وعلى الرغم من بعض التمييز لانعدام الجنسية الفردي قي القرن 
التاسع عشرء فإن السرديات الشائعة كانت تميل إلى أن تؤكد فكرة أن الشخص 
الذي بلا جنسية موجود في الخيال. إن القصة القصيرة للكاتب الأمريكي إدوارد 
إفيريت هيل Edward Everett Hale‏ واhمعنونة‏ «رجل با دaوlلة«< The Man‏ 
yil «Without a Country‏ نشرتها الأتلانتك gj The Atlantic‏ 3ء أکدت 
جدليات جديدة محيطة بالجنسية والولاء بينما آخذت الدول تحكم قبضتها على 
ا مواطنين والرعايا في منتصف القرن التاسع عشر. في هذه القصةء بُحَاكم ملازم 
في الجيش الأمريكي» فيليب نولان ١1ہ‏ «ناذط۴ء بتهمة الخيانةء ليقضي بقية 
عمره في البحر بعد أن تخلى عن انتمائه للولايات اممتحدة. لقد حددت القصة 
سمات الدولة الحديثة بتوصيفها معنى أن يفقد الفرد اعترافها. إن حرمان نولان 
- انفصاله عن الأرض» عن الصحبةء فقده البدلة الرسمية بأزرتها التي تعرّف 
الرتبة - صور ما يعنيه أن يكون الشخص جزءا من أمة. 

إن «رجلا بلا دولة» قد كشفت عن الدرجة التي بدأت بها الدول تتحصل على 
مزيد من السلطة الإقليمية والبيروقراطية وذلك باعتماد هذه الدول على الجيوش 
الثابتة الضخمة من المواطنين وعلى الأماط التوسعية من التكليف الضريبي. 

إن حكاية جندي سابق دفعه جهله إلى أن ينفي نفسه في لحظة انفعال هي 
حكاية ممتلئة برموز الانتماء القومي والولاء الوطني والتي بدأت تسم الهوية 
الوطنية في تلك الفترة. ف الولايات اممتحدةء دخل التجنيس» والذي كان سابقا هنح 
ولاية بعد ولايةء في نطاق عمل اممحاكم الفدرالية بعد الحرب الأهلية الأمريكية. 
إن قانون ليبر» وهو الذي ينص على قواعد السلوك العسكري التي تشكلت إبان 
الحرب الأهلية الأمريكيةء قد أكد أهمية بدلة الجيش الرسمية النظامية ما أن 
قواعد الحرب كانت تنطبق فقط على جنود العدو الذين كانوا يرتدون البزات 
العسكرية اممناسبة. في محاولة ممسايرة هذا المظهرء كان البحارة الآخرون على 
سفينة نولان يدعونه «الأزرة الخالية» tts‏ Bu-«iه۴1؛‏ ذلك لأنه يرتدي بدلة 
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الجيش الرسمية النظامية ولكن من غير المسموح له أن يرتدي أزرة الجيشء 
ما أنها تحمل شعار الدولة التي تبر منها”. كتلميذ في هارفارد» تأمل هيل في 
أفكار تدور حول مستقبل الحكومة العاممية وحول تأسيس محكمة عاممية. غير أن 
روايته قد عبرت عن رسالة مشابهة لتلك التي عبر عنها بيرك في خطابه البرماني. أن 
تكون محروما من الانتماء لدولة ذلك يهدد إنسانيتك. جزء من عقوبة نولان هو 
أنه ممنوع من الحديث عن المموطن» ولذا فهو يفقد القدرة على صحبة الآخرين 
وعلى الحديث. إن فكرة البحر المفتوح» مساحة متحررة من السلطة السيادية 
ومن ال منافسة واللتين تتمركزان في قانون الأمم» بدت كأنها مزحة قاسية ف رواية 
هيل الأخلاقية. كان نولان حرا ف أن يعيش ف منتصف الممحيط إلا أنهء إبان ذلك 
فقد القيم التي تعرف معنى أن تكون إنسانا“. 

في العقود اللاحقةء ستطرح فكرة «رجل بلا دولة» على نحو عام كموضوع خيالي 
عوضا عن حقيقة عامميةء على رغم أنه مع نهاية القرن التاسع عشر أنتجت حروب 
الدمج والتوسع الوطنيين التهديد الحقيقي لوجود أعداد هائلة من الناس بلا رابط 
وطني. خلال العلاقات الديبلوماسية للقرن التاسع عشرء تشكل توتر بين ضرورة 
الاعتراف بالدليل التوثيقي الذي تصدره دولة أخرى والحق السيادي لتقييم كيف 
يطبق القانون - حتى ذلك المصدر من قبل دول أجنبية - على الأفراد المقيمين على 
أراضيهم بحد ذاتهم. حتى إذا فقد اعد صلته القانونية بأي حكومة عبر الاغتراب 
والهجرةء تحتفظ الدول بحق تحديد الصفة اممحلية لأي مهاجر”. 

ولذلك فإن أحد أسباب عدم تمييز انعدام الجنسية كحقيقة واقعة كان أن 
الحكومات عموما احتفظت بحقها بأن تفسر قوانين الجنسية للدول الأخرى حين 
تعلق الأمر بتحديد صفة القادمين المحتملين الجدد. إن قرار راسل بالإحالة إلى 
القانون الأماني في عارض تقييم الصفة المحلية لغير اممواطنين الذين كانوا يحملون 
الجنسية الألمانية في الأصل مثل انفصالا عن الكيفية التي مارست بها الإمبراطوريات 
الأوروبية أنشطتها الديبلوماسية العاممية قبل الحرب العامة الأولى. لقد مثل 
القرار تجديدا ينظر إليه على خلفية تاريخ سابق حيث البيروقراطيون الحكوميونء 
ومسؤولو الهجرةء وا محاكم مم يفترضوا الفكرة ذاتها. إن فكرة أن سلطة قانونية مثل 
المحكمة العليا ملزمة ببساطة بالقبول بأن سلطة أخرى - في حالة ستويك» الحكومة 
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البروسية - قد سمحت له بأن يفقد جنسيته البروسيةء هذه الفكرة قد قدمت فهما 
جديدا للمعايير المفترضة للمجتمع العاطمي للدول. 
باطمقارنةء في العقود السابقة حين كان الفرد يسافر إلى دولة جديدةء فإن تحديد 
ما إذا كان ال مهاجر فقد ارتباطه القانوني السابق موطنه اعتمد على الكيفية التي 
يقع عليها الاختيار في الدولة المستقبلة أن تفسر القانون الأجنبي. لقد ساعد صنع 
إجراءات مشتركة لنظام الحدود مقف القرن التاسع عشر على خلق معيار 
محدد لقالب الدولة. غير أن الإمبريالية الغربية استحوذت على حق تقييم الكيفية 
التي تحدد بها الدول الأخرى ذات السيادة صفة رعاياها. احتفظت القنصليات 
ومسؤولو الهجرة بسلطة تقييم الصفة المحلية للمهاجرين حين يسعى هؤلاء إلى 
عبور الحدود أو الحصول على إقامة قانونية. لا تمتلك أي دولة ف العام السيادة 
المطلقة فيما يختص بأمور إعطاء أو إسقاط الجنسية ها أنه هكن للدول الأخرى أن 
ترفض حق الدولة في أن تتحاشى تحمل مسؤولية شخص م يتمكن من الحصول على 
صفة قانونية في أي مكان آخر. 
إن هذه السمة لقانون الجنسية العاممي - القواعد التي تم تقنينها من قبل 
الحكومات لتنظيم إعطاء وإسقاط الجنسية - قد ظهرت كرد فعل تجاه القلق 
من أن اممقيمين سيكونون قادرين على الحصول على الحماية من حكومات أخرىء 
حيث استحدثت الدول قوانين الجنسية ردا على ادعاءات من قبل دول أخرى تجاه 
رعاياهم. لقد استند تشريع الجنسية حول العام ساسا إلى حقوق الفرد المتوارثة في 
المواطنة (ئن«نسع«هءودز) أو الحقوق القانونية للعضوية والتي تأتي من كون الفرد 
قد ولد في منطقة محددة (ناهء وسز» أو التي تحصل عليها من خلال التجنيس. 
لقد طورت الإمبراطورية العثمانية أكثر التشريعات شمولية حول جنسية رعاياها 
في 1869 ردا على ممارسات القوى العظمى مثل روسياء وفرنساء وبريطانيا والتي 
استحوذت على الحق في حماية الأجانب الذين يعيشون تحت سلطة قانونية 
منفصلة بداخل حدود الإمبراطورية. ردا على مثل هذه التدخلات» أكد البيك 
العثماني على سلطتهم في تقييم صفات كل الممقيمين والزائرين للإمبراطورية وإصدار 
القرار النهائي تجاه التجنيس والترحيل". في الدول الأوروبية التي تواجه الهجرات 
الجماعية إلى أمريكا الشماليةء توجس اممسؤولون من تفادي المهاجرين للتجنيد 
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الجماعي عن طريق التواري ف الولايات المتحدة ثم العودة إلى أوطانهم محميين 
بجنسيتهم الأمريكية”. لقد تم تعيين قواعد العضوية الواضحة التي تحدد من 
سيعتبر عضوا لدولة لأول مرة في معاهدات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف إلا أن 
السلطة النهائية التي تحدد شروط ال معاهدة والتي تفسر القانون الأجنبي بقيت في 
حيز سلطة المسؤولين على الحدود. 

وعليه فإن إصرار راسل على أنه لا هكن للقاضي البريطاني أن يفسر قوانين دولة 
آخرى حين يتعلق الأمر بتقييم الصفة الوطنية للمدعي تضارب مع ال ممارسات العاممية 
التقليدية السابقة. إلا آنه وحتى نستطيع تقدير أهمية حكم راسل وأهمية الإدراج 
الرسمي لانعدام الجنسية في القانون» لا بد لنا أن نتحرى الصفة القانونية وا مجازية 
لانعدام الجنسية في سياق النقاشات المتزايدة حول الهوية والتعاون العالمي في أواخر 
القرن التاسع عشر. لإنجاز ذلك لا بد لنا من العودة إلى تاريخ القانون العامي. إن 
مجال القانون العا مي والذي تطور بداية من أواخر القرن الثامن عشر وصولا إلى 
القرن التاسع عشر قد عرف العلاقات القضائية بين الدولء كما أظهر الدول عمومً 
عوضا عن أي نوع آخر من الوكلاء الأخلاقيين» كموضوع لهذا النظام القانوني. في 
العقود اللاحقة ممؤتمر برممان فييناء هيا نمو طبقة أكثر احترافا من اب محامين العاميين 
عملية تطوير معايير قياسية للمواطنة. وكما أكدت الدراسات الحديثة فإنه بترسيخ 
الدولة السيادية كالوحدة الأساسية للحكم» أضفى المحامون العامميون غموصًا على 
تنوع وتعدد الكيانات السياسية والشعوب التي تتفاعل بعضها مع بعض والتي 
تمارس السيطرة بعضها على بعض قي محيط النظام الإمبريالي العامي”. 

وعليه فإن معاهدات القانون العاممي والتي قدمها الدعائيون القانونيون 
الأوروبيون قد آسهمت في خلق تصور محدد للنظام بين الدولء لقد كتبت هذه 
المعاهدات في سياق التوسع الاستيطاني للدول الأممية المنطوية على حكومات 
مركزية ذات سلطة والتي سعت بدورها إلى توسيع حصتها من السوق العاممي 
من خلال الإمبريالية التقليدية. لقد دعم الانفصال السابق ف الفكر السياسي 
الأوروبي للعلاقات الحاكمة القانونية بين الدول عن القانون الذي ينظم العلاقات 
بين «الشعوب» أو الجماعات غير المنضمة لدول (والتي تتألف من القبائلء والأمم 
مدعية السيس» والدول السيادية العوف ها الك عاء بان الجول الحققة فقط 
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تمتلك كياناء أو وكالة أخلاقية في الحلبة العاممية. إن مصطلح «أمة» ٣0ناة×‏ عوضا 
عن «دولة» eاهt؟‏ قد آقي في أحايين على الكيانات السياسية المميزة والتي 
أحرزت مستوى معينا من التطور. ومثل هذه الجماعات السياسية المتطورة م 
E O‏ لقد 
قدم المحامي الأماني لودفیغ فون بار ud wi ۷٥۸ 8a1‏ الذي ذ نشر أطروحة 
مؤثرة حول القانون الخاص العاميء بديلا وإن كان معيارًا كذلك لتعريف 
المواطنة. وفقا لفون بار «فإن الأمة من منطلق هذا ا معنى» الذي من خلاله 
نفهم نها مجموعة من البشر امرتبطين معا بصفات مشتركة وبحضارة مشتركة 
محددة» ليس لها من هذا امنطلق قانونها الخاص بها. يعترف القانون العاطمي 
فقط بوجود الجماعات القانونية الحقيقيةء أو الدول الدستوريةء هو لا يعترف 
بالجماعات التي قد تصبح ذات يوم جماعات قانونية أو أنها كانت كذلك في 
أزمنة سابقةء أو أنها قد تصبح كذلك مرة أخرى»؛ لذلك» فقد سُهل الفصل بين 
الجنسية واممواطنة في القانون الدولي بحلول القرن العشرين عن طريق التمييز 
ا موجود مسبقا في الفكر القانوني الغربي بين التشكيلات التقليدية للدولة وعملية 
تنظيم السلطة الاجتماعية وال مجتمع ال مدني. لقد ميزت معاهدات القرن التاسع 
عشر التي تدور حول الدولة والنظرية القانونية بين الدولة كتكوين قانوني وبين 
فكرة الجماعة المؤسسة على فكرة الولاءات الاجتماعية. إن مثل هذا التقسيم 
سمح للدول بأن ترسي سلطتها حتى إبان تشكيلهم للمجموعات التي ادعوا 
تحكيمها بشكل محايد. إضافة إلى ذلك» فقد تطور الفرق قي مثل هذه النصوص 
بين المواطنة القانونية وا مجموعات الوطنية والتي خدمت ف إعادة تأكيد الهرمية 
الحضارية بين الدول أوروبية النمط واممجموعات التي م تحرز بعد مثل هذه 
الاستحقاقات القانونرة. 
وعلى مدى قرن من الزمان راح رجال القانون الأوروبيون والأمريكيون يطورون 
منظومة تشريعية تعالج المسائل التي تنشأً عن نشاط الأفراد الذين يزاولون أعمالهم 
عبر الحدود الأممية. هذه الأدبيات م توثق فقط حجم الصدامات والأسئلة التي 
بدأت بالظهور على المستوى الأولي للبيروقراطيات الإمبريالية والأمميةء لقد سعى 
مؤلفو ال معاهدات الرئيسة ال مختصة بالقانون العالمي إلى تطوير امعايير الحاكمة 
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للسلوك العام مي. في القرن التاسع عشر كانت السيطرة الغربية على معظم بقية 
العام مصحوبة بظهور لامجتمع العالمي كمجال منفصل للتفاعل القانوني والسياسي. 
قبل كل ذلك» هي أشارت إلى عامة قلقة والتي تعدت أي حدود سياسية مقررةء 
عامة مهتمة مواضيع معرفة على أنها «عاممية» - ما فيها صنع وإلغاء الحدود 
الأممية أو الإمبريالية - على رغم أنه ما كان مهما كموضوع عالمي بقي قيد الجدل. 

إن الرجال الذين أسسوا في العام 1873 مؤسسة دي دروا العاممية e‏ )يم1 
nternationa1ا‏ itداD»‏ وهي منظمة علمية عاممية للباحثين في القانون العامميء 
شكلوا أنفسهم كجماعة من الخبراء في ا مواضيع القانونية العاممية. وبوضع صياغة 
محكمة ممجموعة من الحقائق حول النظام العالمي» خلقت هذه النصوص توصيفات 
معيارية لنظام عاممي. لقد ساعدت المفاهيم والأطر القانونية ال محامين والقانونيين 
على فرض النظام على السياسات الإمبريالية والعامية. مكن توصيف الجيل الأول 
من المحامين العاميين التخصصيين بشكل عام على أنهم أمميون ليبراليون» وهم 
الذين طوروا كذلك المعمار القانوني للإمبريالية التقليدية. لقد سوقت مؤسسة دي 
دروا العاممية لفكرة أن القانون العامي مم يكن مبنيًا على إرادة الدولة ولكنه نتج عن 
وعي أوروبي عام بأن القانونيين ال مدربين بإمكانهم القيام بعمليات التقييم» والتطويرء 
والتقنين. لقد كانت حركة تهدف إلى أنسنة العلاقات بين الدول المتحضرة فيما هي 
تزيل العراقيل أمام حكم ال مجموعات التي هي خارج أوروبا في ذات الوقت”7. 

إن فك آن أفرادًا مثل نولان. محروميق من الرابط الوطني التي ملت 
«موضوعًا للخيال» عوضا عن تمثيلها حقيقة النظام بين الدولء قد استوعبت بشكل 
دائم في المعاهدات الرئيسة حول القانون العاممي والمكتوبة في أواخر القرن التاسع 
عشر. لقد تناول أعضاء من الاتحاد المهني للمحامين العامميين في أوروبا والولايات 
المتحدة موضوع انعدام الجنسية في معاهداتهم الرسمية عن طريق طرح نقاشات 
أكثر اتساعًا حول القانون العاممي وطبيعة النظام بين الدول. ما هي «القواعد» التي 
تحكم (وتشكل) اط مجتمع العاطمي؟ ومن يقرر ماهية هذه القواعد؟ وكيف ينسجم 
الأفراد في ا مجتمع العالمي؟ فيما يعزز المنظرون المفاهيم التي تعرف ال مجتمع 
العامي» حمل مفهوم انعدام الجنسية مضمونين رثيسين. لقد كان للتأثير امشترك 
للمعاهدات القانونية المقدمة من الباحثين القانونيين الأوروبيين والأمريكيين أن 
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يفرز غموضا أساسيا حول أهمية ومعنى انعدام الجنسية من حيث علاقته بالقانون 
العاممي. إن الاعتراف بأن شخصا ما قد يكون عديم جنسية بداخل حدود دولة 
«حضارية» هو مخاطرة بطمس العلامات التي آسست في الفكر العاممي للتفريق بين 
جماعة الدول ال متحضرة المتساوية وتلك الأراضي ف العام التي ليمكن أن تتطورء أو 
التي م تتطور بعد لتكون كينونات سياسية ذات حكم ذاتي متكامل. على رغم ذلك 
فإن امعاهدات قد وفرت إمكانية لاستيعاب انعدام الجنسية من حيث السيادة 
والتمثيل للأفراد بداخل النظام القانوني العامي. 
لقد روج الصحافيون اممعنيون بالشؤون القانونية لفكرة مفادها أن انعدام 
الجنسية غير وارد في نطاق النظام الذي تقوم عليه الدولة الحديثة وذلك في سياق 
أيديولوجي» والذي من خلاله كانوا يروجون كذلك لصورة حازت قبولا دوليا لكيفية 
تعريف مثل هذا النظام. لقد عرف كتاب المصتف القانوني الأمريكي ديفيد دادلي 
فیلد 14ء۴1 eyاDud David‏ والذي هو بعنوان «المملامح العامة لقانون دولي» 
Outline of an International Code‏ لسنة 1876ء على سبيل المثالء القاعدة 
القانونية المعمول بها » بقوله «ذلك الذي انقطع عن كونه عضوًا في أمة من دون 
التحصل على شخصية وطنية أخرى هو على رغم ذلك يعتبر عضرا في الأمة التي 
كان ينتمي إليها أخيراً»”. لقد صادق مؤلفو هذه الأعمال على رؤية هرمية للعامء 
مُتحين احتمالية انعدام الجنسية داخل حدود الدول القانونية. لقد سس «مقياس 
الحضارة» لهرمية فصلت الجماعات القادرة على الاستقلال التام عن تلك التي هي 
في حالة دانمة من الخضوع وتلك القادرة على التحصل على سمة الدخول للمجتمع 
العالمي من خلال شروط موضوعة من قبل القوى الأوروبية. 
وكما رأيناء في قضية ستويك ضد المدعي العام تطرق كلا الطرفين مموضوع طبيعة 
النظام العاممي عبر ما تقدم به من دفوع. ما هو «اممنهج العا مي»؟ هل هو أناريء آم 
أنه مبني على الأعراف الخاصة با مخالطة الاجتماعية والنظام؟ لقد جادل المحامون 
الذين مثلوا المدعي العام بأنه تبَقى سبب أخلاقي طاغ لرفض ادعاء ستويك بانعدام 
الجتيا هه فار هوك إل محا ماهة ق اارج التاق لري خو 
رفضت بريطانيا الاعتراف بأن دولة أخرى قد أسقطت الجنسية عن رعاياها اليهود. 
وكما شرح اممحامون» «حين أسقطت رومانيا الجنسية في سنوات سابقة عن مواطنيها 
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اليهودء م يستتبع ذلك ضرورة أن يعترف القانون اممحلي الإنجليزي بن اليهودي 
الروماني الساقطة جنسيته مم يعد مواطنا رومانيا». لقد تثبتت ظروف الاستقلال 
الروماني تأثبر القوى العظمى في الشؤون الأوروبية في القرن التاسع عشر. لقد منعت 
رومانيا الحقوق ال مدنية والسياسية عن الممقيمين اليهود على أساس من كونهم غرباء 
في البلدء على رغم أنهم بقوا تحت طائلة التجنيد الإلزامي. ومجرد أن حصلت رومانيا 
على استقلالها E‏ العثماني بعد مؤتمر برممان برلين» أصرت كل من بريطانيا 
والولايات اممتحدة على نک تبقى المواطنة الرومانية رهن مقاييس الحضارة. محاذاة 
خطوط اشتراطية مشابهةء اعترفت القوى العظمى باستقلال سيبيرياء ومونتينيغرو 
وبلغارياء وأسست معاهدات تضمن الحقوق الدينية وال مدنية والسياسية لليهود 
وغيرهم من الأقليات ف البلقان تحت القانون العاممي. وعليه فقد أشار المحامون 


من الادعاء العام إلى لحظة سابقة والتي خلالها اهتمت بريطانيا بيهود رومانيا حين 
أصبحت هي ا جانب القوى العظمى الأخرى کلهم حماة لرومانیا شبه المستقلة 
مع نهاية حرب القرم. 


بلا شك» وكما جادل ال مدعي العام» في كتابات المنظرين الليبراليين للقانون الدولء 
فإن فكرة أن الدول «اممتحضرة» لنصف الكرة الأرضية الغري - حيث قارنها هؤلاء 
المؤلفون بتلك الأجزاء من العام الخاضعة للحكم الإمبريالي - ستتحمل وجود أشخاص 
غير مرتبطين بأي جماعة سياسية بدت كأنها فشل آخلاقي واستحالة قانونية. إن 
كتابات القانوني السويسري جوهان کكاسبر بلونتجlي Johann Kaspar Bluntschli‏ 
(1808-1881) توضح كيف صور منظرو القانون الدولي قي أواخر القرن التاسع عشر 
مشكلة انعدام الجنسية من حيث علاقتها بتصوير المهنة لخصائص الممواطنة. لقد 
جمعت كتابات بلونتجاي بين تهذيب القانون الدولي ممعنى المواطنة ورفضه صفة 
انعدام الجنسية. كونه بروفيسورًا للقانون الدستوري في هيدلبيرغ» فقد خدم بلونتجاي 
كذلك كعضو في برمان بادن في سويسراء وكان أحد الأعضاء المؤسسين للقانون الدولي. 
إن أطروحته اممعنونة «نظرية الدولة» teه؟‏ مط گه رإمهط1 كانت كتابا للنظرية 
السياسية واسع الاستخدام» كما أنه أصبح معروفًا كمروج للقانون العاممي. إن إعادة 
البنيوية النظرية لبلونتجاي لأسس للدستورية الليبرالية وللقانون الدولي قد عرفت 
النظام العاممي الحديث بطريقة تعزل الكيانات غير الدوليةء مثل المجموعات أو 
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الأفراد الأمميين» كمواضيع خاضعة للنظام العالمي. في نظريته حول الدولةء جادل 
هو بأن الدولة الحديثة قد وحدت الفولك*/ سياسيًا. الدولة. لا الأشخاص» هي 
السيادية. مثل كثيرين من الجيل المؤسس من اممحامين العاميين امتخصصين آبّد هو 
التوسع في سلطة الدولة وضرورة العسكرة. وتخيل القانون العاممي كقوة تلطيفية 
تمدينية تراقب السلطة السيادية في الوقت نفسه الذي وضعت فيه الحقوق 
الدستورية الحدود على سلطة الدولة في السياق المحاي. التعاون العاممي تزامن مع 
بناء الأمة ودعمها. بالنسبة إلى المحامين وامراقبين البورجوازيينء عزز التعاون العا مي 
نظاما اجتماعيا والذي مكنه أن يقاوم الحركات الثورية - بتنوعاتها الاشتراكية أو 
القومية”. في تعليقه على موقف القانون العام العالمي تجاه اليهود في رومانياء أصر 
بلونتجلي على أنه حتى إذا ما تم حرمان اليهود الرومانيين من اممواطنة السياسية 
«فانه لا مکن اعتبارهم سوی رومانیین» ا آنهم ینتمون إلى رومانیا وهم غير متصلین 
بأي دولة أجنبية أخرى». لقد كانت التبعات عظيمةء فإذا ما كان الرومانيون اليهود 
كما جادل هوء غير معترف بهم على الأقل باعتبارهم من الأهالي الرومانيين» فإن 
أوروبا ستبدي ذات الأعراض اممستنكرة كعامم استعماري أوروبي فائض» والذي فيه 
الأشخاص المقصيون لا ينتمون إلى آي دولة. لقد كتب هوء «إن القانون الأوروي 
الذي يعالج أوضاع الأمم ا متحضرة لا يعترف بأي قبائل أقصیت عن دولة أو وطن» 
ولكنه يعيدهم إلى الدولة أو الوطن الذي يرتبطون هم به عن طريق السلالة أو 
السكن». لقد كان الإقصاء حالة مقبولةء جادل بلونتجلي» خارج نطاق «التحضر» 
ولكن لا يجب السماح له بالتوغل ف أوروبا“. 

بيد أنه بحلول نمانينيات القرن التاسع عشر أصبح من المممكن العثور على 
أمثلة للسلطات القانونية العاممية التي تتعامل بشكل أولي مع احتمالية انعدام 
الجنسية معبرة عن نبض تنافسي: إمكانية تنظيم القانون الدولي للفوضى الناتجة 
عن الهجرات الجماعية في نهايات القرن التاسع عشر. لقد سعى الدعائيون 
القانونيون العاطميون إلى تنظيم النظام العاممي والذي تم تعقيده بسبب من 
الهجرات الجماعية وتصاعد عملية تنظيم والتحكم ق الحدودء كما بدأوا باحتواء 


(*) اه۷: هي كلمة أمانية تعني الناس» ولكنها عادة تشير إلى فئة إثنية أو أممية محددة. [المترجمة]. 
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الأسئلة العملية المستثارة بسبب من الهجرة ومن الطلب المتصاعد من قبل 
المواطنين اطمحررين بحماية أسواق العمل. لقد صوروا مشكلة انعدام ا ف 
سياق توجه مبني على القواعد للعلاقات بين الدول والذي علْم الحدود في العام 
بطرق معينةء ما بين متحضر وغير متحضرء دولة ولادولة. محاي وعاممي» دولة 
وإمبراطورية*. إن إحدى الأطروحات حول القانون العاممي والتي اقتبسها محامو 
ستويك» ممؤلفها ویلیام إدوارد هال 811 24 س۴4 W111‏ وام منشورة لأول مرة 
في 1880ء اعترفت بأنه نتيجة للتفاوتات بين أنظمة التجنيس وإسقاط الجنسية 
المختلفين» قد لا يتمكن الشخص من ادعاء أي جنسية. بيد أن وجود مثل هؤلاء 
الأشخاص مثل «إحراجا» والذي هكن للدول أن تجد له حلولا من خلال الاتفاقيات 
مثل تلك الموقعة من قبل الأقاليم السويسرية والولايات الألمانية والتي تقول إنه 
عند اكتشاف أي عديم جنسية فإنه يجب اعتباره أحد رعايا الدولة التي يعيش 
فيها. إن أطروحة فرانز فون هولزیندورف Franz V0 801e» d0۲‏ «موجز 
القانوj‏ llلدوd« aiwJ Handbuch des Volkerrecht‏ 5ء وهي أطروحة 
آخری قدمث كدليل من قبل محامي ستويك» وقد قدمت أوضح التاکیدات بأنه 
لا بد من الاعتراف e‏ الجنسية كاحتمالية في القانون العاممي واممحاي. لقد 
كتب هولزيندورف» الذي كان عضوًا في مؤسسة دي دروا العاممية وبروفيسورًا في 
القانون في جامعة ميونخ» «إذا م توجد أي دولة طبقا للقانون المحلي والتي يكون 
الفرد ا معني مواطتا فيهاء يصبح من الصعب معرفة إلى أي دولة ينتمي هذا الفردء 
كيف هكن له أن يكون أي شيء بخلاف عديم للجنسية» أو فم يقم محام عاي أو 
أي شخص آخر بإغماض عينيه عن هذه الإمكانية». 

في سياق عملية الهجرة الجماعية» سعى القانونيون إلى تطوير مبادئ قانونية 
لتنظيم حركة الناس عبر ا محيطات دخولا إلى تكوينات سياسية جديدة. في نمانينيات 
وتسعينيات القرن التاسع عشر صنفت مؤسسة دي دروا العاممية مقاييس طعالجة 
وضع أو إزالة اللاجئين ولسلطة الدولة في تحديد الدخول والخروج”. لقد قدمت 
المجموعة حزمة من التوصيات لتخفف من حدة التبعات القاسية للهجرة الجماعية 
ولتضاربات قوانين الجنسيةء موصية بأن تتوقف الدول عن منع دخول هؤلاء الذين 
هم بلا صفة وطنية ومستنكرة لعمليات الترحيل الجماعي للأقليات. في العام 1896 
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تثببت المؤسسة الممبدأً التالي: «لا مكن تطبيق سحب الجنسية كعقوبة». لقد 
ناقشت الأطروحات حول القانون الخاص الدولي من هذه المرحلة السؤال حول ما 
إذا كانت الدول ملزمة بقبول الأشخاص الذين ليس لهم مكان آخر يذهبون إليه“. 
بيد أن الجدال اعتمد على ادعاءات حول اممبادئ الحاكمة للنظام بين الدول وليس 
على المبادئ الأخلاقية تحديدًا. لقد برر امنظرون القانونيون ادعاءاتهم عن طريق 
الاستشهاد بسلوك الدولة وعن طريق فكرة النظام المتحضر بحد ذاتها. 

لقد شجعت محدودية المقاربة القانونية للمعضلات الناتجة عن الهجرة 
الجماعية الانعطاف باتجاه أساليب أكثر صرامة للنظرية الأخلاقية. لقد قدر 
المعاصرون كفاءة التوجهات القانونية تجاه المشكلات الأخلاقية والسياسية الناتجة 
عن الهجرة الجماعية» خصوصًا أن أعدادا غير مسبوقة من الناس من شرق وجنوب 
أوروبا قد عبروا الأطلسي إلى الولايات المتحدة وجنوب أمريكا. في العام 1891 قدم 
هنري سيدويك kعiسعهذ؟‏ راه تناوله الجديد للأخلاقيات والفلسفة السياسية 
وذلك عودة إلى السؤال حول الأجانب في بريطانياء في الوقت ذاته الذي بدأ فيه 
البرممان البريطاني التفكير في المقترحات التشريعية للحد من الهجرة من روسيا 
مؤسسين ممزيد من الآليات البيروقراطية لتفرقة اللاجئين «امستحقين» عن الأجانب 
غير ا مرغوب فيهم. خلافا لعملية تحليل الهجرة الجماعية من منظور النظام 
بين الدول» أكد سيدويك على النقاط الأخلاقية التي سيستوجب على الحكومة 
البريطانية أن تقيمها فيما تسعى أعداد كبيرة من المهاجرين الفقراء إلى الدخول إلى 
بريطانيا. بدوره دافع سيدويك عن قيود الهجرة مجادلا حول جدواها النسبية من 
حيث الإبقاء على مجتمع محلي. وعلى رغم أن الأجانب الساعين إلى الدخول لديهم 
شيء من الاستحقاق الأخلاقي على البلدء فإن احتياجات ال مجتمع المحلي ستتفوق 
آخيرً على هذا الاعتبار الأخلاقي. ف المقابلء فإن قانونيي مؤسسة دي دروا العامية 
قد تعاملوا مع ام معضلات الناتجة عن تصاعد الهجرة من منظور النظام العاطميء 
والخطورة المحيقة بالنظام العامي والتي تسببها الأعداد الكبيرة من الناس الممحرومين 
من الحماية التي توفرها الجنسية. 

على الرغم من أن الأطروحات القانونية العاممية من أواخر القرن التاسع عشر قد 
بدأت بالاعتراف بأن الهجرة الجماعية قد أنتجت مشاكل جديدة للنظام بين الدولء 
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كما بدأت مناقشة مشكلة انعدام الجنسية التي شكلتها التناقضات بين أنظمة 
التجنيس» فإن عدم الاعتراف بانعدام الجنسية استمر ف كونه جزءا مهما من الفكر 
القانوني الإمبريالي. إن فكرة أن الأفراد عدهي الجنسية قد استمروا في البقاء خارج 
حيز الاحتمالية القانونية بداخل حدود الدول المتحضرة قد أثبتت أنها مبداً رئيس في 
عملية تطوير امحامين للنظام القانوني للإمبريالية اللاحقة. في قضية الولايات الممتحدة 
ضد وونغ كيم آرك States v. Wong Kim Ark‏ nitedا»‏ وهي قضية منظورة آمام 
المحكمة العليا في الولايات المتحدة في سنة 1897ء والتي دفعت إلى تقديس المبداً 
الدستوري لحق التجنس بالولادةء كدت اممحكمة أن «الرجل بلا دولة لا هكن تمييزه 
قانونيًا». اعتمد منطق المحكمة» في بعض مكوناته» على فكرة أن الشخص الممولود 
بداخل الحدود الإقليمية للولايات اممتحدة لا بد من اعتباره مواطتًاء وإلا سيصبح 
شخصا بلا جنسية. هذا لا يعني أن هذا المنطق حدد النتيجة النهائية لهذه القضيةء 
بيد أنه يشير إلى الدور التبريري الممهم الذي مارسه انعدام الجنسية - أو الذي مارسته 
قاعدة أن الدول لا يفترض بها الالتفات لهذا التعريف» ف التشكيل القانوني للعضوية 
الوطنية الأمريكية". 

إن فكرة أن «الرجل بلا دولة» قد بقيت موضوعًا خياليًا لا حقيقة قانونية 
كذلك مارست دورا مهما في التبرير امفهوماتي لإقامة الإمبراطورية الأمريكية في 
بدايات القرن العشرين. بعد الاستحواذ الأمريكي على المستعمرات الإسبانية السابقة 
في المحيط الهادي» حددت المحكمة العليا في الولايات اممتحدة نوعا من الرعايا 
الجدد كفئة قانونية ثالثة بين المواطنين والأجانب. في سلسلة من الآراء والتي 
عرفت لاحقا مصطلح «القضايا الجزيرية» ءءءة٤‏ ٣هاسءد1ء‏ قررت المحكمة أن 
الجزر الخارجية يمكن أن تكون «غريبة عن الولايات ال متحدة من حيث الممفهوم 
ا لمحلي»» مشيرة إلى أن الرعايا سيشتركون في الولاء والوطنية مع أمريكيين آخرينء 
بيد أنهم ليسوا مواطنين مكتملي المواطنة”. أنتجت هذه القضايا مناظرات عاصفة 
في الولايات اممتحدة حول العلاقة بين امناطق المحكومة من قبل الولايات اممتحدة 
وصفة قاطنيهاء كما آنها تطرقت إلى الغموض الدستوري طويل الأمد حول طبيعة 
المواطنة الأمريكية. لقد كان من نصيب فريدريك کودıيرٽ «Frederic Coudert‏ 
وهو شريك قي أول مكتب قانوني عاممي في الولايات اممتحدةء أن يعبر عن الممواضيع 
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القانونية وا مفهوماتية التي هي على ال محك في هذه القضيةء كما بين منطقه أهمية 
الشخص الذي هو بلا جنسية في الحوار القانوني العامي. كيف هكن للمحكمةء 
تساءل کودیرت» أن تقبل مصطلح «أجنبي آمريكي» American Alien‏ حین یکون 
تضمين هذا القبول أن «الرجل الذي بلا دولة سيتحول بناءً على ذلك من حيز 
الشعر إلى ذلك الحيز الخاص بالسياسة؟». في دفاعه عن شرعية مقولة «اممواطن 
الأمريكي» American National‏ حرك کودیرت فکرۃة ان تحول الرجل الذي هو بلا 
دولة من كونه موضوعا خياليا إلى أن يصبح شخصية قانونية معترفا بها هو تحول 
ينتهك سمة أساسية من سمات النظام العاممي. 
بغض النظر عن خصوصية تاريخ المواطنة والجنسية في الولايات المتحدة ما يهم 
هنا هو كيف استطاع كوديرت أن يحرك المبادئ الحاكمة للعلاقات العامميةء وكيف 
أن حجته قد بيّنت قوة الخيال القانوني الإمبريالي امقارن. لقد استرعى كوديرت 
الانتباه للطريقة التي قدمت بها فئة المواطنة القانونية - مقارنة بالتجنس - طريقة 
مهمة لتعريف الصفة القانونية للشعوب الرعايا. لقد اعتمد على حالة القانون في 
فرنسا والذي يدور حول الشخصية القانونية للأهالي الجزائريين؛ وذلك لتحليل مفهوم 
ا مواطن الأمريكي ولتبيان أن ذلك لا هثل «شذوذا» في القانونين العامي وابمحلي. لقد 
عرف الرعايا الأصليون في القضية الفرنسية على أنهم من «الأهالي الفرنسيين» بيد 
أنهم م يحوزوا امواطنة. با مثل» رسم كوديرت مقارنة مع فقه القانون العام والذي 
من خلاله مكن للشخص أن يكون «أحد الرعايا» عوضا عن مواطن لقطاع معينء 
كذلك أظهرت أمثلة أخرى من بريطانيا العظمى أن «مثل هذه القبائل أو الشعوب 
التي تحيا تحت قانون وحضارة مختلفين» مسيطرين على أسلوب تنظيم كامل خاص 
بهم» لا بد من معاملتهم باعتبارهم من الأهالي المنتمين إلى السلطة السيادية والذين 
هم في الواقع تحت سيطرتهاء بيد أنه في حيز علاقاتهم الخاصة لا بد أن يحكمهم 
قانونهم القبلي». وكما جادل كوديرت» فقد بينت امعالجة القانونية الحديثة 
للشعوب الأصلية ف الولايات المتحدة هذا التوجه ممثل هذا المنطق» لقد كتب يقول 
«إنها لعقيدة راسخة أن يوجد تحت علم الولايات المتحدة ليس فقط مواطنون 
أمريكيون ولكن كذلك «سكان أصليون» أمريكيون يدينون بالولاء للولايات اممتحدة 
وإن م يتمتعوا با مزايا التي تتآق فقط باممواطنة»”. 
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بيد أنه مع مطلع القرن بدأ ا لمنظرون وبشكل متزايد بدمج انعدام الجنسية في 
مشهد القانون العاممي وام مجتمع الدولي واممبين ف أطروحاتهم القانونية. لقد طوّرت 
أطروحة لاسا أوبينهايم Oppenheim‏ assaا‏ لسنة 1905 حول القانون العاطمي 
تَوّجُها عَقديًا حول انعدام الجنسية كان قد أصبح المصدر القانوني الأكثر تأثْرا حول 
الموضوع قیل الحرب العاممية الأولى. في عمله هذا أسس أوبينهايم للأهمية العظمى 
للاعتراف «باللاهوية» كصفة قانونية منفصلة. بدأ أوينهايم» وقد ولد وتعلم في أمانيا 
الإمبراطوريةء يدرس ويكتب حول القانون الدولي بعد آن هاجر إلى بريطانيا في العام 
5. إن نشر الطبعة الأولى من دراسته حول القانون الدولي أدى إلى تعيينه أستاذ 
کرسي ویلیام هیویل ۷1:۷611 */ للقانون الدولي ف جامعة کیمبریدج» کما رسخته 
كالخبير الأول حول الوضعية القانونية العامية - والذي هو مبدأً أنه فقط الاتفاقات 
بين الدول» وليس القانون الطبيعي» هو ما يعرف القانون العاممي“. 

لقد سعى أوبينهايم إلى بناء نظرية مستدامة للقانون العاممي مبنية على أسس 
وضعية» فعلى حين أن القانون الطبيعي تضمن فكرة أن هناك قانونا متأصلا في 
الجماعات الإنسانية وهو محط للبحث اممنطقي» فإن القانون الوضعي كان مبنيًا على 
فكرة أن الجماعات تصنع القوانين التي تربطها. وعليه فإن القانون هو مجموعة من 
القواعد التي هكن تحديد محتواها من دون اللجوء إلى الحجة الأخلاقية. وفيما اتسع 
ا لمجال البحثي للقانون العامي وأصبح ملمحا مهما للديبلوماسية الإمبرياليةء واجه 
القانونيون مزيدا من الضغط لشرح أسس القانون العامي في غياب السيادة القهرية. 
لقد واجهوا فكرة توضيح ما جعل القانون العاممي «قانوتا» بأي معنى حقيقي””. 

إن نشر أطروحته في العام 1905 قد حسن من سمعة أوبينهايم ف إنجلترا 
وخارجها. في مواجهة الأعداد المتزايدة للحالات والتي تسمح لكثرة من الأفراد 
والجماعات بادعاء أي تعريف أمميء» اقترح أوبينهايم أنه هكن فهم الشخص عديم 
الجنسية بأفضل صورة على أنه هثل حالة«شذوذ قانوني» في سياق النظام القانوني 
العالمي» لقد ارتكز في هذه الجدلية على حقيقة أنه طبقا لقواعد البحرية ال معتمدة 
المعتادة. فإن السفن اممسافرة تحت علم دولة معينة «تعتبر عند كل نقطة كأنها 


(*) درجة أستاذية تمنحها جامعة كيمبريدج؛ وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى ويليام هيويلء الذي أسسها في 
العام 1868. [امترجمة]. 
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أجزاء طافية من الدولة الوطن»؛ السفن امسافرة بلا علم افتقدت الرابط القانوني 
بأي دولة وعليه افتقدت الرابط بالقانون الدولي. مد الاختصاص القضائي الإقليمي 
إلى البحر بحكم رابط السفينة الرسمي للدولة الوطنء وباستخدام ال مقارنة» هكن 
فهم الشخص عديم الجنسية على أنه سفينة مسافرة بلا علم» لا تحمل أي رابط 
لأي حكومة. إن تشكيل أوبينهايم للحالة القانونية الأساسية لعديم الجنسية 
على ضوء الوضعية القانونية قد شكل قواعد النقاش الممتبوعة حول صفة الأفراد 
في القانون الدولي. الأفراد الذين لا ملكون جنسية يجب أن يعترف بهم في نطاق 
القانون الدولي» طبقا لأوبينهايم بيد أن هذه القواعد كشفت أن الصفة القانونية 
للأفراد مشتقة من عضويتهم ف دولة ما. 
هل مَل انعدامٌ الجنسية السلطة السيادية للأفرادء أم مَل اعتمادهم الأساسي 
على العضوية في جماعات سياسية معينة؟ إن الأمثلة من واقع الحياة تؤيد هذا 
ا معتقد. يجادل أوبينهايم بأن الدول هي فقط التي تمتلك الحقوق والشخصية 
القانونية. وعندما أمعن أوبينهايم النظر ف المصير السياسي ليهود رومانياء توصل 
لاستنتاج مفاده أن القانون الدولي وبكل وضوح لا مكنه ضمان حقوق الإنسانية. 
الحقوق تتآق فقط من حماية الدولة. بلا شك إذا ما قرأنا خارج الأدبيات 
القانونيةء فإن القصص المروية في الصحافة مع مطلع القرن حول الأشخاص الممهجرين 
والذين عجزوا عن ادعاء الانتماء إلى أي مكان قد أكدت تبايتًا واضًا: لقد كان هناك 
هؤلاء الذين ينتمون إلى ا مجتمع امتحضرء ثم كان هناك آخرون» الغرباء المحكوم 
عليهم بأن يهيموا عبر المحيطات في حالة من اللاقانونية. إن الأفراد الذين انتهوا 
إلى أن يقضوا بقية حيواتهم» مثل فيليب نولان» يحيون على متن السفن قيد قبول 
شركات السفن البخاريةء اشتهروا بسمعتهم السيئة على أنهم «رجال بلا دول». في 
هذه السرديات» هذه الحيوات المقضية على متن السفن ف البحار بلا أي آمل بالرسو 
على شاطئ ما لعبت على الأفكار القدهة للبحر كمدى مُعرّف بلا قانونيته. 
وي توجه مواز» فإن الشركات والأفراد الخاصين قد تحصلوا على قدرات جديدة 
وعلى استقلالية ف سياق مراحل القرن التاسع عشرء ومن هذا المنظور جاء انعدام 
الجنسية كنذير بظهور تشكيلات منعدمة الجنسية للسلطة السياسية. في أطروحة 
السیر فرانسیس تابلور بیغوتٽ Sir Francis ayo ۴g)‏ لسنة 1906 حول 
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قانون التجنيس الإنجليزي ف أعالي البحارء على سبيل المثال» وصف انعدام الجنسية 
بنه «الحالة التي من خلالها يهيم الرجل ق العام» والتي قد تتدفق منها عديد من 
التبعات الغريبة: تتدرج ما بين التكليف بالقتل مشفوعًا بالحصانة وإلى الاستحواذ 
على جزر غير مأهولة بإعلان حقه السيادي الخاص»”. لقد خدمت مثل هذه 
الكتابات المقدمة من قبل مرجعيات قانونية عاممية كمصادر مهمة للمسؤولين 
القنصليين مع مطلح القرن والذين كانوا يإستدعَون لتقييم صفات الأشخاص الساعين 
إلى الدخول ممنطقة معينة أو الساعين إلى التجنس. لقد لجأت السلطات القنصلية إلى 
أطروحات القانون العاممي والمكتوبة خلال العقود اللاحقة للقرن التاسع عشر للبت 
في الأسئلة حول الهوية الوطنيةء وازدواج الجنسية» وف بعض الأوقات الأسئلة حول 
غياب الصفة المحلية. إن تصارعات القوانين كانت» بلا شك» مصادر مهمة لانعدام 
الجنسية ولازدواج الجنسية ف القرن التاسع عشر. بيد أن هذه امصادر تعتبر أولية 
حين يتعلق الأمر بتقييم صفة انعدام الجنسية ف القانون» وهو الغموض الذي مكن 
ممسؤولي الحدود استغلاله في التلفيقية واممرتجلة عند اتخاذ قرار مقارباتهم بشأن 
الهوية الوطنية. 

إن غياب الإجماع حول ما إذا كان القانونء اممحلي والعاطمي» يعترف بصفة انعدام 
الجنسية بدأ يتحول على نحو آكبر إلى مشكلة مع نهايات الحرب. لقد أصبح من 
الصعوبة مكان إنكار وجود أشخاص بلا هوية وطنية والذين يحيون على الهوامش 
الاجتماعية عبر أوروبا. وكما أشار قانوني سويسري» أصبحت قوات الشرطة اممدنية 
واعية بشكل متزايد لوجود الأشخاص عدهي الجنسية في نطاق مناطق تجوالهم. 
إن القانون ال مدني الأماني لسنة 1900 قد أعطى الصلاحية للشرطة الأمانية امحلية 
لإصدار ترخيصات هوياتية للأفراد عدهي الجنسية أو للأجانب. في هامبورغ ومع 
مطلع القرن» بدأت الشرطة بحمل منشور يحتوي على كل قوانين الأمم الأوروبية 
التي تدور حول الحصول على الجنسية وفقدانها”. خارج أوروبا بدأ انعدام 
الجنسية يجذب مزيدا من الاهتمام كظاهرة خاصة تتطلب التدقيق التشريعي» 
وخصوصًا في الدول التي تحتوي على أعداد كبيرة من السكان المهاجرين”. إن 
القانوني الأرجنتيني إستانيسلو زيبالوس 110ء7 0هاءنمهاء5. والذي خدم كذلك 
وزيرا للشؤون الخارجيةء قد أعلن أن «اممئات من الألوف من مهاجرينا م يعودوا 
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إیطالیین» أو إسبانيين» أو أمانيين. قانونيً» هم لن يعدّوا أجانب بعد الآن.. هؤلاء 
أشخاص بلا دولةء والذين ينتمون إلى ا مجموعة الإنسانية العاميةء هم امؤهلون لأن 
یکونوا 1ء0 1غ heim‏ أو عدهي الجنسية»**. 

هل يثبت عدهو الجنسية أن تمتع إنسان بحقوقه لا يتحقق إلا بالحماية الوطنيةء 
أم هل هثلون إمكانية فكرة أن الحقوق لا تعتمد على الدولة؟ كما سترى بتفصيل 
أكثر في الفصل الثالثء فإن واقع انعدام الجنسية - حقيقة أن الشخص الممحرر من 
الجنسية لا هثل بعد الآن موضوعا خياليا - أعطى مصداقية ممنظور الفرد غير اممقيد 
ق الفلسفة السياسية الليبرالية الكلاسيكية*. أطر القانونيون الباحثون في طبيعة 
الحقوق مضامين «اعتراف» اممحاكم بآنه هكن للفرد بلا شك ألا متلك جنسية من 
طاق اذه الغا هه أن كين دراه حقوك رق كاه اون لهات 
الدبلوماسية للمواطنيù‏ ڊlل†خlرج« The Diplomatic Protection of Citizens‏ 
Arad‏ لسنة 1915 اقترح إدوین بورکارد ùÎİ Edwin Borchard‏ «الشخص الذي 
بلا أي جنسيةء أو sهااة1۳ءط»‏ هو موجود فعلبًا كاحتمالية قانونية» مصرًا على 
أن فكرة أن الفرد لا بد دايا أن تكون له جنسية ما «بالكاد هكن اعتبارها قاعدة 
منظورة في القانون العاممي». كتب بوركارد» المحامي الأمريكي المولود في أملانيا 
والذي كان مؤسسًا لاتحاد الحريات الممدنية الأمريكي وبروفيسورًاً في القانون في 
جامعة ييل» أحد آكثر النصوص القانونية المستشهد بها حول المواطنة والجنسية 
بعد الحرب العاممية الأولى. ذكر كتابه الاختلافات بين الكثاب القانونيين حول ما إذا 
كانت الجنسية شرطا سابقا للتمتع بالحقوق. بين بوركارد أن الدساتير وفرت «حقوق 
الإنسان» التي يتمتع بها جميع ال مواطنين. بيد أن الفكرة الأقدم للحقوق الطبيعية 
والتي م تكن تعتمد على وجود الدولة كان لها كذلك تأثيرها بين كتاب الأطروحات 
والذين أصروا على أن sهااهدمءط‏ هكن أن يكون تحت طائلة الحقوق والواجبات 
العاممية. وكما بين بوركاردء فإن مثل هذا امفهوم بشأن الحقوق الطبيعية قد تم 
«إضفاء الوضعية» عليه في ضوء واقع انعدام الجنسية. 

بيد أن القضايا التي ظهرت أمام ا محاكم في السنوات التي سبقت تقديم ستويك 
لقضيته قد أكدت فكرة أن انعدام الجنسية مثل مجرد مادة من الخيال» وليس 
صفة حقيقية والتي تطلبت اعترافا من ال محكمة البريطانية. إن أكثر القضايا شهرة 
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حول انعدام الجنسية قبل قضية ستويك» وهي قضية ويبر أحادية الطرف ٤×‏ 
Parte Weber‏ ض العام 5ء قد أكدت فكرة أن القانون الإنجليزي م يعترف 
بأي شخص بلا جنسية. في قضية سنة 1915 واممنظورة أمام المحكمة البريطانية 
العلیا« ادعی أنطونيوس تشارلز فريدرıك‏ ور Antonius Charles Frederick‏ 
Web‏ أنه فقد جنسيته الأممانية بسبب من غيابه عن الرايخ منذ تسعينيات القرن 
التاسع عشر. لقد جادل بأن قانوتا أقر في العام 1879 قد عنى بأن الأمان الذين 
تركوا أراضي الفدرالية وعاشوا بلا انقطاع في الخارج مدة عشر سنوات قد فقدوا 
جنسیتهم. خلال الحرب کان ویبر موقوفا في جزیرة مان کعدو غریب ولکنه سعی 
إلى الحصول على وثيقة أمر إحضار قضائ» مدعيًا أنه في الواقع لا متلك أي جنسية. 
على الرغم من الدليل ال مقدم خلال ال محاكمة من قبل خبير في القانون الأماني كان 
موجودًا آنذاك بأن ویر قد فقد فعلبًا صلته القانونية السابقة بألمانياء فإن قاضي 
اطمحكمة العليا فيليمور ١١٠«ااط۴ء‏ وهو القاضي الذي كان يشرف على القضيةء 
جادل بأنها ستكون «خطوة أبعد القول بأن أي دولة تعترف بأن رجلا ما مكنه أن 
ينفض عن نفسه مركزه كمواطن للدولة التي ولد فيها من دون اكتساب الواجبات 
وامسؤوليات مواطن دولة أخرى»”. 

قد بدا من الممناسبة ف خضم الصراع» افتراض أن الأفراد الذين بدوا قادمين من 
دولة معادية قد احتفظوا بجنسيتهم. في قضية ويبر أحادية الطرف» اعتمد القاضي 
ا مشرف على القضية على فرضية آن الاجتهاد القضائي هكن له أن يحدد شرعية نظام 
قانوني محلي آخر والذي يدعي أن فردا قد تخلى فعليًا عن جنسيته أو جنسيتها". 
لقد بنى القاضي على ال مناظرات التي تمت في مجلس الأعيان والتي تناقش قوانين 
الجنسية الأممانية لطرح وجهة نظره القائلة إن ويبر وآخرين المطالبين بأمر الإحضار 
القضائي على أساس آنهم عدهو جنسية فم يكن ممكتًا لهم أن يفقدوا جنسيتهم 
الأمانية. معنى أن تفسير القانون الأماني من قبل اممشرعين البريطانيين كان تبريراً 
كافيًا لقبول قراءة معينة للتشريع. في س 5ء على سبيل المثال» طلب 
مكتب الشؤون الحربية البريطاني في القاهرة من وزارة الخارجية البريطانية تحديد 
ما إذا كان الأفراد الذين جرى إنزالهم من السفن قرابة مصر والحاملون لذات 
الشهادة التي سيقدمها ستويك لاحقا کدلیل على انعدام جنسیته - -ئعںءیھEntl‏ 
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kun‏ وهي الوثيقة المقدّمة من السلطات البروسية لتعفي الرعايا الراغبين في 
الهجرة من واجباتهم القانونية - هم ق الواقع محررون من صفتهم السابقة. بناءً 
على الأدبيات القانونية العاممية المتوافرةء فإن وزارة الحربية ردت بأن هناك «شكا 
كبيرا حول ما إذا كان الأمان في الواقع يفقدون جنسيتهم تحت أي ظرف»”. 

م تكن قضايا كهذه مستغربة بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية. لقد ظهرت 
تبريرات مشابهة لرفض صفة انعدام الجنسية كذلك إبان قضية محكمة في سنة 
5 ف فرنساء والتي قام خلالها أحد الرعايا النمساويين السابقين والذي يسكن في 
فرنسا منذ بداية الحرب بالتقاضي من أجل الاعتراف به كشخص بلا جنسية؛ وذلك 
من أجل استرجاع أملاكه التي صودرت من قبل الدولة الفرنسية. ومثلما حدث 
في قضية ويبر أحادية الطرف» قررت الممحكمة الفرنسية آنه لا هكن إثبات فقدان 
الهوية النمساوية. وعلى العموم» فإن أحكام زمن الحرب حول ما إذا كان الأفراد 
عدهي جنسية من منظور قانوني قد أشارت إلى الإحجام عن الاعتراف بانعدام 
الجنسية كصفة معترف بها. أحد كتاب الترويج القانوني في الولايات المتحدة استنتج 
أن القرارات «تميل إلى تبيان نفور محتوم تجاه الاعتراف بصفة «انعدام الجنسية» 
على الأقل بالنظر إلى ظروف هذه القضايا»". 

على الرغم من أن بعض السلطات قدمت انعدام الجنسية على أنه حقيقة في 
النظام العالمي والتي يجب أن يعترف بها في القانون العامميء» فإن الاستنتاجات اطمقدمة 
من قبل الأطروحات الرئيسة بالكاد كانت قاطعة. بحلول الوقت الذي قدم فيه 
ا ادعاءه أمام المحكمة العلياء أصبح من امممكن العثور على أدلة مساندة 
للاعتراف بانعدام الجنسية ق القانون الدولي وبجدلية أن الدول المتحضرة الحديثة 
فم تعترف بإمكانية تحقق مثل هذه الصفة. حين قدم راسل حكمه في قضية ستويك 
استغل هو التناقض الذي عبرت عنه هذه المصادر. في تحليله للمصادر القانونية 
العام مية المستعرضة خلال إجراءات الدعوىء» أعلن راسل أنه كان من المستحيل التوصل 
الى أي استنتاجات حتمية. وفي السنوات التالية من القرن العشرين كدت الأطروحات 
حول القانون العامي فكرة أن السيادة كانت المبدأً الحاكم للنظام القانوني العالميء 
بيد أن معنى السيادةء على مستوى النظريةء في عام من الدول التي يعترف بعضها 
ببعض» وحين وصل الأمر إلى تحديد الصفة ال محلية للأفرادء بقي غامضا في عمقه. 
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إن حقيقة أن الحكم مم يستند إلى سلطة مثل هذه النصوص سيصبح أمرّا غاية في 
الأهمية بالنسبة إلى المناظرات اللاحقة التي دارت حول أهمية انعدام الجنسية من 
حيث علاقتها بالتوسع في سلطة القانون الدولي. حين قرر راسل أن اممعايير التي تحكم 
التبادلات بين الدول تعكس الممنظور المقدم من قبل كروزمان وروز - بأنه يجب على 
القضاة وغيرهم من السلطات القانونية أن el‏ للطريقة التي يفسر بها الخبراء 
القانونيون من الدول الأخرى قانونهم الخاص بهم - فإنه أكد بذلك تطلعا. 


KKK 

من امهم فهم ما كان جديدًا على نحو أساسي بشأن انعدام الجنسية فيما بدأت 
ا محاكم العاممية بالبت في شروط السلام. فكما أسهب راسل في حكمه» فإن مبداً 
احترام قرار دولة أخرى في إسقاط الجنسية عن رعاياها أصبح هو التبرير المهيمن 
للاعتراف بانعدام الجنسية بعد قرار العام 1921. لقد شرعت المحاكم للانتقال من 
زمن الحرب إلى زمن السلام بتصديقها على صحة ذلك التصنيف الذي م يكن يعتبر 
صيغة مقبولة للتعريف خلال الحرب» حين فرض الأمن القومي عملية تعريف 
المقيمين بوضوح كأصدقاء أو أعداء. هذا القرار أسس لفكرة أن على الدول أن تعتمد 
على ما تخبره بها الدول الأخرى حول مواطنيها عوضا عن الاعتماد على تقييمهم هم 
في تفسير تشريع الجنسية لحكومة أجنبية. لقد أكد حكم راسل أن انعدام الجنسية 
هثل فئة جديدة ف القانون الإنجليزيء وأن الاعتراف بها يعتمد على فهم معايير 

النظام العامي”. 
لقد غير هذا الحكم الكيفية التي يقيّم بها المسؤولون عبر الإمبراطورية 
البريطانية ادعاءات انعدام الجنسية. كان الإداريون يشيرون إلى قضية ستويك على 
نها السبب لاضطرارهم إلى قبول الادعاءات الفردية بانعدام الجنسية فيما كان 
الناس في مختلف أقاليم الإمبراطورية يسعون إلى استعادة آملاكهم التي فقدوها 
بعد أن تم إعلانهم غرباء أعداء. بعد انتصارهما في قضية ستويك» أصبح كروزمان 
وروز معروفين كام مدعين الخبراء حول أسئلة انعدام الجنسية» وفي العقود اللاحقة 
سیمتلان عددا من الوكين الذين كانوا ف ذات موقع ستويك. ف العام 1922 مل 
کروزمان وروز ملکية هیوغو هوفمان 11 .ه۲1 ٥عه0ن1]اء‏ مجادلین بأن هوفمان 
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كان عديم الجنسية وفقا للسفارة الأمانيةء وأن مصادرة أملاكه في ترينيداد من 
قبل الوصي القضائي الأسكتلندي على أملاك الأعداء م يكن تطبيقا شرعيا معاهدة 
فيرساي”. لقد وافق ال مكتب الاستعماري» والذي كلفته الوزارة البريطانية بالإشراف 
على الأراضي امستعمرة الشاسعة للإمبراطورية البريطانيةء على آنه مجرد آن يثبت 
قرار راسل أن اذە‌زچ1وه 6,1 ههtء‏ أو انعدام الجنسية هي فئة معترف بها في القانون 
البريطاني» فإنه مم يعد هناك أي خيار سوى إعطاء هوفمان كل عوائد أملاكه المصفاة 
على أساس من ذلك الحكم”. وكما كتب أحد المموظفين الممدنيين ف غرفة التجارة 
البريطانية بعد أن قررت بأسف إسقاط القضية ضد تاجر نبيذ متهم بتعريف نفسه 
زورًا بأنه شخص بلا جنسية» «يبدو أن أثر قرار قضية ستويك متمثل في أن القانون 
الإنجليزي أصبح الآن يعترف بأن الفرد قد يكون «عديم جنسية» 
إن قضية ستويك ضد المدعي العام أكدت أن الدول هي من هتلك السلطة 
النهائية في تحديد ما إذا كان الفردء الذي لديه علاقة سابقة قانونية بهذه الحكومة 


(95) 


يبقى مواطتًا طبقا لقوانين ذلك البلد. بيد أنه ومع انبثاق دول جديدة من 
الإمبراطوريات القدهة.ء وهذه الدول الجديدة واجهت ثورات م يكن واضحا دانًا 
ممن كانت السيادة في لحظة اتخاذ القرار الحرجة. بعد مرور سنة على قضية ستويك. 
قدمت قضية أمام القاضي راسل والتي طلب خلالها ا مدعي من المحكمة إعلان أنه 
مم يكن مواطتًا ممملكة هنغاريا السابقة. نماثلا مع قضية ستويك. سعى الشخص 
موضوع القضية إلى تفادي البنود العقابية معاهدة فيرساي من خلال الاعتراف به 
كشخص «بلا جنسية». جادل ممثلو المدعي العام بأن الوثيقة التي قدمها ملتمس 
الطلب لإثبات أنه تخلى عن صفته الوطنية السابقة هي وثيقة غير صالحة» على 
أساس أن الحكومة الثورية الهنغارية والتي أصدرت هذه الوثيقة م تكن في الواقع 
سيادية. أت قرار راسل ضد حجج المدعي العام ذلك لأنه م يكن يرغب في أن 
يحقق في صفة الحكومة الهنغارية في وقت إصدار هذه الوثيقة. لقد كتب في 
عارض قراره «لقد طلب منه حقيقة من قبل المدعی عليه أن يبطل تشريعًا إداربا 
زان به فخا إل مف مواط ارا الان رل م ع اللاو 
التنفيذية لهذه الدولة. ذلك ما شعر بأنه لا هكن أن يفعله مطلقا». وكما سارى 
بتفصيل أكثر لاحقاء فإن الطبيعة القانونية لتشكيل الدولة في وسط أوروبا بعد نهاية 
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الإمبراطورية الهاسبورغية أصبحت غاية في الأهمية بالنسبة إلى ا مناظرات اممتسعة 
في مرحلة ما بعد الحرب العاممية الأولى حول معنى السيادة. 

بيد أنه» وحتى حين سعى راسل إلى تفادي المشكلة المعقدة للفصل في الصفة 
السيادية لحكومة أخرىء فإن حقيقة أن المحاكم صارت مطالبة بتقييم طبيعة 
السيادة في الحالات المتضمنة بأشخاص يختمّل أن يكونوا عدهي الجنسية» هذه 
الحقيقة تشير إلى كيفية أن انعدام الجنسية كظاهرة أكثر عمومية لا هكن إبقاؤها 
منفصلة عن المواضيع السياسية والدستورية التي يتحدد مقتضاها مجال تطبيق 
القانون العام”. وعلى أننا سنتعامل مح عملية استقبال انعدام الجنسية في الفكر 
العامي بتفصيل أكثر لاحقاء فإنه من المهم ملاحظة أن قضية ستويك قد قَبّمت 
مباشرة باعتبار نها ذات مضامين أكبر بالنسبة إلى القانون العاممي. تظهر النقاشات 
حول قضية ستويك ضد ال مدعي العام والتي دارت بين القانونيين في أوروبا والولايات 
المتحدة هذا التوتر بين المنظور الذي يقول إن الاعتراف من قبل الدول بالصلاحية 
القانونية لانعدام الجنسية كان انتصارًا لسلطة القانون الول ولحقوق الأفراد ضد 
الدولةء وآخر يتبنى رؤية أكثر توجهًا اجتماعيًا وبراغماتية للشخص عديم الجنسية 
كضحية جديدة وتحديدًا أكثر استهدافا في النظام العاممي. أحد ا معقبين علق مفرقا 
بين أهمية القضية من منظور «النظرية القانونية ا مجردة» وبين تبعاتها الاجتماعية. 
«إلى جانب الظلم الواقع على الأفراد في حالة من الخروج العملي العالمي عن 
القانون» يبدو أنه من مصلحة المجتمع المنظم ألا يعترف بأي شخص يكون بلا 
صفة سياسية»". نظرت الم مؤسسات القانونية ا مختصة ق البلدان الأخرى كذلك إلى 
قرار ستويك باهتمام كبير. في خطاب ألقاه في العام 1926 على المجتمع القانوني في 
كولون» آمانياء خاطب محامي دفاع من لندن محامين آمانيين بشأن قضية ستويك 
ومضامينها التي تدور حول إمكانية أن يكون الشخص مزدوج الجنسية أو أن يكون 
بلا جنسية تماما . 

لقد ثظر إلى اعتراف المحكمة بانعدام الجنسية على أنه أثر في قوانين الهجرة 
التمييزية كذلك. طبقا لري تاراکناٹ داس ۰1۲4٣4٤1 24s‏ وهو بروفیسور علوم 
سياسية في جامعة كولومبياء والذي أسس سابقا مجموعة لاسلطوية في الهندء فإن 
الاعتراف القانوني بانعدام الجنسية مثل خطوة إيجابية باتجاه التعامل مع نظام 
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التجنيس امْمَيّز عرقيًا وا متزايد تقييدًا في الولايات ام متحدة. في خطاب قدمه للجمعية 
الأمريكية للقانون العامي في 1925ء والذي من خلاله ناقش قرار قضية ستويك» أصر 
داس أنه سيكون من الأفضل لو أن الدول بدأت بالاعتراف بحقيقة انعدام الجنسية. 
فقط قبل سنتين» جعلت المحكمة العليا الأمريكية امهاجرين من جنوب آسيا غير 
مؤهلين لأن يصبحوا مواطنين أمريكيين» وداس» وزوجته ماري أمريكية الممولدء 
انتزعت منهما الجنسية نتيجة لذلك. لقد وضح داس ف خطابه كيف أن إسقاط 
اأجنسية عن الهندوس في الولايات اممتحدة قد تركهم أشخاصًا عدهي الجنسية. 
لتحديد اممشكلة» اقترح داس» بالاعتراف بانعدام الجنسية كصفة منفصلة» ستكون 
تلك وسيلة للبدء في محاربة هذا الشكل الجديد من الضعف وغياب الأمان'. 
ومع تزايد أعداد الدول الوطنية وتعزيز سلطانها في القرن التاسع عشرء فإن قصة 
إدوارد هيل الشهيرة حول «رجل بلا دولة» قد ساندت الادعاء بأن انعدام الجنسية 
هو حالة تمثل موضوعًا خياليًا عوضًا عن حقيقة واقعة في النظام بين الدول. بيد أنه 
وها هثل انعطافة. فإن السرديات الأكثر تأثيراً والتي تدور حول مخاطر الحياة بلا أمن 
الجنسية واممستندات التعريفية مثل جواز السفر بدأت تظهر ف الأعمال الروائية 
خلال فترات ما بين الحروب. وفي عشرينيات القرن العشرين استعرضت الأعمال 
الروائية بدرجة كبيرة من الدقة واقع انعدام الجنسية لأعداد جديدة من الناسء 
طارحة موضوع امحنة الحقيقية للناس ال محرومين من الحماية التي يؤْمَنها الانتماء 
لوطن محدد على الوعي الشعبي الأكثر اتساعًا. في :ءء١٤٥1‏ ه0 أو «سفينة 
الموت»» وهي الرواية التي كتبها المؤلف الأناري الغامض بي ترافین 1۲۵۷٤٢‏ .8 في 
العام 1926ء يفقد بار أمريكي أوراقه الثبوتية في آوروبا مما يقسره على آن يهيم 
في البحار من دون أي آمل في الرسو على أرض صلبة. بطل القصة هو شخص طريدء 
جزء من مجموعة من الأشخاص معدومي الأوراق امملقَين في دول مجاورة تحت جنح 
اليل من قبل شرطة الحدود. كان قدره أن يجد عملا فقط على «سفينة موت». وهي 
السفينة المخطط لتحطيمها حتى يستطيع ايملاك تقاضي مبلغ التأمين. لقد رددت 
قصة البخّار صدى السرديات الحقيقية والتي أبلخ عنها إبان الحرب العامية الأولى 
حول آشخاص حُکكم عليهم بالحیاة في البحر بسبب رفض دخولهم عند کل حدود. 
لق صورك ا رواية ترفن الات اللاإساية للكرمان السيائي والحف ااتضمن ف 
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البيروقراطية الحديثة وسلطة الشرطة. إن بطل سفينة اموت تقاسم قدرا مشتركا مع 
بطل «الرجل الذي هو بلا دولة» بيد أن بطل ترافين يتحول إلى عديم جنسية تمامًَا 
بلا خیار منه» وبلا فعل رفض دولته والذي عجل من قدر نولان. کونها رواية من 
الأكثر مبيعًا بعد نشرها ف أمانياء لاقت آfنطءء”ءاه1'‏ وه (سفينة امموت) نجاحا 
مماثلا في بريطانيا والولايات اممتحدة بعد ترجمتها إلى الإنجليزية في 1934 . 

مم تحاك السيرة الذاتية لستويك قَدَّر البخّار موضوع قصة «سفينة الموت» فعلى 
آثر ضبابية صفته ما بعد الحرب» قبل ستويك في النهاية إعادة تجنيسه كمواطن 
ألماني مستمرًا في تسجيل براءات اختراعاته الصناعية. بيد أن اللافت للنظر جدًا 
بشأن هذه القضية وطريقة تلقيها هو الطريقة التي خلقت بها القضية محيطا 
للتأمل اممباشر في المعايير الحاكمة للنظام الدولي» وكيف يتسق موضوع انعدام 
الجنسية مح مجمل هذه التصورات. وسوف يترتب على هذه الرؤية استنتاجان: أولا 
أن الاعتراف بانعدام الجنسية كحقيقة وليس كموضوع خيالي قد حمل تضمينات 
فكرية مهمة للنظريات الفقهية للقانون الدولي وطبيعة الحقوق» وثانيًاء أن الأفكار 
حول النظام العالمي مهمة لأنها تقدم التبريرات التي تضمن عملية صنع القرار 
القضائي والبيروقراطي. على الرغم من أن انعدام الجنسية يعني تضميتا العزل عن 
أي نظام قانوني» فإن اممعاني ا متضمنة لدخول انعدام الجنسية إلى مشهد العلاقات 
الدولية من منظور الفكر العالمي بقيت غامضة تمامًاء وفيما بزغ انعدام الجنسية 
كموضوع واضح للجدل وللسياسات العاميةء فإن الأعراف وامعايير التي تحكم 
العلاقات بين الدول بقيت سارية. فالأدلة على أن الأفراد لهم وضعهم القانوني أمام 
المحكمة لا توضح ما إذا كان الفرد مؤهلا للاستمتاع بالحقوق السياسية. الواقع أن 
الصفة القانونية لرعايا الإمبراطوريات جاء الإعلان عنها باعتباره علامة على الدمج 
بين الحوكمة والسيطرة في تراتيبة ما. في العقد التالي لصدور القرار الذي يخص 
فن غ 9 ان مق تهون مه نة وو ون 
على اعتراف دولي يعد تحديا للاعتقاد بأن الدولة هي وحدها التي تمتلك صفة 
الطرف الفاعل. بيد أنه» وكما سنرى ف الفصل الثاني» وعلى عكس القوالب الجديدة 
الأخرى للتعريف العاممي والتي ظهرت في فترة ما بين الحرب» مم يكن يُنظر إلى 
انعدام الجنسية باعتباره صنيعة النظام القانوني العاممي. من خلال الاعتراف القانوني 
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الرسمي به» سيصبح مصدرا نظريا قويا للباحثين القانونيين الباحثين عن تأييد لفكرة 
السلطة المطلقة للقانون العاطمي على الأنظمة القانونية ال محلية. وفيما اكتسب 
عدهو الجنسية ظهورًا عاليًاء أصبحوا الضحايا النموذجيين للظرف» كما أصحوا 
رموزا لنظام قادم والذي من خلاله لا تعتمد الصفة القانونية على الانتماء ا محلي. 

سنعود إلى معالجة ال معاني المتضمنة لانعدام الجنسية في الفكر العاطمي وفي 
المناظرات التي دارت حول حدود المجتمع العاممي. بيد أننا في الفصل الثاني 
سنحتاج إلى أن ندرس الكيفية التي تم بها التعامل مع المشكلة في عصبة الأمم» 
وهي اممؤسسة التي تكونت مع بداية الحرب العاممية الأولى والتي آسهمت في خلق 
محيط عام محدد للتعامل مع اممشكلات مقاييس دولية عاممية وللتحاور حول 
حدود القانون العاممي. من منظور العصبة» هدد انعدام الجنسية الحدود الهشة 
التي سعت اممؤسسة إلى تشكيلها بين ال محيطين ا محلي والعامي للسلطة. عوضا عن 
تأكيد الانتصار الأعظم للدولة الحديثةء أصبح انعدام الجنسية حقيقة معترفا بها 
فيما أصبحت الحدود بين السيادة والوكالة السياسية في المجتمع العاممي موضوع 
خلاف سياسي ومفاهيمي عاممي. 
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«في حين ققحت الحرب وانهيارٌ 
الإمبراطوريات القارية صندوق باندورا 
فيما يخص السيادة الوطنية؛ ري 
التوسع في الإشراف الدولي ليغطي الأنوع 
المتعددة من انعدام الجنسية تهديدا 
محددا للحدود التى تسعى العصبة 
إلى تقريرها» ٠‏ 


الأوضاع ما بعد الإمبريالية 
لانعدام الجنسية 


في خريف العام 1921 - السنة نفسها التي 
رفع فيها ساكس ستويك قضيته آمام المحكمة 
البريطانية العليا - تسلمت عصبة الأمم رسالة 
من جاکوب سینویل ااeس‏ "نګ هه[ وهو 
ميكانيكي من المركز الصناعي لحوض سار للفحم» 
ذلك الإقليم الذي يعرف بجنوب غرب أممانيا 
اليوم. بدا سينويل بتعريف نفسه كشخص «ذي 
جذور ساربروكينية من آبوين بروسيين» ثم 
وصف كيف أن رجال الدرك الفرنسبين قد أخذوه 
مقيدا من بيته» ليحضروه إلى الحدود ومن 
ثم یطردوه. وقد کتب سینويل آنه على الرغم 
من «شبابه النشط» حیث کانٽت له مواجهات 
متفرقة مع الشرطة. م يكن باستطاعته فهم 
سبب طرده. وعلیه فقد تقدم بطلب استئناف 
للسلطة الحاكمة في الإقليم على أمل العودة 
مموطنه» أو على الأقل اكتشاف التبرير الرسمي 
لنفيه. لقد ناشد سينويل اللجنة الحاكمة: «إذا 
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ما م تستطع اللجنة إلغاء طردي فأرجو أن تعلمني على الأقل م تلقيت هذه ا معاملة 
المريعة من أمة م أرتكب ضدها أقل خطأء وم أفكر حتى بفعل ذلك»”. 

بكونها مساحة متنازعا عليها طويلا غنية اموارد من الأراضي المشجرة واممقطوعة 
بنهر السار» فقد وهبت سارلاند لفرنسا بعقد مدته خمسة عشر عاما وذلك خلال 
محادثات السلام نهاية الحرب العاطمية الأولى. كان لألمانيا السلطة على هذه 
الأراضي قبل الحرب» إلا أن الإقليم وقع تحت الاحتلالين البريطاني والفرنسي إبان 
فترة الصراع. وكونها بحاجة إلى مصدر للفحم كما أنها تخشى إعادة التسلح الأممانيى 
جعلت فرنسا السيادة على سار أحد شروط اتفاقية السلام مع أمانيا. إلا أن الاتفاقية 
أجلت السؤال الدائر حول آي من القوتين لها السيطرة التامة إلى وقت مستقباي 
لاحق» وذلك لحين يستطيع سكان الإقليم الاختيار بين الجنسيتين الأممانية والفرنسية 
في استفتاء شعبي لتحديد أي من الدولتين ستتمكن من الحصول على السلطة 
السياسية الشرعية. إن طرد سينويل يلقي الضوء على التبعات الأكثر محلية للصراع 
الأممي على الأراضي - فبطرده انتهز الجيش الفرنسي الفرصة للتخلص من مقيم 
هكن له لاحقا أن يؤازر الحكم الأماني. خلافا لحالة ماكس ستويك» فإن أغلبية 
الأشخاص الذين بالكاد سيعرفون أنفسهم على أنهم عدهو جنسية في فترة بين 
الحربين قد واجهوا حالة القلق من صفتهم السياسية والقانونية كنتيجة لانهيار 
الكيانات الإمبراطوريةء ونشوء الدول الوطنية وما صحب ذلك من صراعات حول 
قضايا السيادة الوطنية. إن تصوير بي ترافين في روايته «سفينة الموت» للبحارة الذين 
يعيشون بلا أمان الصفة القانونية مواجهين الطردء أو مدفوعين من قبل الشرطة عبر 
الحدود تحت جنح الليلء بظهر على نحو أكثر دقة مأزق سينويل. 

بيد أن حقيقة أن سينويل كتب لعصبة الأمم طالبا المساندة تدل كذلك على 
ظهور نفوذ سياسي جديد يكن للأفراد الذين هم بلا حماية حكوماتهم مناشدتها. 
فمنذ تأسيسها في العام 1919 كأول مؤسسة عاممية مخصصة للأمن الجمعي» قدمت 
عصبة الأمم ساحة مميزة للتعامل مع المشكلات التي هي على مقياس سياسي كبير. 
بدأ الأفراد بالتطلع إلى سلطات عاممية جديدة للحكم في صفتهم اممحلية أو من أجل 
الحماية اممباشرة والاعتراف القانوني. السيطرة على سار مثال على ذلك. طبقا لشروط 
الاتفاقية التي أسست لسلطة العصبة على الإقليم» لحين تحدد السلطةء سكلف 
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كينونة عاطمية تسمى «اللجنة الحاكnمة‏ لار ڊùjı« the Saar Basin Governing‏ 
«si0نس‏ دص بإدارة هذه الأراضي. الاتفاقية التي أسست اللجنة قد جهزت حلا 
عامميا للصراع السياسي المحلي وذلك عن طريق تخويل مجلس إدارة العصبة» وهو 
الجهاز الحاكم المركزي لعصبة الأمم» السلطة في تعيين الأعضاء الخمسة للجنة: 
خصص کرسي ممثل فرنسي» وکرسي آخر ممثلي سکان سارء وکراسي آخری خُصصت 
للمفوضين المموالين لعصبة الأمم. لقد كان للجنة بحد ذاتها السلطة لأن تعمل وكأنها 
حكومة مدنية وذلك من خلال إدارة البنى التحتية العامة وجمع الضرائب» وتحديد 
مقاييس الحقوق الممدنية والعمالية. كما كان لها الحق ف أن تمارس الحاكمية حين 
كانت المحاكم القانمة غير معتد بأهليتهاء وكان لها القول الفصل ف تفسر المعاهدة 
المطبقة على سار. إن اللجنة الحاكمة لسار بيزن قد شكلت» كما علق أحد معاصريهاء 
«أول تجربة في الإدارة العاممية تحت عصبة الأمم»”. 

لقد تحول حجم الحاكمية العاممية في العقود التي تلت الحرب. إن كوارث 
فترة ما بعد الحرب العاممية الأولى - ها فيها تضخم الأعداد ال مهاجرة» وسجناء 
الحرب الممشردون واممحتاجون لإعادتهم إلى الوطن» وامحاربون القدامى المشردون 
المحتاجون للرعاية الطبيةء والأعداد المتزايدة من الناس المحرومين من أمان لا 
يتحقق إلا بالانتماء الوطني» والجوع الجماعي - قد تمددت خلال القارة الأوروبية 
وعبر الإمبراطوريات الأوروبية. لقد وفرت العصبة حيزا مركزيا للمؤسسات العاممية 
كاللجنة العاممية للصليب الأحمرء والتي اسست في القرن التاسع عشر لتقديم 
الخدمات الطبية والتدابير الصحية للجنود على أرض ال معركة والتي طورت مع نهاية 
الحرب العاممية الأولى لتصبح مؤسسة إنسانية أكثر توسعا. ولقد تشكلت كذلك 
منظمات ومؤسسات قانونية عاطمية منفصلة تحت مظلة العصبةء ما فيها محكمة 
العدل الداتممة ومنظمة العمل العامميةء والتي اشتملت مهمتها على خلق مقاييس 
عاممية مشتركة لظروف العمل. 

وحتى نستوعب الأهمية الاستثنائية لدخول المقولة القانونية لانعدام الجنسية 
في نصوص القانون العامي والسياسات العاممية بعد الحرب العاممية الأولى» فمن 
امهم أن نثبت كيف تصور المسؤولون بداخل العصبة هذه الظاهرة. لقد أكدت 
الأبحاث الأخيرة حول تاريخ المنظمة دورها في إعادة تهيئة القوى الإمبريالية بعد 
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الحرب العاممية الأولى» وصعود الحاكمية العاممية» وتوسيع ال مجتمع العامي للدول. 
ومن منطلق دورها كبوابة بين عام الإمبريالية للقرن التاسع عشر والدول الأممية 
للقرن العشرين» كانت عصبة الأمم موغلة في طموحاتها وف تأثراتها في النظام 
العامي» لتجسد آخيرا التحول من عام ذي حاكمية إمبريالية إلى آخرء والذي من 
خلاله أصبحت الدولة محددة الأراضي الوحدة المنظمة للنظام الدولي". لقد قدمت 
العصبة ومؤسساتها العاممية التابعة لها أسلوبا جديدا لتحقيق الاستتباب لأوروبا 
والإمبراطورية بعد الحرب» لاعبة دورا متضخما في إعادة تشكيل الاستقرار السياسي 
وذلك نسبة إلى ميزانيتها الصغيرة فعليا. إحدى وسائل تحقيق الاستتباب شملت 
تأسيس جموع جديدة كمعنيين بالحقوق الممعترف بها عاطمياء ما في ذلك الأقلياتء 
ورعايا السلطات اممنتدبةء وإلى درجة محدودة» اللاجئون وعدهو الجنسية. إن نظام 
السلطة المنتدبة والذي تشرف عليه العصبة» ومعاهدات حماية الأقليات» والهيئة 
العليا لشؤون اللاجئين قد مثل تجاوبات تجديدية لعملية إعادة تشكيل السلطات 
الإمبرياليةء العنف اممستمر سنوات ما بعد الحرب» واممطالبات المتصاعدة للاستقلال 
السياسي والحكم الذاتي“. 

وعلى رغم ذلك» فإن فهم طريقة تناول عصبة الأمم ممشكلة انعدام الجنسية 
تحديدا يوضح أهميتها بالنسبة إلى السياسات العامية في عصر بقيت فيه طبيعة 
السيادة عمليا ومفاهيميا مسألة متنازعا عليها على نحو أساسي. مم هثل عدهو 
الجنسية جماعة انتخابية مستحدثة معترفا بها من قبل العصبة؛ ذلك أن الاعتراف 
بهم سيشكل تحديا لجهود المنظمة في تيسيرها لعملية إعادة تشكيل النظام العاطمي 
وشروط السلام التي حددها اممنتصرون. وكما بينت قضية ستويك» فإن دخول عدهي 
الجنسية إلى حيز القانون بعد الحرب العاممية الأولى كانت له مضامين مباشرة تجاه 
بعض الآراء المسيطرة حول النظام العالمي» خصوصا حول صفة الأفراد في القانون 
العامي. إن تعامل العصبة مع انعدام الجنسية في خضم كل التكهنات حول مستقبل 
النظام السياسي العاطمي يظهر كيف أن الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين هم بلا 
جنسية في سنوات ما بعد الحرب تهدد محاولة العصبة في تشكيل حدود السلطة 
العامية. بتحليل الكيفية التي تجاوب بها المسؤولون مع مشكلة انعدام الجنسية 
إبان تناميها خلال العشرينيات من القرن العشرينء همكننا أن نستوعب أهميتها 
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الأساسية في النقاشات المحورية حول المعايير الحاكمة للسياسات العامية. خلال 
هذا الفصل» سأشير إلى أهمية مجموعتين رئيستين من عدهي الجنسية في فترة ما 
بين الحربين العامميتينء وسأنبه على ذلك اممهاجرين الروس الذين تحصلوا على صفة 
عاممية موّمُنة. ومجموعة ١عءهاه‏ هط للدول الأوروبية المركزية اللاحقة والذين م 
يتمكنوا من الحصول على حماية عاممية مشابهة. تقدم سجلات العصبةء مقروءة مع 
المصادر المنشورة وغير اممنشورة حول هاتين اممجموعتين الرئيستين» منظورا متميزا 
حول فحوى الجدل الذي من خلاله دخلت مشكلة انعدام الجنسيةء وقلبت حدود 
السياسات العامية. 


KKK 

من امهم فهم وتقييم فجائية التغيرات السياسية العاممية التي تسببت بها الحرب 

العاممية الأول؛ وذلك لفهم دور عصبة الأمم في تثبيت استيطان ما بعد الحرب. م 
تنج سلالات الهابسبورغ والرومانوف» والعثمانيونء والبروسيون من الصراع» إلا أن 
انهيارهم مم يكن نهاية متوقعة. فإبان الصراع» ومن ثم خلال السنوات العاصفة 
لتشريع تسوية سلام» بقيت اممعايير والتوقعات الأساسية حول النظام العامي بعيدة 
تماما عن الوضوح. في 1915ء أكد المفكر والناشط الأمريكي متعدد الثقافات دبليو 
ي بي دوبوا 1sهطں٥‏ .8 .۴ .۷ أن فرص السلام والدهوقراطية للأشخاص الممعرضين 
للانتهاكات الاستعمارية الأوروبية اعتمدت على مدى امتداد مبداً «الحكم الذاتي» 
تجاه «الجماعات» والأمم» والأعراق»”. إبان الحرب» صعّدت تحركات الجيوش 
المطالبات بالتمثيل السياسيء إلا أن الحكومات الإمبريالية اقترحت مراجعات على 
التشكيل الدستوري لإمبراطورياتهم والتي ستخدم المطالبات بالحكم الذاقي من دون 
حلحلة الأنظمة الإمبريالية تماما. إن رعايا الإمبراطورية العثمانية» على سبيل ال مثالء 
مم يتوقعوا نهاية الإمبراطورية كما آنهم تخيلوا الحصول على الاستقلال الوطني من 
دون الانفصال عن السيادة التامة للبيك العثماني*. وفي حالة الهابسبورغ بينما 
الحرب كانت مشتعلةء قدم الإمبراطور النمساوي وعدا بإعادة تشكيل الإمبراطورية 
بصورة دولة فدرالية والتي فيها ستتحصل الجنسيات الأصلية على مزيد من 
الاستقلال السياسي وإن كانت ستبقى تحت طائلة السيادة التامة للحكومة 
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الإمبريالية. لقد أسقطت الثورات البلشفية الحكومة القيصرية في روسيا ف العام 
7 إلا أن حربا أهلية بين القوى الثورية والقوى المعادية للثورة والتي تهدف 
لتحديد السلطة العليا على أراضي الإمبراطورية الروسية استمرت إلى العام 1921. 
لقد استمر الصراع العسكري مطولا بعد نقطة النهاية الزمنية المعتادة للحرب» كما 
أن شكل العام والذي سيحل لاحقا محل الإمبراطوريات القارية الشاسعة - أنواع 
الجماعات السياسية وال مؤسسات الاجتماعية التي ستعقبهم - بقي محل تساؤل 
وموضوع نزاع مطول”. 

إبان النزاع» نبذ كل من الرئيس الأمريكي وودر ıgلùam c<Woodrow Wilson‏ 
والقائد البلشفي فلادهير لينين «1”] نفنة۷1» حكم السلالات على أنه غير 
شرعي. لقد أصبح تقرير المصير» وهو مفهوم ظهر مبدئيا إبان عصر التنوير 
باسم إرادة الفرد لتحديد شكل حياته أو حياتهاء مرتبطا بالتحرر الجمعي خلال 
منتصف القرن التاسع عشر. ولكن ما امعنى المتضمن تحديدا في مفهوم تقرير 
المصير الوطني؟ لقد قدم ويلسون الحرب على أنها حملة نضالية عاممية من أجل 
الدهوقراطيةء على رغم أن تأكيده قضية الليبرالية كأساس للحكومة الدهوقراطية 
ترك مساحة رحبة لاستمرارية الإمبراطورية. أثناء ذلك تشكل منظور لينين لنظام 
ما بعد الحرب ليكون ضد الدول الإمبرياليةء الرأسماليةء الليبرالية لبريطانياء فرنساء 
والولايات اممتحدة. لقد بقيت مضامين مفهوم تقرير المصير بالنسبة إلى الخارطة 
السياسية للعام بعيدة تماما عن اليقين بينما كان الصراع يقترب من نهايته. لقد عبر 
روبیرت لانسینخ Robert lansing‏ وزير الخارجية الأمريكية الذي رافق ويلسون 
إلى باريس كمستشار قانوني» عن قلقه: «حين يتحدث الرئيس عن «تقرير المصير» 
أي وحدة هي التي في اعتباره؟ هل يعني عرقاء أو منطقة إقليمية» أو جماعة ما؟» 
من كان هلك الحق في الإخراد عل قر الما ومن كان دك المكانة المستحقة 
للاعتراف مشثل هذا الادعاء؟". 

سرعان ما تبين أن تأسيس منظمة عصبة الأمم وفر أجواء جديدة ومناسبة 
للاعتراف بالاستقلال السياسيء» أو وفق الظروف» للإنكار العلني لشرعية القضية. لقد 
بدأ ا مجتمع العاطمي وعلى نحو أكثر وضوحا في تحديد الحيز والذي هكن استحضار 
االجموعات التي وطنك سابقا عان حو غاج عن طاق القانون افاللي ف مداو 
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لقد وقعت أمانيا اتفاقية هدنة في 11 نوفمبر العام 1918 حيث غادر ويلسون 
نيويورك بعدها بثلاثة أسابيع إلى باريس للبدء بوضع أسس لنظام عاممي جديد. 
على مدى الستة شهور اللاحقة» وضع ويلسون برفقة ممثلين عن القوى الأوروبية 
ا منتصرة تسوية لعامم ما بعد الحرب. إن عملية فرض شروط السلام عكست جزءا 
مستقطعا أكثر اتساعا من العام عن التسويات السابقة التي من خلالها فرضت 
السيادات الأوروبية شروط النظام العاممي. إن قرار إدارة العلاقات العاممية من خلال 
مؤسسة عاطمية بعد الحرب العاممية الأولى بدوره مثل انفصالا تجديديا عن النظام 
الذي أسسته القوى العظمى في مؤتمر برممان فيينا في العام 1815 والذي أنى بعد 
الحروب النابليونية. لقد تخيّل ويلسون عصبة الأمم» وهي الممؤسسة الخاصة بالدول 
التي ستكون محور هذا النظام الجديدء على نها توجه جديد تجاه الأمن الجمعي: 
مؤسسة عاممية تمثل تطويرا بالغ الحيوية للمعاهدات السرية التي حكمت علاقات 
القوى العظمى ف القرن السابق. سيكون دورها الدفع بتلاقي المصالح المتعددة 
وتسويق التعاون العالمي في التعامل مع المشكلات التي أثرت في العام أجمع. 
ستعكس الممؤسسة الجديدة مرحلة والتي من خلالها سيكون الرأي العام وأصوات 
الشعوب فوق كل شيء. 
التقى الممثلون السياسيون من كل أنحاء العام في باريس ثم في جنيف دفاعا 
عن قضية الاستقلال السياسي. كان هو تشي مين اد1 ط٥‏ 10 أحد أشهر الرموز 
الذي كان يدفع بقضية استقلال الهند الصينية عن الحكم الفرنسي في فيرساي. لقد 
زار دیسکانا 41٣هkیe.‏ زعیم الكيجا aعuره٤‏ من منطقة أونتاريو العصبة في 
العام 1923 ليدفع بالاعتراف بالإيروكويس ءiمسوهء1‏ كأمة لها حقوق معاهداتية 
تحت مظلة القانون العا مي» على رغم آنه م يحصل على جلسة استماع من قبل 
الجمعية العمومية للعصبة"'. بتقديم نفسها باعتبارها الموقع الذي يأتي بالأفراد 
والجماعات إلى حيز النظام القانوني العالمي» أسست عصبة الأمم طريقة للتحكم 
بعملية الحصول على الاستقلال السياسي» حيث حددت شروط الاستقلال وصنعت 
مواضيع جديدة للحكم العاممي. لقد عملت اممؤسسة على تقليل التضمينات القاسية 
للسيادة الشعبية حتى وهي تمهد لصنع دول جديدة والتي ستكون لها السلطة في 
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صنع فئات ناخبة جديدة وفي عزل الأشخاص' 
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على سبيل المثال» عوضا عن الممغامرة بنشوب عداوات جديدة نتيجة لتنافس 
القوى اممنتصرة على السيطرة الإقليمية والاستعمارية السابقة للإمبراطوريتين الأمانية 
والعثمانيةء أسس مجلس العصبة نظام الانتداب. ستعمل العصبة على أنها وصية 
على حكم هذه الأقاليم إلى الحين الذي تعد فيه الشعوب جاهزة للاستقلال السياسي 
التام ولبناء الدولة. لقد نصت معاهدة العام 1919 التي أسست العصبة على لجنة 
داثمة للانتداب تقدم النصح للجمعية العمومية وتستقبل التقارير من الأقاليم 
الخمسة عشر الموصى عليها. إن اللغة التكنيكية للقانون العالمي بدورها قد سمحت 
للأمانة العامة للعصبة بأن تشكل دورا مؤسسيا مميزا في عملية موازنة النظام 
العالمي بعد الحرب. ستنطلق السيادة ليس من العصبة ولكن من سلطة القوى 
المفوضة. لقد عطي المستوطنون جنسية دولة الانتداب حيث تمت تسمية السكان 
المحليين «الأشخاص المحميّين» ء«0ءإء۶ 4ءtءءtهإ۴.‏ لقد أمل المسؤولون الذين 
قادوا المهمة أن يبرزوا قوة الدور الأمني للعصبة من خلال اا صيغة رقيقة 
للحكم الإمبريالي. لقد خدمت العصبة كمساحة تخفيفية» حيث غيرت ديبلوماسية 
القوى العظمى عن طريق فلترة تفاعلاتهم وصراعاتهم من خلال بيروقراطية 
منفصلة ومن خلال تشجيع التعبير الشعبي عن الوقائح والشكاوى اممحلية. إن 
مناقشة قانونية تصرف معين» أو التقاضي حول ال مواضيع القانونية التي على المحك 
في الصراع بين القوى الإمبريالية أو حول الشكاوى الناتجة عن ال مواضيع الإلزاميةء قد 
حولت الطريقة التي قدمت بها الإمبراطوريات الديبلوماسية”'. 

كما رأينا مسبقا في حالة سار في الأقاليم الأوروبية امتصارع عليها تحديدا سعت 
العصبة إلى أن تؤسس لحكم عاط مي مباشر. وبينما وضعت «اممدن العامية» الأقدم مثل 
کراکوف وشانغهاي تحت ائتلاف من إدارات القوى العظمى» دشنت العصبة حاكمية 
مباشرة على الأقاليم محل النزاع. لقد أدارت العصبة على نحو مباشر مدينة دانزيغ 
الحرة ڇDanzi Free City of‏ مطt‏ من خلال لجنة عليا مكلفة من قبل العصبةء كما 
منحت مسؤوليات محددة على السار وعلى سيلسيا العليا. لقد و بالحكم الذاتي 
لاحقا في الإقليم وذلك باعتبار الشعب هدف النظام القانوني وليس نقطة تأسيسه. 
فبدلا من أن تتحصل الدول على الأراضي عن طريق الاحتلال» مع قسر السكان على 
تغيير ولائهم» هكن للناس أنفسهم تحديد الإقليم الذي يسكنون في حدوده. لقد 
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آخروت استفتاءات شعبية في شمال شليسفيغ» حيت أصبح بإمكان الناس العيش 
تحت الحكم الأماني أو الدنماري» وي سيلسيا العلياء صار على السكان أن يختاروا 
بين الحكم الأماني والبولندي”". لقد آثر وجود البيروقراطية العاممية على نحو كبير 
في نتائج الصراعات الرئيسة كما آنه أعد امشهد للكيفية التي هكن بها للجماعات 
السياسية الجديدة أن تحصل على مدخل إلى المجتمع العاممي بينما تحافظ على 
توازن النظام ككل“". لقد فرق المسؤولون البريطانيون الذين كانوا يناقشون معاهدة 
مقترحة بين بولندا ودانزيغ ف العام 1920 بين بولنداء «الحكومة المنتظمة المعترف 
بها من قبل القوى» والدانزيغيينء الذين كانوا يعيشون «بإرادة القوى». كما أوضح 
المسؤولون. إشارة إلى الصفة ال مختلفة لدانزيخ» كانت القوى العظمى وعصبة الأمم 
«ی حدود صلاحیاتهم من حیث فرضهم شروط الوجود على طفل من صنعهم»”'. 
لقد سهم تنظيم البيروقراطية الداخلية للعصبة في خلق الانطباع بأنها قد 
أسست مصدرا مميزا للسلطة القانونية» منفصلا عن الدول المستقلة الدستورية 
والتي شكلت الجسم الاستشاري الرئيس للمؤسسة. لقد أصبح السير إريك دراموند 
»Si۲ Eric Drummond‏ وهو موظف حکومي خریج آکسفورد» أول أمين عام 
للمؤسسة. لقد بنى هو وآخرون على خبراتهم الكثيفة المكتسبة من خدمتهم في 
العمل الحكومي البريطاني كمسؤولين إمبرياليين خارجيين لتطوير أدوات حكم 
العصبة. لقد خرج دراموند عن التوقعات وذلك بتنظيمه للأمانة طبقا للمهمة 
عوضا عن الانتساب المحلي» محولا مهماتها المركزية إلى آقسام مصنفة مثل القسم 
القانوني» والقسم الاقتصادي والمالي» وقسم الانتدابات. لقد سمح إبداعه التنظيمي 
للموظفين ال مدنيين الدوليين بادعاء الولاء للمؤسسة ومهماتها عوضا عن الولاء لدول 
المنشاً الخاصة بهم“. بالإضافة إلى تنظيم عملية الحصول على الاعتراف كدولة 
جمعت العصبة الخبراء وامموظفين الإمبرياليين تحت انتداب يخولهم بالتحقيق» 
وي بعض الأحيان بالتدخلء في الأمور الاجتماعية والاقتصادية على مستوى عاممي. 
لقد سس عملهم لسابقات للأنظمة العاممية في مجال السياسات الاقتصاديةء 
والصحية» والعماليةء والطاقاتية وكذلك في إغاثة اللاجئين”'. 
لكن وكما سنرى» فإن تعاطي العصبة مح انعدام الجنسية» وترددها في تسميته 
على آنه ظاهرة أكثر عمومية يشيران إلى الأهمية المفاهيمية والسياسية لهذه 
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الفئة في سياق جهود العصبة في تسهيل إعادة التنظيم السياسية لأوروبا القارية 
والعام الإمبريالي الأكثر اتساعا. وبينما أخذت حوائط السيادة الوطنية ترتفع» وضع 
عديدون أملهم ف ال مؤسسة التي قدمت وعودا بالتجاوب مع المشكلات على مستوى 
جديد للتنظيم والسلوك السياسيينء والتي قد ظهرت للبعض على أنها تمثل تحققا 
للأحلام بالتمکين من سلام بدي والذي کان اممبشرون به من الأوروبيين يكتبون 
عنه منذ القرن الثامن عشر. لقد احتشد عديدون حول العصبة؛ ذلك لأنها بدت 
كضريح للتضامن الذي يذهب لأبعد من حدود الدول شديدة البَطلْب. على ضوء 
هذه التطلعات» سعى أعضاء بيروقراطية العصبة إلى مراقبة أحلام السلام والحريةء 
وتحديدا أحلام الحكومة العاطميةء والتي تكونت بتشكل العصبة. يتذكر إم جاي 
لاندا هل١14‏ .[ .۸ وهو صحافي كان قد غطى التطورات ف العصبة» أنه كان هناك 
«خوف رهيب من أن العصبةء لو أنها كانت كينونة ذات وجود مادي وروح خاصين 
بها قد تتمخض عن دولة عظمى»"". السؤال هو إذنء ما الذي كان في عملية 
تعميم مشكلة انعدام الجنسية في سنوات بين الحرب تحديدا والذي كان يهدد 
النظام العاممي الذي سعى اممسؤولون ف المؤسسة إلى تشكيله والمحافظة عليه؟ 


KKK 

لقد لاح التهديد بوجود أعداد هائلة من الناس دون صفة وطنية على إثر تفتت 

لإمبراطورية الھابسبورغ the Habsburg Empire‏ إلى دول لاحقة مستقلة كما 
أنه شكل تحديا كبيرا لهؤلاء الذين سعوا إلى ترميم النظام القاري بعد الحرب. مع 
مطلع القرن العشرين» كانت إمبراطورية الهابسبورغ ملكية مزدوجة بتعداد سكان 
يبلغ ثلاثة وخمسين مليوناء ينتمون إلى ما يزيد على خمس عشرة جنسية. بعد أن 
هزمت بروسيا النمسا في العام 1866ء انقسمت الإمبراطورية إثر تسوية العام 1867ء 
والتي بقيت كأساس دستوري للإمبراطورية متعددة القوميات وذلك حتى انفراطها 
في العام 1918. لقد خلقت جنسية إمبريالية منفردة ف العام 1867 والتي ضمنت 
الحقوق المدنية نفسها لجميع الرعاياء بغض النظر عن صفتهم الدينية. لقد كان 
لجزأي الإمبراطورية برطانان منفصلان ودرجة كبيرة من الاستقلاليةء على الرغم من 
أن الشؤون الخارجيةء والدفاع واممالية كانت تعتبر مجالات قلق مشترك. وعلى غرار 
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الإمبراطوريتين الروسية والعثمانيةء كانت الإمبراطورية النمساوية اطممجرية تحكمها 
ات ا E‏ ا اك اة 
بالاستقلال الوطني”". لقد أنتجت المطالبات بتمثيل وطني أكبر نظريات قانونية 
ودستورية جديدة والتي تنح درجة من السلطة الشعبية لأعضاء المجموعات 
الوطنية ذات استقلالية خارج حدود الدولة. لقد هدد الاعتراف القانوني با مجموعات 
ا موجودة في الإمبراطورية النمساوية ال مجرية بعد ستينيات القرن التاسع عشر بتحويل 
موضوع ذي بناء دستوري - كيفية تشكل الإمبراطورية - إلى موضوع قانون دوي 
مجموعات مستقلة سياسيا تتعامل من خلال هذا الإطار القانوني. لقد قَدّم الاستقلال 
الوطني مسبقا مح نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في إمبراطورية 
الهابسبورغ وذلك لنقل درجة من السلطة الشعبية للمجموعات الممنظمة خارج 
حدود الدولة» كما قدم القانونيون النمساويون مجموعة من الأعمال الإبداعية حول 
حماية الأقليات والاعتراف القانوني با مجموعات الوطنية من سنة 1897 إلى 1910. 
لقد طبق المسؤولون الإمبرياليون عددا من التغييرات الدستورية من أجل الحفاظ 
على تماسك الإمبراطوريةء ها في ذلك تحويل الجانب النمساوي من الملكية اط مزدوجة 
إلى فدرالية من الدول الأعضاء القوميين. لقد اقترحت الجمعية العمالية الروسية 
اليهودية في العام 1905 واممنشفيك ء)زرءطء«ءN‏ في العام 1912 خطة متشابهة من 
أجل استقلال ا مجموعة بداخل الإمبراطورية الروسية”. في العقود السابقة للحرب» 
ناضلت القوميات الإحدى عشرة اممعترف بها رسميا لإمبراطورية الهابسبورغ - الأمانء 
والهنغاريين» والتشيكيين» والسلوفاكيين» والسلوفينيين» والكرواتيين» والصربيينء 
والرومانيينء والأوكرانيين والبولنديين» والإيطاليين - من أجل حقوقها الوطنية. كما 
أظهرت الأبحاث الحديثة حول إمبراطورية الهابسبورغ فإن التوتر من أجل الاعتراف 
الإمبراطوري با مجموعات الوطنية قد مثل نوعا من السياسات الإمبريالية عوضا عن 
نوع من الحركات الثورية لحلحلة الإمبراطوريات إلى دول سيادية متمايزة - الاستقلال 
الوطني م يشر بالعموم إلى هدف أعلى متمثل ف الاستقلال السيادي. طبقا لهذا 
المنظورء وم يكن دستور الإمبراطورية النمساوية جامدا فحسب بل إنه كان يحول 
دون أي أمل ف التغيير”. لقد قدمت الدستورية ف القرن التاسع عشر حلولا قانونية 
للطلب اممتزايد على التحرر السياسي والتمثيل الوطني. 
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وقبل أن يُفهم معنى تقرير المصير مع نهاية الحرب العاممية الأوىء بدأت دول 
جديدة بالإعلان عن استقلالها وبالتأكيد على صفتها كجماعات سيادية مستقلة. م 
يتب ويلسون مبدئيا الاستقلال التام لقوميات أوروبا الوسطى» مقترحا الحكم الذاتي 
تحت إمبراطورية الهابسبورغ اقتداء ما اقترحه الإمبراطور. موضوع الخلاف كان السؤال 
حول ما إذا كان بالإمكان إرضاء الطلبات القومية من خلال الإجراءات الدستورية أو 
الضمانات العاممية دون استحداث دولة مستقلة ذات أراض منفصلة. مجرد أن أل عن 
موت الإمبراطورية النمساوية ا مجرية قانونيا ف العام 1918 ادعت بعض اممجموعات 
القومية استردادها السيادة التي فقدوها منذ قرون مضت (بولندا وليتوانياء وإيستونياء 
ولاتفيا) بينما سس آخرون لسيادة ا مجموعات التي تصارع لكي تبرز كجموع مستقلة 
سياسية معترف بها (بوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا). أصبحت تشيكوسلوفاكيا أول حكومة 
تنشأً في دولة من الدول التي انسلخت عن الملكية الهابسبورغية ليصدر عنها «إعلان 
استقلال الأمة التشيكوسلوفاكية» في أكتوبر العام 1918 في واشنطن» دي سي . 

إن انهيار العام الذي كان بدو أبديا خلف وراءه إرباكا هائلا خصوصا بالنسبة 
إلى رعايا الإمبريالية الذين واجهوا الإقصاء على أساس من هويتهم الوطنية. بالنسبة 
إلى الكاتب الساخر الفييني كارل كاروس Ku‏ 1إه فإن حلحلة إمبراطورية 
الهابسبورغ كان حدثا كونيا يضاهي نهاية العام“. مبدثياء رأى لوشيان وولف 
0cien Wo£‏ اء وهو قائد في الجناح الديبلوماسي في مجلس نواب اليهود البريطانيينء 
والذي سيصبح أحد مهندسي مشروع الحماية العاطمية للأقليات» السلام الأوروي 
والنجاة اليهودية على أنهما منوطان باستمرارية الإمبراطورية”. فبلا حماية 
الجنسية الإمبرياليةء سيرك الأفراد ا معرّفون بانتمائهم ممجموعات قومية أو أقليات 
دينية معينة محصورين بين حدود الدول الجديدةء وفيما كانت الحرب تدنو من 
نهايتهاء تبنت اممجموعات النسائيةء والاشتراكيون» والسلميون فكرة الحماية العامة 
للأقليات عن طريق القانون. في العام 1919ء صاغت مجموعة مسماة لجنة الدول 
الجديدة. والتي كان الأعضاء البريطانيون والأمريكان مهيمنين عليهاء نماذج من 
معاهدات الأقلیات» ولا من أجل بولنداء ثم تشيكوسلوفاكياء ويوغسلافياء واليونانء 
ورومانيا. لقد توسعت المساندة لحماية الأقليات القانونية بينما التقارير حول 
ا مذابح التي تستهدف اليهود كانت تصل إلى مشاورات فيرساي. 
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إن العاطمية كمقاربة تضبط عملية دخول الدول الجديدة إلى المجتمع الدوليء 
ولتقليل إمكانية الحرمان الجمعي من الحقوق كنتيجة لحلحلة الإمبراطوريات 
المتنوعة وتحويلها إلى دول أممية» قد تشكلت بقالب نظام حماية الأقليات العاطمي 
في الدول التي نشآت بعد تفكك إمبراطورية الهابسبورغ. لقد منحت معاهدات 
مؤتمر سلام باريس ستين مليونا من البشر دولهم الخاصة بهم إلا أنها تركت قرابة 
خمسة وعشرين مليونا من «الأقليات» خارج دولهم الوطنية. طبقا للمعاهدات 
الموقعة من قبل الدول التي نشأت بعد ذلك والقوى الحليفةء أخذت النمساء 
وهنغاریاء وبولنداء وتشیکوسلوفاکیاء ویوغسلافیاء ورومانیاء على عاتقها الاشتراطات 
المنوطة بالجنسية والأحكام الأخرى لحماية الأقليات. لقد تركت معاهدة سانت 
جيرمان» امموقعة في يوليو 1920ء ومعاهدة تريانون» ا موقعة في يوليو العام 1921ء 
أسس الجنسية ف الدول اللاحقة غامضة - مما سمح لكل دولة بالعودة إما إلى 
المأوى وإما المسكن وإما الصفة «الأصلية» (ة١ءعنلد:)‏ للشخص محل السؤال. 

أسست هذه الممعاهدات بدورها نظاما والذي من خلاله عَرَّفت ودافعت 
السلطة العاطمية عن حقوق الأقليات عوضا عن الدولة السيادية ال منفصلة والتي 
مكن لها أن تستخدم هذه الأقلية كذريعة للتعديلات الإقليمية - وهو اختلاف 
ملحوظ عن القرن التاسع عشرء حين اتفقت القوى العاممية على حماية الأقليات 
الضعيفة في مؤتمر فيينا ولاحقا في مؤتمر برلين. يمكن للعصبة أن تحيل الحالات 
إلى المحكمة الداثمة للعدالة الدولية» على رغم أن الأقليات لا مكنها أن تلتمس 
للمحكمة على نحو مباشر. كان قسم الأقليات» وهو إدارة في الأمانة العامة للعصبةء 
هو الذي يتشاور مع الحكومات» يجمع المعلومات محلياء ويستمع للملتمسينء 
والذين م يكن لهم دور رسمي في العملية الاستقصائية. هنح النظام حقوقا لغوية 
للجماعات المنخرطة في كيانات أكبر وناطقة بلسان مختلف» ضامناء على سبيل 
المثالء للمتحدثين بلسان غير اللسان الهنغاري في الجزء الهنغاري من الإمبراطورية 
الحق في استعمال ورعاية لغتهم وتقافتهم. 

بالنسبة إلى البعض» وثقت المعاهدات حلا للتخاصم حول حقوق المجموعات 
والتمثيل السياسي الوطني واللذين أصبحا مركزين للسياسات الدستورية 
للإمبراطورية في السنوات السابقة للحرب وذلك عبر التأكيد على أن ال مجموعات 
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غير المنتمية لدول أصبحت موضوعا للقانون العاممي. لقد حل الإهمال العامي 
محل الجهود الدستورية لتنظيم العلاقات بين شعوب الإمبراطورية. هذه 
الاتفاقيات بنت على الاقتراحات الإمبريالية الأخرة بإعطاء المجموعات ال محلية 
استقلالا محليا أكبر بداخل الإمبراطورية: مثل هذه المقترحات تكهنت بالولاء 
السياسي تجاه الدولة الأكبر والولاء الشخصي تجاه مجموعة الفرد بحد ذاتهاء والتي 
ستحكم ام مؤسسات ذات الدور الحيوي ف المحافظة على واستكمال حياتها الثقافية 
والاجتماعية. لقد ذهبت هذه الاتفاقيات إلى أبعد من حماية الحرية الدينية 
والتي كانت مضمونة من خلال المعاهدات العاممية السابقة وذلك عن طريق 
الوعد بحماية الحقوق المدنية والسياسيةء وكذلك بعض الحقوق الثقافيةء للأفراد 
كأعضاء لكيانات جمعية معترف بها . 

طبقا للتأريخات الأكثر معاصرة لقانون حقوق الإنسان» مثلت معاهدات حماية 
الأقليات الحالة الأولى التي تحصل فيها الأفراد والمجموعات على مكانة مستقلة في 
القانون الدولي. وكما سنرى بتفصيل آكثر في الفصل الثالث» فإن كلا من الأعضاء في 
مجموعات الأقليات ام معترف بها وكذلك الأفراد الذين هم بلا جنسية قد دفعوا بذات 
التفكر والتأمل حول مواضع القانون العا مي» وحول مفهوم الشخصية القانونية. لقد 
فشلت الاتفاقيات كما فشل نظام التجاهل العام مي» والتي أسستها جميعا العصبةء 
في منع تصاعد طبقة جديدة واممعرَّفة عموما على أنها !”عط الأفراد الذين 
هم بلا صفة محلية والذين يعيشون في دول هابسبورغ اللاحقة. لقد قدمت حالات 
عدهي الجنسية وحالات الأقليات تضمينات مهمة بالنسبة إلى النقاشات طويلة 
الأمد في الفكر القانوني والسياسي حول طبيعة الكيانات وابمعترف بامتلاكها شخصية 
قانونية. هل تكونت هذه الحالات محض اجتهاد مصدر ما للسلطة أكثر أهمية 
والذي له صلاحية تقد همهم وتحويل وجودهم الخيالي إلى سلوك وتمثيل واقعيين؟ 

إذا ما عدنا على نحو موجز إلى الحالة القانونية للأفراد امبعدين في القانون 
الروماني» فإن فقدان الصفة المدنية مصلحة صفة تقع تحت قانون الأمم قد عرف 
طبيعة العقوبة بحد ذاتها. على النحو نفسه» فإنه مراجعة فترة ما بعد الحرب العاطمية 
الأولى» فإن حنة آرنت قد أطلقت على الأقليات وعدهي الجنسية مصطلح «أبناء 
عمومة وثيقي الصلة» ذلك لأن كليهما هثل انهيارا أساسيا مثاليات القرن التاسع عشر 
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حول التحرر المدني. لقد ترك الاعتماد على مؤسسة عاممية كعصبة الأمم» أو المحكمة 
الداثمة للعدل الدولي» الأقليات وعدهي الجنسية - وهي فئات لطاما اختلط بعضها مع 
بعض في واقع ال ممارسة - في موقع ضعف عميق. في واقع ال ممارسة» خلقت فئة الأقلية 
حالة داثمة من العزل لأي شخص مؤهل لأن يكون عضوا في مجموعة أقلية محددة. 
بالنسبة إلى آرنت» فإن هذين النوعين من الأشخاص بغض النظر عن طريقة تعريفهم 
من قبل العصبةء قد مثلوا انتهاكا للمفهوم اممثالي للمواطنة وامساواة المدنية. 
لكن وكما سنرى» فإن اممسؤولين في العصبة قد فرقوا قي الواقع موضوع الانتداب 
للتدخل والاستماع للقضايا المتعلقة بحقوق الأقليات عن الظاهرة العامة لانعدام 
الجنسية. ففي حين أن حماية الأقليات بقيت ف حيز أسلوبها العامي للحكم والنظام 
السياسي» فإن انعدام الجنسية كفئة هوياتية عامة قد هددت الحدود التي سعوا إلى 
تعريفها بين الحيزين اممحلي والعاممي للسلطة". 


KKK 

فقط بطريقة غير مباشرةء تعاملت المقاربات الأممية الخاضعة لتوجيهات عصبة الأمم 
لإعادة صياغة النظام السياسي بعد الحرب مع فكرة احتمالية أن انهيار الإمبراطوريات 
وصنع دول مستقلة جديدة ستنتج أعدادا ضخمة من الناس الذين لا ينتمون لأي مكان. 
بيد أن تدخل الممؤسسة في صنع الترتيبات العاممية ممساعدة اللاجئين من الإمبراطورية 
الروسية تعامل وعلى نحو مباشر مع السؤال حول كيفية تعريف انعدام الجنسيةء وإن 

أتت محاولة التعريف بصورة متضاربة وبأسلوب شديد الانتقائية. 
لقد بدأ ا مواطنون الروس من المهنيين والمثقفين في مغادرة روسيا بأعداد كبيرة 
في العام 1918ء وذلك بعد تنازل القيصر بعد الثورة الروسية. العديد منهم استقر في 
القسطنطينية» وآخرون اتخذوا طريقهم إلى مراكز عسكرية في الصين وبلغاريا. لقد 
شمل المنفيون اممسؤولين الروس البيض' وعائلاتهم كما شملوا المدنيين» والذين 
كان العديد منهم موظفين مدنيين في المحكمة والإدارة الإمبراطورية السابقة". لقد 


:White Russians )(‏ هو مصطلح يشير إلى مجموعة روسية عرقية كانت تعيش ق القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ق اممنطقة بين روسيا وبولندا. [المترجمة]. 
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شهد زمن الحرب مجموعة متنوعة من الإجراءات الإمبريالية واممحلية اممستعجلة 
ممساعدة الناس الهاربين من الصراع. لقد أشرف المسؤولون من وزارة الخارجية 
الريطانية والمؤسسات الخرية الخاصة على عملية إجلاء الآلاف من الرعايا 
الإمبرياليين الروس الهاربين من الثورة البلشفية. مساعدة اممؤسسات الإنسانيةء بدأ 
الأفراد المدنيون مغادرة القسطنطينية باتجاه أوروبا الوسطى والغربية. 

إن تحول اممسؤولية تجاه اللاجئين القادمين من الإمبراطورية الروسية السابقة إلى 
عصبة الأمم انتقالا من جيوش زمن الحرب يشير إلى نهاية الصراعات الرسمية وذلك 
حين بدت الجيوش تتفرق عبر أوروبا والإمبراطورية العثمانية السابقة”*. لقد مثل 
وصول اللاجثين الروس إلى دول أوروبا الوسطى اللاحقة وإلى آقاليم الإمبراطورية 
العثمانية السابقة في العام 1921 نهاية الحرب الأهلية الروسية وبداية عهد جديد 
في تعريف وإدارة اللجوء العاممي. لقد عينت العصبة فريدجوف نانسين هز) ف۴۲ 
1 وهو مستكشف قطبي نرويجي مشهور عامياء لترتيب جهود الإغاثة 
ولإعادة لاجئي الحرب من المخيمات حول القسطنطينية وغاليبولي إلى دول أخرى 
في أوروبا. لقد كان نانسين جزءا من السباق العظيم لإعادة رسم الخرائط واقتسام 
المستعمرات على مجمل سطح الأرض في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء كما 
أن ربطه بروح العلمية العا مية صنع منه مرشحا مثاليا للمنصب. لقد تم تنصيبه 
وها القدوب المامي ف الجن الاق كص ى مر اوق كيت شح وشا 
مساعدة «أي شخص ذي أصول روسية والذي لا يتمتع أو م يعد يتمتع بحماية 
حكومة الاتحاد السوفييتي» والذي مم يحصل على جنسية أخرى». لقد قاد مؤتمر بين 
الحكومات والذي أقيم في جنيف ف العام 1921 إلى تأسيس اتفاقية عاممية من أجل 
حماية اللاجثين الروس والأرمنيين والتي بدورها وفرت لاحقا وثائق سفر عاطمية؛ والتي 
یعرف الواحد منها باسم «جواز سفر نانسین» †إ0‌مPass Nansen‏ . 

لقد كان تأسيس الممفوضية العليا للاجئين نقطة تحول حاسمة ف التبعات طويلة 
الأمد ما بعد الحرب؛ ذلك لأنها كانت أول اعتراف رسمي باطمسؤولية العامية تجاه 
اللاجئين. إلا أن الصفة المحلية للرعايا الإمبرياليين الروس السابقين بقيت غامضة 
حتى 15 ديسمبر 1921ء حين أسقطت الحكومة البلشفية رسميا الممواطنة عن 
الأجانب”“. لقد كان تعريف اللاجئين الروس كعدهي جنسية قرارا مسيّسا إلى حد 
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كبير. لقد بين موظفو القنصليةء والذين اعترفوا با مليون شخص من الرعايا الروس 
اطمنتشرين عبر مدن امموانن «كعدهي جنسية» قبول الدول الأوروبية بالحكومة 
البلشفية وذلك عن طريق الاعتراف بحق الحكومة بإسقاط الجنسية عن مواطنيها. 
لقد رفضت ام محاكم الفرنسية مبدثيا تفعيل ا مراسيم الروسية التي تسقط الجنسية 
عن الوافدين الروس من حيث إنها «إجراءات تنتهك قانون الأمم» لأنها عاملت 
الوافدين الروس الذين استقروا في فرنسا على أنهم مواطنون روس”". تستحضر 
الصحافية لاندا برعب كيف بدا أن العصبة «قد طلب منهاء وبكل تأكيد الدفع بهاء 
لأن تحول الأشخاص إلى مشردين وعدهي الجنسية بقوة القانون!». 

لقد نتجت الطبيعة السياسية الجوهرية للترتيبات الدولية الخاصة باللاجئينء 
لذلك» ليس فقط عن تحدي خلق علاقات ديبلوماسية مع الحكومة البلشفيةء 
ولكن كذلك بسبب دور العصبة في الاعتراف بانعدام الجنسية كملمح جديد 
للمشهد العاممي. تجاوبا مح هذا القلق» أكد نانسين أن الترتيب طلمساعدة اللاجثين 
يجب أن بُفهم على أنه إنساني وعليه أنه محاید سياسياء وهو ادعاء مهم تحدیدا 
على ضوء تصاعد الصراع الأيديولوجي منذ وقوع الثورة البلشفية”". لقد مثل 
فصل مضمار الإدارة التقنية عن العام الأكثر فوضوية للسياسة منهجا لفرض 
النظام. إن ادعاء الخبرة التقنية امحايدة سيصبح علامة سائدة للبيروقراطيينء 
واطمحامين» والاقتصاديين في العصبة. لقد شملت رؤية نانسين لترسيخ استقرار 
القارة إيجاد دول أخرى عبر البحار واممستعدة لاستقبال الشعوب المهجرة وتزويد 
هذه الدول بامساعدة لتطوير قدراتهم الزراعية حتى يستطيع اللاجئون الحصول 
على العمل مجرد أن يصلوا إليها. لقد كان امسؤولون عازمين على إعادة توطين 
أو إعادة تسكين الأشخاص الممبعدين في محاولة لإعادة الاتزان للنظام الاجتماعي 
والاقتصادي. وكما فصل نانسين في رسالة إلى مؤسسة مجتمع مدني في فيينا والتي 
تم تأسيسها ممساندة عمل عصبة الأمم» فإن إعادة توطين سجناء الحرب الذين 
يعيشون «كلاجئين في بلدان غريبة عنهم» سيعني «إزالة شر عظيم وخطر» 
والذي سيساعد على تأمين استقرار أوروبا. 

لقد منحت التقارير والصور التي توثق معاناة اللاجئين مصداقية لرؤية 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كوكالة إنسانية خالصة تنأى بنفسها عن 
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الاعتبارات السياسية”. في المدن حيث وجدوا فيها ملجأً مؤقتاء واجه اللاجئون 
الأوبئة والجوع» خصوصا في الأماكن التي مم تتعاف من دمار الحرب وتبعاتها. 
لقد كتب أحد أعضاء لجنة الاستيطان الخارجي ممؤسسة العمل العامميةء وا معنية 
بتسهيل عملية إعادة توطين اللاجئينء إلى الحكومة البريطانية في سنة 1921 يقول: 
«إن اللاجئين الروس هم تقريبا مشكلة ميؤوس منهاء وفيما هم هوتون بأعداد 
ضخمة بسبب الجوع في سالونيكاء نحن بطبيعة الحالة قلقون من آن نفوّت 
فرصة التخلص منهم»“. إن نسبة الوفاة بين اللاجئين نتيجة للمجاعة. والتيفود 
والأوضاع الصحية قد وصلت إلى قمتها في العام 1922ء على رغم أنه ف السنة 
ذاتها بدأ العديد من اللاجئين في تأمين مكان إقامة أكثر دهومة. بحلول العام 
2 استقر أكثر من ربع العدد الإجمالي للاجثين الروس ف أمانياء بعدد 360 
ألفا في برلين» فيما حمس العدد توخى حياة جديدة في بولنداء وفرنسا والصين. 
لقد اجتذبت فرنسا المهاجرين الروس الذين كانوا يعيشون في مستوطنات مؤقتة 
من القسطنطينيةء والبلقان» وبولندا مع وعد بالتوظيف. ف مارس العام 1922 
في مجلس عصبة الأمم» اقترح نانسين إصدار «جواز سفر نانسين» الذي سيسمح 
للاجئين بالسفر ويحميهم من الإبعاد”. 

لقد كد خطاب نانسين ف احتفالية جائزة نوبل للسلام في العام 1922» حيث 
منح الجائزة عن دوره القيادي قي تعزيز حقوق الإنسان» ومنظوره حول الحياد 
الضروري لجهوده العاممية. إن العصبة, أكد نانسين» قد «حسمت مبدثيا خلال حياتها 
الفاعلة القصيرة العديد من الأسئلة الجدلية والتي كانت تقود. إن مم يكن إلى الحرب» 
فعلى الأقل إلى اضطرابات حادة». لقد أدرج المساعدة الممقدمة للاجئين الروس 
المعدمين على أنها جزء من قاثمة موازنات ناجحةء ا في ذلك محاربة انتشار الأوبئة 
وتحضير قرض عاممي للنمسا”. إن الجهود الإنسانيةء كما أكد نانسين في خطابه» قد 
أسهمت قي حل النزاعات السياسية امستعصية وذلك بسبب عزلها عن السياسة. إن 
رفع المعاناة عملية قد تمت معزل عن السياسة» رغم أنه» وكما أشار لينين على نحو 
مباشر» كانت مهمة نانسين غير السياسية «مختلطة مع مهمات آخرين من ذوي 
الأهداف السياسية» ها أنه في سياق جهود القوى العظمى لاحتواء تهديد البلشفيةء 
أصبحت الادعاءات حول حياد الغوث الإنساني مسيّسة على نحو كبير“. 
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لقد قاوم المحامون ورجال القضاء من الإمبراطورية الروسية السابقة والذين 
صمموا البنية التحتية القانونية للنظام العالمي الناشن كذلك فكرة أن الإجراءات 
ا مقدمة لتنظيم الصفة القانونية للاجئين كانت إنسانية فقطء وإن كان ذلك لأسباب 
مغايرة. لقد قاد فقهاء القانون الروس» والذين مارسوا دورا جوهريا في تشكيل 
السياسة الخارجية الإمبريالية والديبلوماسية القانونية الروسية قبل الحرب العامية 
الأوى» المبادرة لخلق صفة قانونية عاممية للمواطنين السابقين للإمبراطورية الروسية. 
لقد ظهرت جماعة من الأشخاص وال مدربين على التنظير وال مجادلة حول القانون 
خارج حدود الدول» والذين كانوا ملزمين بالعيش خارج حماية اممواطنة بعد الثورة 
البلشفيةء كمنظرين نقديين وكمدافعين عن عدهي الجنسية بالعموم وعن جماعة 
ا مهاجرين الروس بالتحديد”. 

كممثلين لهؤلاء الذين م يرغبوا في أن يستعيدوا جنسياتهم» أو في العودة 
إلى الاتحاد السوفييتي» دفع القانونيون بالاعتراف بالروسيين الذين جردوا من 
جنسيتهم من قبل النظام السوفييتي كعدهي جنسية تحت القانون العاممي. 
بافهة إن ادي حن هوك القاوتي قاد مرحم عل اة اكرات 
غير الدولية للتمثيل السياسي قد تطور عبر سنوات مضت وذلك في سياق جهود 
تحقيق الإصلاحات الليبرالية في الإمبراطورية الروسية. لقد عرفت ثورة العام 1905 
الأكاد هيين والكتاب السياسيين بالأشكال الجديدة من التمثيل السياسي. الآن» وفي 
محيط ما بعد الحرب العاممية الأول نسّق المثقفون مع المجموعات التمثيلية 
القانمة لیشکلوا كينونات انتخابية عاجلة تسمی زهستفوس .“PZemstvos‏ ف العام 
3 طالب الزهستفوس الروسي في باريس ولندن بدوره العصبة بأن تستبدل 
نانسين بشخص أكثر تعاطفا مع اممثل العليا حول اللاجئين. لقد عبر ممثلو اممهاجرين 
عن قلقهم تجاه السقوط في قبضة «اضطهاد العاطمية» حيث سيصبح الأشخاص 
عدهو الجنسية «تفويضا» من العصبة - ها سيربط بين وضعهم كنماذج في المفوضية 
السامية بالصفة القانونية التابعة للرعايا الاستعماريين السابقين والذين هم الآن 
أسفل السلطة القانونية لعصبة الأمم. إبان ذلك قدم ممثل عن مكتب نانسين هذا 
الرد الساخط: «هم يحيون فقط على أمل الاسترجاع الكامل للإمبراطورية الروسية 
السابقة»"“. وعليه فإن الهدف من إعادة تشكيل نظام قاري وإمبريالي كان ينظر 


89 


انعدام الجنسية 


إليه على أنه يتضارب مع حاجات وتطلعات هؤلاء الذين كانوا يسعون إلى تشكيا 
نوع جديد من الهوية السياسية وشكل جديد من التمثيل السياسي. 


KKK 

وهكذا فإن عصبة الأمم» في سنيّها الأوللى» م تعالج قضية انعدام الجنسية كظاهرة 

عامة مؤثرة في طيف كبير من الناس في النظام العاممي الجديد. كفئة قانونية عاممية 
كان انعدام الجنسية ينتمي فقط للأشخاص الذين كانوا هتلكون سابقا الجنسية 
الإمبريالية الروسيةء ولكنهم فقدوا صفتهم الوطنية حين أعلن النظام البلشفي آنهم 
م يعودوا معترفا بهم كمواطنين روس. إلا أن حجم الكارثة في دول ما بعد الهابسبورغ 
اللاحقة قد أنتجت حركة مضادة لتوسعة مجال الاعتراف والحماية العاطميين للأشخاص 
الذين كانوا غير قادرين على الحصول على الجنسية قي الدول المابعد إمبريالية. إبان 
اضطرابات الحرب والاحتلال العسكري عبر الأراضي الهابسبورغية» هربت أعداد كبيرة 
من اللاجئين من رعايا الإمبراطورية الآتين من غاليسيا وبوكوفينا من الجيوش ال محتلة 
باتجاه الأمان النسبي لفيينا وإلى أقاليم بوهيميا ومورافيا. بحلول العام 1915ء كان 
5 من اللاجئين يسكنون في فيينا. ومع نهاية الحرب» كان 400 ألف شخص 
من الأقاليم الحدودية للإمبراطورية قد انتقلوا إلى هنغاريا المابعد إمبريالية. لقد 
تمنى عديدون الحصول على المواطنة في الدول التي أعقبت الإمبراطورية النمساوية- 
الهنغارية؛ وذلك لكونهم غير قادرين على العودة إلى أوطانهم. وبينما كانت بعض 
الدول اللاحقة تواقة للحصول على مواطنين جدد ومد العضوية إلى أي لاجن هكنه 
إثبات محل إقامته في وقت تصديق معاهدات السلامء قيدت دول أخرى الحق في 
اختيار ال مواطنة. على سبيل المثال» قدمت بولندا اممواطنة فقط لهؤلاء الذين مكنهم 
إثبات آنهم تحدروا من أشخاص كانوا يحاربون من أجل استقلال بولندا في القرن 
التاسع عشر. لقد استبعدت النمساء وتشيكوسلوفاكياء وهنغاريا كذلك اللاجئين 
الذين تدفقوا إلى ا مدن الرئيسة من الحدود الإمبراطورية خلال الحرب العامية الأولى 
على أساس من جنسياتهم وهوياتهم الدينية. طبقا معاهدة سانت جيرمان» وهي 
اتفاقية العام 1919 بين المنتصرين والجمهورية النمساويةء فإن اممواطنين من رعايا 
الإمبراطورية التي مم يعد لها وجود يمكنهم اختيار المواطنة في أي دولة من الدول 
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التي تنشاً فوق أطلال الإمبراطورية ماداموا يشعرون بقدرتهم على التجانس فيها 
بحكم «العرق واللغة» مع الأغلبية من سكان الدولة. بيد أن الاتفاقية تطلبت إثباتا 
بالحصول على التعليم الأمانيء والذي مم يكن العديد من لاجئي زمن الحرب القادمين 
من أطراف إمبراطورية الهابسبورغ قد حصلوا عليه" . 

لقد زودت السوابق القانونية واممأخوذة من القانون الإمبريالي الدول اللاحقة 
بإطار عمل لسياسة تجنيس إقصائية. ف الأراضي الهابسبورغية قبل الحرب العاممية 
الأولى» كانت الهوية القانونية مبنية أساسا على العلاقة بين الشخص وال مقاطعة أو 
المدينة التي بداخل حدود الإمبراطورية» أو ٤1ء٥إءاه‏ ص111 حيث كان للشخص 
الحق في أن يحيا وأن يعتمد على الخدمات الاجتماعية. يمكن لأي شخص يعيش 
بداخل النطاق الصحيح أن يعتبّر أحد رعايا الحكومة. إبان زمن القرن التاسع عشر 
اتسعت الفجوة بين الحقوق القانونية للمواطنين وتلك التي للأجانب ف النمسا 
تدريجيا. التعريف كأجنبي كان يعني» من بين العديد من المعاني الأخرىء الاستثناء 
من إغاثة الفقرء والتي كانت متوافرة فقط للمواطنين» وهي إغاثة كانت تقدمها 
البلدية التي كان ينتمي إليها الفرد رسميا حتى إن فم يسكن هذا الفرد في تلك 
ا منطقة. إن تقديم مفهوم ٤1ء٠إءة«1ه11‏ في تشريع ام مواطنة في الدول اللاحقة 
قد سمح للحكومات بعزل لاجئي الحرب عن رتب مواطنيهم. في النمسا استشنى 
قانون الجنسية لسنة 1918ء والذي مُرّر من قبل مجلس الأمةء السبعين آلفا من 
اللاجئين اليهود القادمين من غاليسا والذين بقوا في فيينا بعد الحرب ولكنهم م 
يستطيعوا الحصول على حقوق اممنتمين الأصليين للأرض. في تشيكوسلوفاكيا اعتمد 
الحق قي الممطالبة باممواطنة التشيكوسلوفاكية على إثبات إقامة. كن من كانوا 
ضمن فئة رعايا إمبراطورية الهابسبورغء وفقا للقانون الذي كان معمولا به في تلك 
الإمبراطورية. والذين حصلوا على إقامة ف الأراضي التشيكوسلوفاكية بعد العام 
0ء التقدم بطلب للحصول على الجنسيةء غير أن هذا العرض هكن منعه عن 
هؤلاء الذين م يكونوا «تشيكوسلوفاكيين باللغة والأصل». في هنغارياء الآلاف من 
سكان نصف الممملكة الهنغارية السابقة» حيث كان من النادر إعطاء دليل رسمي 
على الإقامة» من فيهم الروثينيون الفقراء واممتحدثون الهنغاريونء مم يكن لديهم 
أوراق تثبت إقامتهم القانونية مما منعهم من الحصول على الجنسية الهنغارية”. 
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وفيما أصبحت تبعات الاستثناءات السياسية أكثر وضوحاء بدأ الأفراد بإرسال 
الرسائل إلى محكمة العدل الدولية الداثمة وإلى عصبة الأمم مدعين أنهم لا يحملون 
جنسيةء مناشدين هذه السلطات التدخل نيابة عنهم أو تزويدهم بالوثائق التي 
تثبت هوياتهم والتي تسمح لهم بعبور الحدود الدولية. لقد طلب جوزيف ريخ» 
على سبيل الممثال» والذي كتب للعصبة في ديسمبر العام 1923ء أن تزوده العصبة 
بجواز سفر. وکما بين في رسالته كان جوزيف تلك جواز سفر نمساويا إلى سنة 
8ء والآن» حيث يعيش على الأراضي البولنديةء أصبح هو «إءءهامعههt؟».‏ 
أحد المناشدين والذي كتب للمحكمة الداثمة في لاهاي ف العام 1923 أشار للمحكمة 
على أنها «المدافعة عن حقوق الأشخاص الذين هم بلا جنسية» وطلب أن يزوده 
المسؤولون بوثيقة تسمح له بالسفر عبر الحدود”. 

بعد تسلم عدد من تلك الرسائل» کتب آک ھامرسجولد ›Ake Ham ı¬arskز ö4‏ 
ممثل العصبة في محكمة العدل الدولية الدانمة للمسؤولين في القسم القانوني 
في العصبة في نوفمبر العام 1923 ليسأل عما إذا كان من الممكن خلق ترتيب 
عاممي لتنظيم صفة ١٥5٠1اه.1ه1.‏ كتب هامرسجولد: «لا مكنني مقاومة الشعور 
بالشفقة الكبيرة تجاه الأفراد المعنيين» والذينء أحيانا كثيرة من دون أي ذنب منهم» 
بحرمون من حقوقهم الأساسية»”. م يسهب هامرسجولد حول الكيفية التي 
ستفعّل بها صفة قانونية معممةء غير أنه تطلع للعصبة كمصدر محتمل للحقوق 
والحماية للأشخاص الذين مم يكن مقدورهم الحصول على أمان العضوية السياسية 
في دولهم بحد ذاتها. 


KK 
لقد أثار مقترح هامرسجولد بخلق ترتيب عاي يزود عدهي الجنسية في‎ 
الدول التي قامت على آنقاض إمبراطورية الهابسبورغ بصفة قانونية النقاشات بين‎ 
امسؤولين القانونيين في العصبة حول آي دور إن وجد» هكن منظمة عصبة الأمم‎ 
أن تؤديه من حيث تعاملها مع حالة عءهااهص1مط. لقد تواجَّه السؤال حول‎ 
أي نوع من السلطة تمتلكها العصبة للفصل في الخلافات حول الجنسية بشكل‎ 
مباشر مع أسس العلاقات بين الدول والخاصة بهذه المنظمة. لقد تسجلت هذه‎ 
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الانعكاسات في مذكرة صادرة في العام 1923 مكتوبة بقلم مسؤول غير معَرّف 
ومعنونة «حال الأفراد الذي ھم The Case of Persons Without «Ãuiڄچ Il‏ 
ityاNationa.‏ تعتبر هذه اط مذكرة مهمة وذلك أساسا بسبب كيفية تطرقها بوضوح 
للطريقة التي سعى بها المسؤولون لتفادي ذكر انعدام الجنسية كسمة أكثر 
عمومية لاضطراب ما بعد الحرب» وبسبب كيف أن ترميز القانون الدولي قد 
ظهر كبديل محايد لنظام أكثر توسعا للإهمال العاممي. لقد أدرجت الممذكرة الأنواع 
المتعددة من الأشخاص الذين ينسجمون بشكل عام مع تصنيف انعدام الجنسية - 
هؤلاء الذين يواجهون «المصاعب» كنتيجة معاهدات السلام بين اممنتصرين والدول 
اللاحقة الهابسبورغية» والروس المجردين من جنسيتهم من قبل النظام السوفييتي» 
والأشخاص مثل ماكس ستويك والذين اك آملاکهم الحرب؛ ذلك لأنهم 
عرّفوا كمواطنين أممان ولكنهم ادعوا أنهم فقدوا ارتباطهم الوطني بأمانيا. وعليه 
فإن اممذكرة قد اعترفت باممدى اممتنوع من الفثات والذين مكنهم ادعاء نهم 
عدهو الجنسية منذ الحرب (على رغم أن كاتب المذكرة كان حريصا على أن يستهل 
استخدامه طمصطلح ta tens‏ بعبارة «ما یسمی ب 4ء]ا1هء-0ء»). غير أن اممذكرة 
انطلقت لتشرح لم يجب على العصبة ألا تعترف رسميا «بحالة الأفراد الذين هم 
لاجم كف عة آر مد ولك بان خاب الس ل يدول 
كشر واسع الانتشار أو شر يسبب أي مضايقة عامة للحكومات أو حتى للأفراد»**. 
هؤلاء الذين يحيون بلا صفة وطنية كنتيجة ممعاهدات السلام في أوروبا الوسطى 
قد مثلوا «موضوعا حساسا» تحديداء أكملت المذكرة في نصهاء وذلك بسبب من 
التعقيد في الوضع السياسي في الدول اللاحقة ما بعد الهابسبورغ. على أي حالء 
ختمت الممذكرة. م تستطع المؤسسة أن تلجأ إلى أي قاعدة في القانون العامي 
والتي همكنها أن تمنع الدول من حرمان الفرد من صفته الوطنية» حتى لو أنه م 
يحز جنسية آخرىء أو أن تلجاً إلى قاعدة آخرى تخلق إلزاما على الدول بإعطاء 
الجنسية ممن يحيا دونها. وكما تشير امذكرةء على الرغم من حقيقة آن قرار ستويك 
قد أظهر الأهمية القانونية المتزايدة الوضوح لانعدام الجنسية» غير أن الاعتراف 
العام بانعدام الجنسية هدد الحدود التي سعى الممسؤولون في العصبة إلى حفظها 
بين المواضيع المعرفة على أنها «عاطمية»» والحدود المتضمنة في مسؤولية عصبة الأمم 
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والمنظمات الأخرى المرتبطة بهاء والأخرى التي تتعداها. هذه الوثيقةء والتي مرّرت 
ذهابا وإيابا بين الخبراء القانونيين وامموظفين الممدنيين داخل اممنظمة» ملاحظاتهم 
ا طمخربشة على الهوامش» قد أوضحت تاما كيف أن انعدام الجنسية كفئة معممة 
شكلت خطرا على الحدود الخاصة للنظام السياسي العاممي والتي كانت استحداثات 
العصبة العالمية والقانونية مصممة لاحتوائها”. 

يقول المسؤول غير امعرف إن الطريقة الأقل راديكالية لتتناول بها العصبة 
«حالة الأفراد الذين هم بلا جنسية» ستكون بدلا من ذلك بتقديم المشكلة 
كخلل في القانون الخاص» كَكَدّث شاذ أسست له معاهدات القرن التاسع عشر 
ا مختصة بالقانون الخاص العاممي على أنه» وإلى حد كبير» نتيجة للهجرة الفرديةء 
أو التملص من الواجبات العسكرية» أو القبول بالخدمة مع الحكومات الأجنبية. 
بتنسيق تشريعات الجنسية للدول حول العام هكن للعصبة البدء بعملية صنع 
الاتفاقيات العاممية والتي من خلالها تقوم الدول «بالتنازل عن حقهم السيادي 
القائم في التقرير لأنفسهم بالشرط الذي تحته هكن الحصول على أو فقدان 
الجنسية أوتوماتيكيا أو لرها إراديا»*. وعليه فقط ضغط مسؤولو العصبة باتجاه 
تأسيس معاهدة عامية تعالج مسألة الصراع على قوانين الجنسية وذلك للإتيان 
بالقوانين اممتزايدة البيزنطية والانحراف والتي تحرف العضوية العامية إلى النظام 
الشائع وذلك باسم تهدئة العلاقات بين الدول. لقد جادل هؤلاء بأنه يستوجب 
على الخبراء أن يصيغوا شيفرة تغطي كل الصراعات ولاحقا يصوغون معاهدة 
متعددة الأطراف والتي من خلالها تتفق الدول على القوانين المشتركة أو التوافقية 
للتجنيس ولإسقاط الجنسية. بتحديد حيز مشكلة انعدام الجنسية بحدود مشروع 
التوحيد القانوني عبر الدول» سوقت العصبة ممنظور التطور البطيء للبشرية نحو 
القضاء على هذا الحدث الشاذ عبر التشريع ال منسق. هذه الخطط تنتمي إلى 
أسلوب ق التفكير مرتبط محيط القانون الخاص. ف الفكر القانوني للقرن التاسع 
عشر» مم یکن مستوجبا على القانون العام أن یکون متماسکا نظاميا ا أنه هكن 
افتراض أن القانون قد اشثْقَ بأمر من السيادة. القانون الخاص» مقارنة بذلكء قد 
سبق الأمر السيادي وهمكن له أن يتجاوز الدول. فأن يبدو أكثر عقلانية وتماسكا 
داخلياء سيجعله ذلك أقل عرضة للتكتم المحلي - وعليه يتشكل هذا الدافع لتنظيم 
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القواعد ولجعل النظام شاملا لأقصى درجة ممكنة. إن عملية تقديم الجنسية على 
أنها جزء من امميكانيكية الخاصة بالعاممية قد حولت الانتباه بعيدا عن الأنظمة 
التقييدية للمواطنةء ملقية اللوم على الأفراد الكسولين الذين فم يبقوا في أي مكان 
مدة كافية للحصول على الجنسية» كما كانوا بعيدين عن امموطن الذي اكتسبوا 
جنسياتهم من الإقامة فيه مدة طويلة تكفي لفقدان الاتصال القانوني السابق. 
تكشف هذه التأملات عن كيفية مقاومة اممسؤولين القانونيين لعملية انتشار 
الأفكار وال ممارسات المحيطة بالكيانات اللادولتية للنظام السياسي. 

غير أن مقترح شمول الجنسية في مخططات التقنين القانونية العامية القادمة 
قد تأسس على خيالية أن عامما من الدول السيادية الحصرية موجودة مسبقا. 
في الواقع» تجنب التقنين المواضيع الأكثر شراسة واممحيطة بطبيعة السيادة 
والتي آثارتها مشكلة انعدام الجنسية. لقد كان مشروع تنظيم تعدد تشريعات 
الجنسية التي تفتقت عبر الأمم والإمبراطوريات المختلفة واعدا إلى حد ماء غير 
أن تعقيد موضوع السيادة السياسية هو ما كان في قلب كارثة اممواطنة. إن 
العديد من الرسائل التي تسلمتها العصبة من أفراد يطلبون المساعدة في تحديد 
صفاتهم الأممية» أو الذين يطلبون ترخيص نانسين» قد أتت من الرعايا السابقين 
للإمبراطورية العثمانية. لقد علق نورمان بينتويك 1ء¡1†w Norm 2” 8e‏ اممدعي 
العام اليهودي في فلسطين عندما كانت تحت الانتداب» على تعددية الأنظمة 
الهوياتية في الأراضي العثمانية السابقة: «لقد تم استحداث ما لا يقل عن خمسة 
أنظمة» لكل منها سماته الخاصة فيما يتصل بالحصول على الجنسية والاحتفاظ 
بها وفقدانها. م يكن هناك مثل هذه التعددية للمواطنة المحلية في هذا الجزء 
من الشرق منذ اندثار المملكات الهيرودية»”. مثل هذه الصراعات كانت 
موجودة ليس فقط بين الدول المعترف بها كسيادية ومستقلة ولكن كذلك 
عبر الأراضي المابعد إمبريالية المستقرة بين الأمة والإمبراطورية. الأفراد الذين 
كانوا هتلكون الجنسية العثمانية تحت قانون العام 1869 م يكونوا يعتبرون 
مواطنين فلسطينيين تلقائيا تحت التشريع الهوياق الجديد ما بعد العام 1925. 
لقد عينت السلطة الانتدابية البريطانية السلطات العربية المحلية مسؤولة عن 
تشريعات الجنسية في العراق والأردن الشرقية. ف الانتدابات الأفريقية لبريطانيا 
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بقي السكان آفرادا محميين بريطانيًا. في سورية ولبنان أعطى الفرنسيون الأجهزة 
التمثيلية المفوضة السلطة في إصدار تشريع الجنسية". في حين كان يطلب من 
الرعايا الأفراد للسلطات الممنتدبة أوراق ثبوتية للحصول على عمل. البعض سعى 
خلف مطالبه أمام المحكمة المصرية المختلطةء المؤسسة القضائية التي أنشئت 
في سبعينيات القرن التاسع عشر للنظر ف القضايا القانونية التي تتضمن أجانب» 
حيث كانت النزاعات حول ادعاءات الجنسية من بين أكثر القضايا المنظورة 
أمام المحكمة. لقد قدم العمال الذين كانوا سابقا يحملون الجنسية العثمانية 
التماسات أمام المحكمة للبت في صفاتهم الأممية» حيث كانوا يحتاجون إلى 
أوراق توثيقية للعمل ف الممناطق الواقعة تحت الانتداب. هكن للتقنين 
التشريعي العاممي» إذنء أن يزود الدول باممبادئ القادرة على قيادتها بطريقة 
تشجع التسويغ العام لتشريع الجنسية» غير أنه تجنب الأسئلة السياسية الأكثر 
عمقا حول السيادة والإمبراطورية والتي ساعدت العصبة في إبقائها معلقة” . 
إن مشروع جمع المعلومات حول تنوع قوانين الجنسية عبر العام بدوره قد 
جلب مجموعة متنوعة من الخبراء القانونيين العاميين معا للمشاركة ف اممشروع 
الطموح لجمع ال معلومات حول الكيفية التي قننت بها الدول القواعد التي تحكم 
العضوية الوطنية - من يعد مواطنا قانونيا وكيف يكتسب أو يفقد الأفراد مثل 
هذه الصفة. بدأت مجموعة عابرة للأطلسي من أساتذة القانون والحقوقيين 
والذین يقودهم مانلي هادسون 01ین ey‌ا«ةN‏ وهو آمريي من منطقة 
الغرب الأوسط والذي كان يدرس القانون العالمي في هارفاردء بالتلاقي دوريا بعد 
العام 1924 لتوحيد أبحاثهم تحضيرا للمؤتمر التقنيني الثالث والذي سيعقد في 
لاهاي. سعى فريق اممحامين العامميين والذي يقوده هادسون إلى إصدار سجل عام 
لتشريعات كل دولة الخاصة بالجنسية. استعدادا لذلك أرسلوا استبيانات للأمم 
الأعضاء وغير الأعضاء وذلك للاطلاع على مستويات الاهتمام با لموضوعات المطروحة 
للتقنين العا مي» ما يشمل الجنسية وتشربع المياه الإقليمية. بعدها جمع هؤلاء قانمة 
تفصيلية لقوانين الجنسية لكل دولة وذلك لاستخدامها إبان عقد مؤتمر التقنين. 
لقد اقترحت اللجنة معاهدات عدة والتي هدفها الأخير هو مطالبة الدول بتبني 
معيار موحد ممنح الجنسية. لقد كان متوقعا أن هذا التقنين سيقضى على انعدام 
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الجنسية على الأقل في حيز ظهورها بسبب من التضارب بين القوانين ا محلية. لن 
يكون دور المكلفين بصوغ الممدونة القانونية هو إملاء القواعد من أعلىء أي تحديد 
الشروط للكيفية التي تعرف بها الحكومات العضوية. بدلا عن ذلك تعهد الباحثون 
القانونيون اممتعاطفون مع أهداف العصبة بعملية جمع المواد وتنظيمها بطريقة 
يسرت للجهود الوطنية المنسقة تنقيح الكيفية التي شرعت بها الدول التجنيس 
وإسقاط الجنسية. إن تسييج الجماعات الوطنية بقانون التجنيس قد آنتج مصادر 
جديدة للنزاع العالمي فيما أنظمة التجنيس وإسقاط الجنسية المتصارعة قد تركت 
المهاجرين وبيروقراطيي الدولة غير متيقنين حول صفتهم. طبقا ممنظور التقنين 
التشريعي العاطمي» فإن توضيح معايير تنظيم الجنسية - الكيفية التي يحصل بها 
الشخص عليها أو يفقدها - هو غاية ف الأهمية لامحافظة على علاقات السلاء*؟. 


KKK 

غير أنه» وفيما كانت مخططات التقنين جادة بالتطور» استمرت أزمة مواطنة 
ما بعد الإمبريالية. بعد العام 1924 واجهت العصبة المزيد من الضغوط من 
مؤسسات اممجتمع المدني وغيرها من المنظمات العاممية وذلك للاعتراف بانعدام 
الجنسية كمشكلة آكثر انتشارا وكذلك للأخذ بعين الاعتبار فكرة التوسع في 
المسؤولية التشريعية للمفوضية العليا للاجئين. لقد أضحت مضامين التشكيلات 
الجديدة للإدارة العاطمية واضحة وراسخة في أوروبا الوسطى. م يعط جواز سفر 
نانسين لحامليه القدرة على الاستفادة من العدد المرتفع من الحمايات الاجتماعية 
التي كانت الدول تقدمها ممواطنيها أو أن هنح الطرد والترحيل الاستبداديين. وعلى 
رغم ذلك استفاد اللاجئون عدهو الجنسية الذين كانوا يحملون الجواز العاممي من 

الاعتراف العاممي ومن صفتهم اممميزة «كلاجئي نانسین». 
بالنسبة إلى هؤلاء الذين حصلوا على الصفة الآمنة كحاملي جواز سفر نانسينء 
أصبحت السلطة القانونية العاممية حقيقة ملموسة. لقد حدد جواز السفر الصفة 
القانونية للأفراد عدهي الجنسية كما سمح لوكالة عاممية بأن تتصرف كوسيط لهؤلاء 
الذين هم بلا قوام قانوني معتاد. وعلى الرغم من أن النمسا اعترفت بجواز سفر 
نانسين» فإن وفد المفوضية العليا في فيينا تصارع مع الحكومة النمساوية حول 
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حدود سلطاتهم الخاصة. تشهد المراسلات بين الوفد النمساوي المبعوث إلى عصبة 
الأمم ومكتب الممفوضية العليا في فيينا على التوتر القائم بين الحكومة وممثاي 
المكتب العاممي» والذين هنأوا أنفسهم لنجاحهم في الحصول على حق إصدار 
شهادات الهوية للاجئين الروس وذلك بدلا من السلطات النمساوية. لقد حاولت 
النمسا قي الواقع آن تطبق عءءهم#ءها١عاهها؟»‏ وهو نوع من التعريف يسمح 
لغير اممواطنين بالعيش والتنقل الحرين. لقد عملت المفوضية العليا على اممحافظة 
على نظام نانسين للاجئين بدلا من أن تؤسس eءءهمeء10,ەtههt؟‏ للأشخاص 
الذين هم بلا جنسية والذين يقيمون ف النمساء وذلك حتى تتمكن النمسا من 
أن تتصرف كسلطة قضائية واضحة بالنسبة إلى اللاجئين”. وفيما عملت الدولة 
النمساوية على تكوين سلطتهاء فإن السؤال حول من يلك السلطة القضائية على 
اللاجئين في فيينا قد حفز صداما بين الأماط ام مختلفة من الحكم في المدينةء وذلك 
بناء على المخاوف بأنه تم تقليص النمسا لأن تصبح إقليما استعماريا كنتيجة 
لتدخل العصبة ف الاقتصاد النمساوي”. من خلال جهود المفوضية العلياء احتفظ 
اللاجئون الروس بصفتهم المميزة كرعايا للنظام القنصلي المنبثق من جنيف› 
مستمتعين بحقوق عادة ما تعطى فقط للأجانب بشرط اممقارضة^. 

بعد سنوات قليلة من انهيار الإمبراطورية» وجد الآلاف من الرعايا الإمبرياليين 
السابقين أنفسهم بلا جنسية من أي من الدول اللاحقة. 

بعد تسلم عدد كبير من المناشدات من عدهي الجنسية يطالبون فيها 
با لمساعدة في الحصول على جنسية مؤكدة لأنفسهم» كتب الصليب الأحمر 
للعصبة ليوصي باط مزيد من التدويل طمشكلة انعدام الجنسية. لقد شرحت الرسالة 
المرسلة من الصليب الأحمر إلى العصبة أن معاهدات السلام ومعاهدات حماية 
الأقليات م «تغط كل الأرضية» وتركت أعدادا كبيرة من الناس ينجرفون. إن 
مشكلة أولئك الذين لا جنسية لهم» تستكمل الرسالةء قد شدت على مدى فترة 
انتباه القانونيين» بيد أنها «قد اتخذت أبعادا على مدى السنوات السابقة لدرجة 
أن التحرك العاممي بدا ضروريا»”. 

في مارس العام 1926 اجتمعت لجنة من القانونيين التابعين للاتحاد الدولي 
للجمعيات لعصبة الأمم في جنيف لتدشين مشروع ينظم صفة انعدام الجنسية في الدول 
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اللاحقة لإمبراطورية الهابسبورغ السابقة. لقد استنتج والتر نابيير Walter Napier‏ 
وهو عضو في اتحاد عصبة الأمم البريطانيء أن الطريقة الوحيدة لتحسين وضع عدهي 
الجنسية ستكون عن طريق تبني المممارسات اممطبقة على اللاجئين الروس والأرمينيين. 
وكما صرح نابيير: «إنه ليكفي مقارنة الوضع البائس لعدهي الجنسية الآخرين والذين 
ليس لديهم حماية من المفوض الأعلى لتقدير القيمة الكبيرة لهذا الإجراء العاطمي»”. 
لقد تحول نابيير من التحليل القانوني للمشكلة من منطلق طبيعة السلطة السيادية 
وحدود المواطنة في الدول الجديدة إلى اعتبارات أكثر رسوخا حول الكيفية التي هكن 
بها تغفيف وضعية هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم من دون جنسية”. 

عادة ما ترافق شجب الممميزات غير العادلة للاجئين الروس مع شكاوى حول 
القيود الصارمة لنظام حماية الأقليات لضمان الجنسية أو الحصول على سلع الدولة. 
لقد عزز اممعقبون التباين عن طريق تأكيد الفقر والحرمان اممحددين وامعنيين 
بنجو دی الجة ف قال كب حول الل ااا التصلب احم 
وأعمالها بالنيابة عن ١ءءه1ه«ذمط‏ أشار أحد الكثاب إلى اللاجئين الروس على 
أنهم الأكثر عددا ولكن «الأقل خصوصية» من بين الفئات الممتعددة من الأشخاص 
عدهي الجنسية ها أنهم كانوا في «ظرف أفضل باممقارنة مع أشخاص آخرين مم يعد 
لهم وطن». هؤلاء غير ا مشمولين في هذه المجموعة كانوا من «غير امحظوظين» أو 
heureuxاma »ces gens‏ والذين خاطبوا أولا مؤسسات خيرية وطلبوا من الهلال 
الأحمر التدخل عبر وسطاء من قبل مؤسسات خيرية أخرى عدة”. 

إن طبيعة المنظمات التي تقدمت لتدعم عدهي الجنسية قد أضفت مصداقية 
للادعاء بأن مساعدة هؤلاء الذين اعترفوا بكونهم عدهي جنسية في الدول التي 
قامت على أنقاض الإمبراطوريات كن فهمهاء فقط, باعتبارها نوعا من الإحسان 
وليس باعتبارها مستحدثات راديكالية في التمثيل السياسي العاطمي. وحيث إن 
العديد ممن لا وطن لهم كانوا من أصول يهوديةء فقد تقدمت اممنظمات الموّسّسة 
ممساعدة ال مهاجرين اليهود قبل الحرب العاممية الأولى لتقديم المساعدة. لقد تشكلت 
الشبكات اليهودية الرئيسة للدعم والحماية انطلاقا من عملية إعادة التوزيع 
الدهوغرافية الهائلة لليهود من منطقة الشرق إلى الغرب مع بدايات وقوع اممذابح 
وانتشار الفقر اللاحقين ف روسيا وأوروبا الشرقية بين العامين 1881 و1914”. 
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بالإضافة إلى الطلب المقدم من الصليب الأحمرء فقد تسلمت كذلك المفوضية العليا 
للاجئين في عصبة الأمم مناشدات نيابة عن عدهي الجنسية مù Comite Unifle‏ 
Ju‏ أو اللجنة اليهودية اkفتحدة Congres de la Federation des ligues des‏ 
gÎ “Droits de Homme‏ مؤتمر اتحاد رابطات حقوق الإنسان. لقد قدم مجلس 
النواب اليهودي الممؤسس في بريطانيا التماسا للعصبة لتوسعة حيز عملهم نيابة 
عن اللاجئين وعدهي الجنسية. لقد كتبت منظمات الإغاثة اليهودية العامميةء ما 
فيها مجلس النواب اليهودي والتحالف الإسرائيلي العاميء للعصبة في سبتمبر 1926 
لاستدعاء الانتباه للرسائل الكثيرة التي تسلموها من أشخاص من الدول اللاحقة 
والذين كانوا يدعون فقدانهم الرابط القانوني مع أي دولة”. 

لقد تمحور رد العصبة على طلب الصليب الأحمر حول مجال مسؤوليتهم تجاه 
الأشخاص عدهي الجنسية حول القدرات القانونية والقضائية المحدودة للمنظمة. 
بعد مناشدة الصليب الأحمر أخذ مكتب فيينا للمفوضية العليا للاجئين بعين 
الاعتبار فكرة تمديد الإجراءات المتخذة ممساعدة اللاجئين الروس والأرمينيين لتشمل 
«فئات اللاجئين الأخرى المشابهة». لقد حاول المسؤولون الذين يديرون مكتب 
فيينا للمفوضية العليا الاحتفاظ بهذه الصفة للاجئين الأرمينيين والروس فقط. في 
معرض رده على تساؤل من المكتب الرئيس حول أرقام هذه «الفئات اممشابهة» 
أبلخ المكتب النمساوي المقر الرئيس بأنه بعد التشاور مع رئيس الشرطة في فييناء 
تم «التأكيد» له بأن السلطات الفدرالية م تكن تملك أي إحصائيات للأفراد الذين 
يدعون عدم ملكيتهم لجنسية. ولكن كيف هكن تبرير موقف العصبة ف هذا 
الشأن؟ لقد جادل امحامون ف القطاع القانوني للعصبة اممناطون بالرد على رسالة 
الصليب الأحمر لسنة 1926 بأنه على الرغم من أنه على السطح يبدو أن وضعية 
عدهي الجنسية قابلة للمقارنة بتلك التي للاجثين الروس في العام 1921ء فإنه في 
الواقع اعترف الصليب الأحمر بأن «السؤال الحالي لا يدخل في محيط نشاطهم» 
وأنه بسبب ذلك ليس لديهم الحق ف إثارة هذا اموضوع أمام المجلس. وحيث 
إن الصليب الأحمر قد قرر أن أي مبادرة بالنيابة عن عدهي الجنسية هي خارج 
نطاق مسؤوليتهم» فإنه تباعا لا مكنهم أن يعرضوا قضية هذه المجموعة أمام 
مجلس العصرة”. 
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وتمثلت طريقة أخرى في التعامل مع طلبات التدخل في القضايا التي تبقى فيها 
صفة الشخص الوطنية غامضة في إحالة القضية إلى أحد المكاتب الممشكلة ف العصبة 
مراقبة الموضوعات الخاصة بالحكم والتعريف الهوياتي امابعد إمبرياليين. بعد سنة 
من إصدار ا مذكرةء في 1927ء استرجع القسم القانوني رسالة من أحد الرعايا العثمانيين 
السابقين. في نوفمبر من تلك السنة تسلمت العصبة رسالة من بي إِس نيكولاس .5 .8 
‰5 وهو رجل وصف نفسه بأنه «آشوري مسيحي الديانة» من أصول كردستانية». 
كتب نيكولاس آنه هرب من بلده بسبب «الممذابح والفظائع التركية التي وقعت». 
وكما شرح في رسالته فقد حارب هو مع الحلفاء ضد العثمانيين في بغداد. لقد تركت 
عائلته العراق في العام 1925 متجهة إلى فرنسا بشهادة وهوية عراقيتين حيث أقام في 
مارسيليا منذ حينها. لقد طلبوا مرارا وتكرارا الحماية البريطانية بيد أنه فض طلبهم» 
حيث قدموا عندها طلب الاعتراف بهم كرعايا أتراك. لقد صرح نیکولاس بأن لديه في 
حوزته وثائق تظهر بشكل قاطع رفض الأمم الثلاث تقديم الحماية أو تقديم جنسية له 
ولعائلته» و«علیه» تبقی جنسیتنا غير محددة»". رد رئیس قسم الانتدابات بأنه «لیس 
لدى عصبة الأمم سلطة عامة لتحديد جنسية الأفراد أو ممنح الجنسية لهم». لقد نصح 
نيكولاس بتقديم مناشدة والتي من خلالها سيشير إلى اتساع اممسؤوليات الواقعة على 
اطمسؤولين البريطانيين والعراقيين طبقا لشروط الانتداب”. 

لقد قيم ماکينون ggڌ «Mackinnon Wood‏ Î<د‏ كبار الأعضاء في القسم 
القانوني في الأمانة العامةء ما يترتب» من الناحية القانونية» على الطلب» ناظرا بعين 
الاعتبار إلى ما هو قائم من مؤسسات وهيئات نشأت معالجة الأزمات المستحدثة 
إثر تشكيل الدول بعد الحرب. لقد استخلص وود أن الأمانة العامة فم تكن تملك 
السلطة للتدخل فيما يخص الجنسية الفرنسية أو التركية أو للتوسط عند السلطات 
الفرنسية في مارسيليا. كما آنه م يكن بإمكانهم مساعدة نيكولاس في الحصول على 
المواطنة اليونانية ها أن اليونان م يكن لديها صفة انتدابية أو معاهدة لحماية 
أقليات معينة. لقد استنتج وود أنه ما أن نيكولاس كان هملك شهادة عراقية للهويةء 
يكون للمناشد الحق ف الحصول على الحماية من سلطة الانتداب البريطانية“. 
حاولت مذكرة إضافية تحليل ما إذا كان نيكولاس مستحقا للمواطنة العراقية طبقا 
لقانون الجنسية العراقي من سنة 1924. لقد خلص الكاتب» إلى أن ذلك اعتمد 
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على ما إذا كانت السلطات العراقية تعتبر اللاجئين خاضعين لقوانين الموطن» أو 
«ما إذا كانوا يعتبرون اللاجئين حائزين «مكان سكنهم اممعتاد» في العراق» أو ما إذا 
كانوا فقط يقيمون هناك مؤقتا بطريقة عارضة وشديدة الخطورة». لقد اقترح أن 
يتم إرسال الأمر إلى قسم اللاجئين من منظمة العمل الدولية من أجل المزيد من 
التوضيح”. أخرراء استنتج محام آخر كان يراجع الطلب أنه طبقا لقصة نيكولاس 
بحد ذاتهاء فإنه قد منعت الجنسية العراقيةء أو الفرنسيةء أو التركية عنه بطريقة 
شرعية وأن «هذه حالة انعدام جنسية» لن تتيسر معالجتها فوريا إلا من خلال قرار 
كريم ومتفهم من قبل سلطات العراق»”*. إن تحديد ما إذا كان أحدهم عديم 
جنسية كان يعتمد على التأمل والتفكير عبر مشهد عاطمي متحول. 

إن الأعداد المتزايدة من الأشخاصء» مثل نيكولاسء وا معترف بهم كعدهي جنسية 
من قبل ال محاكم المحلية والقوى الدولية قد أفاضت في تعزيز الحملة للتوسع في 
نظام نانسین بعد العام 1928. وكما أوضحت إحدى الدراسات من تلك السنة حول 
انعدام الجنسية» فإن أعداد الأشخاص عدهي الجنسية قد ارتفعت بشكل كبير منذ 
زمن الحرب» بيد أن الأسباب وشخصية الأفراد القانونية قد كانت متغيرة إلى حد 
بعيد“. وبينما بدأ وعي عام مشكلة انعدام الجنسية بالظهورء ربط الناشطون 
خطابيا هذه الجماعة مفهوم الممواطنة العاممية. في يوليو العام 1928 أسس والتر 
فيلغلر Walter Fuge‏ «هھومليس» sء1eع10m:‏ اللجنة العاممية للدفاع عن 
مصالح الأفراد غير الحاصلين على جنسية معترف بها. لقد كان هدف اممنظمة هو 
«استصدار ورقة رسمية لكل aE‏ أو ف وطن مثل ورقة مرور نانسين 
والتي ستسمح لهم بالذهاب لجميع الدول» من دون أن يُطردوا»“. لقد كان 
للجواز أهمية عملية راسخة كما كان له أهمية أكثر رمزية. على اعتبار أن آمن 
الحدود قد يعترفون بالوثيقة على نها صالحةء فقد سمح امتلاك جواز سفر نانسين 
للأفراد بالحصول على عمل أو بعبور الحدود. بيد أنه وف سياق الممثالية العاممية 
بعد الحرب العاممية الأولى» فإن أي شخص بلا هوية محلية كان هثل احتمالية 
تحقق العاممية امابعد محلية. في تشابه كبير مع بروليتاريي الماركسية فإن الأشخاص 
عدهي الجنسية مثلوا حالة ثالثة تقع عليها آمال المستقبل. في تجمع لعدهي 
الجنسية واممنظمات المدافعة نيابة عنهم في جنيف» أخبر الكاتب السلمي رومين 
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رولاند Romain Rolla‏ الجموع پان «انعدام الجنسية» كان مصطلحا مشرفا 
يدل على مواطنة آوروبية وعامية”* وتبعا لذلك؛ بدا حاملو جواز سفر نانسين على 
أنهم التجسيد الباهر للمواطنة العاممية. وفي العام 1928 كانت شركتا شل أويل 
She 1‏ للنفط وآرییل موتوروورکس ءkاەس۲هtهM ۸e1‏ لصناعة السیارات 
راعيتي رحلة آي. إس. کي. سوبولیف آf‌اه‌اه؟‏ . .5 .1 بدراجته النارية حول 
العام» التي قام بها سوبوليف وليس معه سوى جواز نانسين فقط كهوية تعريفية. 
في مذكراته «جواز نانسين: حول العام على دراجة نارية»» وصف سوبوليف» وهو 
أرستقراطي روسي منفي إبان الثورة الروسيةء نفسه بأنه تجسيد للشتات الروسي. 
طبقا لسوبولیف» «کان بإمکاني فی كل مکان حول العام أن جد آخرين يتحدثون 
بلغتي ويحملون جواز سفر نانسين» والذي تصدره عصبة الأمم لهؤلاء الذين م 
يعودوا هتلکون آي دولة تخصهم». 

على رغم ذلك فإن جواز سفر نانسين قد أكد معيارية السلطة المطلقة للدولة 
على الحدود» كما آنه نادرا ما ضمن الحماية. لقد سعت اتفاقية منفصلة والتي 
e.‏ في جنيف في 30 يونيو العام 1928 إلى أن توفر دعما أكبر للصفة القانونية 
للاجثين الروس والأرمينيين. غير أن العديدين وجدوا أن الجواز م يوفر حماية من 
اضطهادات الشرطة أو من الترحيل. كان بإمكان حاملي الجواز الحصول على تأشيرة 
مرور لدخول دولة أخرى محاولة الحصول على عمل» غير أنه في حال فشلهم في 
العثور على عمل فإنهم غالبا ما کانوا يكتشفون آنه م يكن لديهم مكان ليعودوا 
إليه*. بعض حاملي الجواز يتذكرون رار السنوات التي إبانها م يكونوا يستندون 
إلى شيء آخر سوی جواز سفر نانسین. لقد کتب فلادمیر نوبوکوف لاحقاء وهو کان 
لاجئ نانسين عديم جنسية يحيا في برلين في سنوات ما بين الحرب» أن جواز السفر 
کان «جحیما موحشا ابتدع من قبل بیروقراطیین آوروبیین»". بید أنه کان رمزا 
كذلك للطريقة التي كان عديدون قد بدأوا يختبرون بها واقع العيش في جماعة 
سياسية لا دولية. إن حياة اللاجئين الروس ف الصين توضح تحديدا أعداد هؤلاء 
الذين توقعوا أن تعوضهم المنظمات الدولية عما فقدوه من مزايا ضاعت بعد 
أن انهارت الإمبراطورية. في المحاكم الصينية سعى اللاجئون الروس إلى الاحتفاظ 
اة افاو ةة وره جدود الدرة واي أعطيت لهم ماه عا اور اور 
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الروسية. حتى عندما م ينجحوا في هذا المسعىء» استمرت الجماعة كأنهم قد جلبوا 
عاممهم معهم. يتذكر أحد عدهي الجنسية الذي هو جزء من الشتات الروسيء والذي 
كان جزءا من حركة الهجرة إبان الحرب من الأراضي الروسية إلى الصين» كيف 
أن أصوات الروس وأكشاك الشارع الصغيرة التي تقدم أطباق لحم الستروغونوف 
المواسية قد ملأت مدينة هاريين دنbاإه”.‏ 

وفيما قاوم مسؤولو العصبة فكرة أن عدهي الجنسية كانوا يرمزون طمستقبل 
السياسة العاممية» كان المفكرون والقادة السياسيون غير الأوروبيين المراقبون 
لحركة توصيف عدهي الجنسية كمجموعة مميزة ينظرون إلى الظاهرة تحديدا 
من هذه الممنطلقات الراديكالية. إن مضامين «انعدام الجنسية الجمعي» ئ١‏ 
Stateless‏ وكذلك ظهور صفة قانونية عامية جديدة ممجموعة محددة من 
الأفراد عدهي الجنسية» وظهور نقاشات أكثر اتساعا حول الإمبراطورية» والسيادة 
ومستقبل النظام العالمي؛ هي آمور لا هكن تجاهلها. كان مأساة عدهي الجنسية 
الأوروبيين» لا شك» صدىء» وتحديدا لدى الفاعلين السياسيين غير الغربيين فيما بخص 
طبيعة الدولة التي نشأت بعد الحقبة الاستعمارية. لقد اكتسب إم. كي. غاندي .۸ 
K. andi‏ معرفته بحركة الترويج لحالة عديم الجنسية الأوروي من عدد من 
مجلة «السلام الدولي» اه« هناه١إء٤١!‏ ه۴ اممجلة الشهرية اممنشورة في جنيف من 
قبل اتحاد النساء العاطمي للسلام والحرية Wmen's International League for‏ 
»Peace and Feed‏ وهي منظمة سلمية اس إبان الحرب العاممية الأولى. 
في ورقته الأسبوعيةء «الهند الفتية» نہ1 ع«ده!ء اقتبس غاندي الأعداد المتزايدة 
من عدهي الجنسية في أوروبا كدليل على انحدار الحضارة الأوروبية ونموذج الدولة 
الذي أسست له. إن تزايد أعداد الأشخاص المنفصلين عن أي جماعة سياسية قد 
بين» كما جادل هوء أنه حين يختص الموضوع بالأماط الأوروبية للحكم «فإن كل 
ما يلمع ليس بذهب». أشار غاندي تباعا إلى ظهور حركة لحماية عدهي الجنسية 
كمؤشر على أن «عددا كبيرا من الغربيين قد تيقظوا على حس هذا التضييق الخطير 
لحضارتهم وأنهم يقدمون جهودا جادة للتغلب عليه». 

وفيما هو ينشر هذه الملاحظات» كان غاندي حبيس صراع مع القادة الآخرين 
في البرممان الوطني الهندي حول توقيت الضغط بقضية الاستقلال عن بريطانياء وما 
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إذا كان يجب السعي للحصول على صفة السيادة وأي منظمة قانونية ودستورية 
مستقبلية ستكون للمجتمع السياسي المستقبلي. في سياق هذه الجدالات حول 
مستقبل الهند اممستقلة وتشكيلها السياسي المابعد إمبريالي» كان غاندي ينظر إلى 
انعدام الجنسية كإشارة إلى تدهور وانتكاس أوروباء وكذلك كتحذير واضح لهؤلاء 
الذين كانوا يرون الدولة الأوروبية كنموذج للاستقلال المستقبلي. بالنسبة إلى 
ا محامين الأوروبيين والأمريكان العاميين الذين تفكروا في موضوع أهمية انعدام 
الجنسية في العقد اللاحق للحرب» فم يتمحور البحث عن بدائل للدولة بالضرورة 
حول العودة إلى الجماعات العامية والأعراف ال محلية. بالنسبة إلى غانديء كانت 
النظرية السياسية ا مناهضة للدولة تعني تجنب الم مؤسسات والهرميات التي أصبحت 
معرفة «للحداثة» وذلك ممصلحة الجماعات القروية التي كانت تمثل نوعا مختلفا 
من الاتحاد السياسي للحكم الذاقي”. 

غير آنه» في السياق الأكثر مباشرة للمواجهة حول الصفة القانونية ومضامين 
الحكم العاممي» فإن القانونيين المهاجرين من الإمبراطورية الروسية قد قدموا 
أقوى حالة ممفهوم أن عديم الجنسية يجسد مستقبل النظام السياسي للادولة. 
لتقديم قضية الوضع السياسي الممستقل للرعايا القانونيين للادولة. سعى ممثلو 
الشتات الإمبريالي الروسي إلى إبعاد الأسئلة السياسية التي تواجه جماعتهم عن 
السوابق الأقدم للإغاثة الإنسانية للاجئين. إن تأكيدهم على التجديد القانوني 
والتعريف المتجاوز للإقليمية قد عكس في جانب منه محاولاتهم للحصول على 
هوية منفصلة عن تلك التي للاجئي أوروبا الشرقية ومهاجريها الاقتصاديينء 
والذين كانوا مصدر جدالات عدة في الدول الغربيةء ما فيها إنجلتراء وفرنساء 
والولايات ام متحدة". تبين مذكرة مقدمة من قبل لجنة الخبراء القانونيين الروس 
والأرمينيين والتي تدور حول الصفة القانونية للاجثين الروس والأرمينيين في 
العام 1928 محاولتهم لرسم خط واضح بين المشاكل ذات الطبيعة الإنسانية 
واممفهوم القضا للحق. يقول القانونيون إنه وفيما كانت مشكلة اللاجئين الروس 
والأرمينيين إنسانية في البدايةء فإن عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولية قد أنهتا 
الأزمة بنجاح. إن الصفة» تقول المذكرةء بقيت على رغم ذلك متزعزعة» ذلك 
لأنهم بقوا بلا صفة وطنية وم يكونوا يرغبون إلى حد بعيد في الحصول على صفة 
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جديدة”“. وعليه فلقد وضح التقرير الخاصية الفريدة من نوعها للاجئين الروس 
والأرمينيين حيث اتجهوا إلى فكرة الحق لتوصيف حالتهم. وبزعم أن الأزمة م 
تعد كارثة إنسانية وأنها صارت مسألة سياسية» سعى القانونيون الروس إلى وضع 
مأزقهم في مركز الشؤون العاممية عوضا عن ترحيلها إلى هذا الجزء من بيروقراطية 
العصبة والْصَمّم للتعامل مع المشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية أو التكنيكية**. 
وكما سنرى بتفصيل أكبر في الفصل الثالث» اتجه القانونيون المهاجرون الروس 
إلى لغة حقوق الإنسان العامية لتغيير شروط انعدام الجنسية الروسيء كما نهم 
أضافوا القوى الفكرية التي تقف خلف تأسيس إعلان الحقوق الدولية في العام 
9 الخاص مؤسسة الحقوق العاممية. لقد سعوا إلى تمييز حركة دعم الهوية 
القانونية العامية لعدهي الجنسية عن رد الفعل الإنساني العالمي الموسع تجاه 
الحرب والاضطرابات القارية اللاحقة. وعليه فإن سياق إعلان 1929 يوضح 
عامما من الجدالات السياسية إبان فترة ما بين الحروب وذلك حول الأسئلة التي 
تعاملت مع الحُكم والتمثيل السياسي على مستوى عاممي. لقد تشكلت اممخاوف 
حول السيطرةء والأبويةء ونزع الصفة السياسية جنبا إلى جنب مع ظهور الأفكار 
واطممارسات التي دارت حول آماط جديدة من شكل الضحية في القرن العشرين. 

إن فكرة أن الأشخاص عدهي الجنسية هثلون مستقبل الشخصية القانونية 
والحقوقية والتي تذهب إلى أبعد من قيود الدولة قد صدمت بعض الممساندين 
للقضية كمقترح خطر على ضوء الهدف البديل وهو ضمان أن يكتسب كل 
الناس حقوق ا منذ 1921 وإلی تاریخ وفاته في 1930 کان لوشیان 
وولف مشارکا فی تنظیم مبادرتین عامميتين رئيستين فترة ما بين الحروب: تأسيس 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذلك نظام لحماية الأقليات في الدول التي 
قامت على أنقاض الإمبراطوريات في أوروبا الشرقية. في كلتا ا مغامرتين سعى 
وولف لتتبيت الحماية العاممية للرعايا اليهود وغير اليهود. لقد نظر وولف إلى 
نجاة اليهود ف أوروبا الشرقية على أنها مشروطة بالحقوق الأساسية لامواطنة 
والحماية المتساوية تحت القانون. في عمله نيابة عن عدهي الجنسية» دفع 
وولف بفرض شروط معاهدات الأقليات والتي تعد بالشمول المدني لأعضاء 
مجموعات أقليات معينة عوضا عن تمديد جواز سفر نانسين. لقد جادل وولف 
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بأن هدف نظام حماية الأقليات العالمي هو التحرير» كما أكد على الطرق 
المؤسسية العاممية للوصول إلى ذلك. إن حماية الأقليات كانت وسيلة للوصول 
إلى غاية. إن تمديد نظام نانسين ليشمل هؤلاء المستحقين للمواطنة قد مثل 
عزلا أكثر» حيث إنه سعى بدلا من ذلك إلى ضمان آن الدول الجديدة قد 
أوفت بوعود المعاهدات وذلك عن طريق اعترافها مواطنة الأقليات الطموجودين 
ضمن حدودها. في تدويناته الشخصية حول مشكلة انعدام الجنسية» كتب 
هو: «امقترحات التي تقضي بتمديد الترتيبات الخاصة باللاجئين لتشمل عدهمي 
الجنسية أو atenlosenهt»ء‏ سوف تؤدي إلى وجود مستدام لعنصر غیر قادر على 
الاندماج في محيطه وغير مرغوب فيه سياسيا قي البلدان ذات الصلة». 

يلخص الصراع بين النظام القانوني للادولة والتحرر اممدني المعارك حول معنى 
حماية الأقليات العاطمية» وأزمات تحرير اليهود والتي عادت للظهور بنغمة 
عاطمية جديدة بعد الحرب العاطمية الأولى في الجدالات حول حقوق الأقليات 
وإغاثة اللاجئين. إبان توليه إدارة جهود الإغاثة للاجئين اليهود القادمين من 
الإمبراطورية الروسية من العام 1921 إلى العام 1923ء تصادم وولف مع أعضاء 
مؤتر الإغاثة العاممي اليهودي والذي ناشد مكتب نانسين من أجل قسم يهودي 
منفصل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» وذلك كإشارة إلى الاعتراف 
بالأهداف ال مختلفة للاجئين اليهود وغيبر اليهود. مقارنة بذلك» جادل نانسين بأن 
الأزمة الكبرى كانت غير منفصلة عن محنة اللاجئين اليهود حيث أصر على أن 
محاولات حل المشاكل بشكل منفصل ستقود إلى الفشل. 

إن ديبلوماسية وولف تجاه الأقليات واللاجئين وضعته في تعارض مع فاعلين 
آخرين في جنيف قدموا الأعداد المتزايدة من الأشخاص عدهي الجنسية على أنهم 
في صدارة المواطنة العاممية. لقد تصارع وولف ليس فقط مع إحجام الحكومات 
المحلية عن إعطاء الجنسية للأفراد الذين يعيشون على أراضيهاء ولكن كذلك مع 
القانونيين الذين يسؤقون للصفة القانونية الأبعد من حدود الأراضي للأشخاص 
الذين لا وطن لهم ءءءاةصه. عندما جادلت الحكومة البولندية بأن عدهي 
الجنسية الممقيمين في بولندا كانوا في معظمهم لاجئين هربوا من ويلات الحرب 
الأهلية الروسية» صرح وولف بأن هؤلاء الأهالي كانوا في الواقع «مقيمين اعتياديين» 
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في وقت معاهدة ريغا في العام 1919 وعليه كان يجب اعتبارهم مواطنين بولنديين 
تحت هذه ال معاهدة. لقد أصر هو: «هذه طبقة مختلفة تماما عن اللاجئين اممالكين 
مسکنا مؤقتا» وأنه سيكون من غير «اللائق إعطاؤهم جواز سفر نانسين»”. 
مقارنة بذلكء جادل بورıس‏ مıرùı‏ -غjig‏ ıفıٿش «Boris Mirkine-Guetzevich‏ 
وهو لاجئ روسي مختص في العلوم السياسية وباحث قانوني ودستوري کان يحيا في 
باریس وخدم کمستشار قانوني للاجئین فی فرنساء بآن الیهود من بولندا كانوا جزءا 
من ال مجموعة الأكثر اتساعا لعدهي جنسية ما بعد الحرب والرواد المبشرين بنظام 
جديد للحقوق العام مية"". وعليه فإن وولف قد صاغ قلقا أشمل حول مخاطر 
الصفات القانونية الاستثنائية. وبإصراره على المحافظة على السلطة الإقطاعية 
للدولة واعتمادا على اممؤسسات العامية والتي هكن أن تساعد في الضغط على 
الدول للالتزام بوعودهاء فقد سوق هو لعوطلة دولية والتي عادت بعد الحرب 
العاممية الثانية كرد فعل أكثر انتشارا تجاه مشاكل انعدام الجنسية. 

ومنذ بدء اممطالبة بتدخل الإمبراطورية البريطانية للدفاع عن حقوق الرعايا 
اليهود في الإمبراطورية الروسية» سعى وولف بشكل أساسي لتوسعة نطاق 
الحريات والحقوق المدنية. غير أن الربط الذي سوق له القانونيون الروس بين 
حقوق الإنسان العاطمية وعدهي الجنسية قد هدد» كما رآه هوء الهدف الأكبر 
للتحرير المدني والانعتاق السياسي. إن الضغط الذي كان مبذولا من قبل القوى 
الإمبرياليةء ولاحقا العاطمية» لقسر الحكومات المعاندة على الانصياع مموافقاتها 
على احترام حقوق كل السكان قد خدم كوسيلة لغاية نهائية. مثل العديد من 
السياسيين الفاعلين والذين يعملون في محيط العصبة في ذلك الوقت» م يستوعب 
وولف مفهوم العاممية على أنه تحد ممركزية الدولة في السياسات العاممية. 


KKK 
خلال العقد اللاحق لنهاية الحرب العاططية الأولى» كان مصطلح «انعدام‎ 
الجنسية» يشير عموما إلى مجموعة متنوعة - لاجئين» ومنفيين سياسيين» ومواطنين‎ 
مسقطة جنسياتهم» وهؤلاء الذين م يستعيدوا قط الصفة الوطنية بعد الحرب‎ 
والاستيطان السياسي اممابعد إمبريالي. لقد قدم هذا الفصل جدلية حول معنى‎ 
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انعدام الجنسية نسبة إلى التجارب الجديدة في الحكم العامي والتي دمت في 
العقد اللاحق للحرب. لقد شن القانونيون الروس حملة لجعل انعدام الجنسية حالة 
يعترف بها القانون الدولي. غير أنه» وكما تخوف الممسؤولون في العصبةء هددت هذه 
الفئة بالتمادي في بسط مطالبة المنظمة بالإشراف على السعات السيادية للدول 
وتنظيمها. وفي حين فتحت الحربٌ وانهيارٌ الإمبراطوريات القارية صندوق باندورا 
فيما يخص السيادة الوطنية» رأى ال محامون وامموظفون المدنيون بداخل عصبة الأمم 
هذا التوسع في الإشراف الدولي ليغطي الأنواع المتعددة من «انعدام الجنسية» 
تهديدا محددا للحدود التي تسعى العصبة إلى تقريرها بين اممجالين المحاي والدولي 
اة الماسة والغماضص اقاتون. غزفا عن ذلك أطرت اة السذال عونل 
انعدام الجنسية من منطلق توحيد قانون الجنسية وكذلك حدود الأنظمة العاممية 
لضمان حقوق اممواطنةء أو على الأقل حقوق الأهاليء لأي شخص بُحدّد في نطاق 
مجالهم الإداري. إن تقديم جواز سفر نانسين فقط للأفراد الذين كانوا جزءا من 
مجموعات محمية معينة قد مثل كذلك وسيلة للاحتواء. إن التأملات حول مفهوم 
انعدام الجنسية بداخل العصبة قد أوضحت ما كان مهما ومميزا تماما حول ظهور 
المفهوم في السياسات العاممية والفكر العاطمي. إن قراءتها إلى جانب مصادر من 
خارج العصبة توصل لنا شعورا حادا حول كيفية أن تقديم حالة انعدام الجنسية 
إلى حيز القانون والسياسات العاطمية بطريقة جديدة وعلى مستوى جديد قد كان 
له مضامين مهمة بالنسبة إلى الأسئلة الأساسية حول السياسة والحدود موضوع 
الفصل الثالث. في زمن ما بين الحرب م تكن الأهداف الإدارية للعصبة هي الكلمة 
الأخيرة حول معنى انعدام الجنسية الجمعي. لقد دوى الاعتراف الرسمي بالصفة في 
ا محاكم ا محلية وبداخل العصبة بطرق غير متوقعة. كونه م يعد مجرد قصة تحكى 
في الأعمال المتخيلةء أو حالة شاذة غريبةء فقد قدم الشخص عديم الجنسية نقطة 
مرجعية مفاهيمية جديدة فيما العام الذي صنعته الحرب آخذ بالتشكل. 
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في محاضرة ألقيت في العام 1933 في أكادهية 
لاهاي للقانون العالمي حول الصفة القانونية 
العاممية للفرد عديم الجنسيةء قدم مارك فيشنياك 
Mark Vishniak‏ وهو قانوني يهودي روسي 
هرب إلى باريس ق العام 1918ء فكرة أن انعدام 
الجنسية كانت قدهة قذم طرد آدم وحواء من 
عدن بال إن کات وو ر 
patre‏ المصطلح الفرنسي للشخص الذي هو 
بلا جنسية» تمتد في الماضي إلى التجربة الإنسانية 
الأولى للهجرة والنفي. لقد تحدث فيشنياك في 
لاهاي كخبير في القانون العالمي وكأحد قادة 
جماعة الرعايا السابقين للإمبراطورية الروسية 
وا منتشرين عبر أوروبا منذ الثورة. كبروفيسور 


للقانون العام وذلك قبل الهرب من موسكوء 
«إن الوضع القانوني والسياسي والإداري 


لعدهي الجنسية لا يهم الاتحاد مقدار کان فيشنياك رمزا قياديا لليسار اللابلشفي ف 
ما يهمه البعد الاجتماعي للبطالة أو روسياء عاملا أمينَ سر للمجلس التأسيسي والذي 


الأبعاد الإنسانية الخالصة للمشكلة» 


I N E ES فشنیاك‎ 
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قبل أن يسيطر البلشفيون على السلطة. ف باريس» أصبح هو القوة خلف اممجلة 
الفصلية الممعنية بالهجرةء kiءذمza‏ vremennyeدS‏ (امملاحظات الممعاصرة)ء کما کان 
مشاركا نشطا في ا مؤتمرات العامة ممنح الحماية القانونية للشتات الروسيء» وا مفصلة 
في الفصل السابق". 

لقد ناهضت دراسة مختلفة حول الصفة القانونية لعدهي الجنسيةء وا منشورة بعد 
ذلك بعدة سنوات من قبل آکاد هي قانوني من ٳيطالياء آي. جي. لیبوفانو ۵٣0‏ ۷م11 .1.6 
فكرة أن فيشنياك قد فشل ف تقديره للحداثة الأساسية للظاهرة منذ الحرب. لقد أصر 
ليبوفانو على أن ظهور مصطلحات جديدة لتوصيف الأشخاص الذين هم بلا رابط قانوني 
بأي دولة مؤشر إلى ظهور مفهوم سياسي وقانوني جديد: بالإيطاليةء 4٠‏ نامه وبالفرنسية 
patre‏ وبالإنجليزية اهاي وبالأمانية کان التوجه إلى امصطلح 8٥۸1ع‏ ھھst*)‏ 
ليحل محل المصطلح الأقدم eimat1sط‏ أو «اممشرد». لقد استمرت كلمة وهااهصہ1مط 
قيد الاستعمالء كما رآينا من قبلء بيد آنها جرت تغطيتهاء إلى حد كبيرء مفردات والتي 
أشارت» على نحو أكثر دقةء إلى غياب أي رابط قانوني بأي جماعة سياسية. 

أوضح ليبوفانو: «إن النقاشات الدائرة حول المصطلحات ليست بلا فائدة فقد 
أثبتت هذه النقاشات أن الحقائق واممفاهيم التي هي خلف هذه الكلمات قد تغيرت: 
الواقع أن حقائق جديدة قد ظهرت» ومفهوما جديدا قد حل محل القديم»”. ما 
ا مفاهيم الجديدة التي حفزت ولادة مفردات جديدة للإشارة إلى الأفراد الذين هم 
بلا جنسية؟ كما جادل ليبوفانو. فإن درجة انعدام الجنسية قد تحذت بشكل رئيس 
عقيدة الوضعية القانونية بأن الأفراد يتحصلون على الحقوق والواجبات فقط من 
خلال صفتهم الوطنية. إن دخول انعدام الجنسية إلى مشهد السياسات العاممية قد 
قدم معلومات جديدة غاية في الضرورة مما كان قد أصبح في العقود الماضية «سؤال 
الأسلة» بالنسبة إلى منظري القانون العاممي: هل الدولة هي موضوع القانون العامي 
الأوحد» وهل للأفراد حقوق وواجبات لا تعتمد على عضويتهم في دولة ما“؟ 

على الرغم من الاختلاف بشأن حداثة انعدام الجنسيةء فإن كلا من فيشنياك 
وليبوفانو قد بيّنا أن ظهور الأعداد الهائلة من الناس الذين هم دون صفة وطنية 


)>( ويعني «عدیم الجنسية». [المحرر]. 
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مهم جدًا لاستيعاب المفاهيم السياسية الأساسية. على سبيل المثال» ختم فيشنياك 
محاضراته بالقول إن انعدام الجنسية منذ وقت الحرب قد قدم رؤية مهمة حول 
طبيعة الحقوق والسيادة: «تمامًا كما أن الوباء مهم جدًا كأداة للتحقق المنهجي 
لدراسة الفسيولوجياء كذلك دراسة مشكلة انعدام الجنسية قد أسهمت في صنع 
فهم أفضل مسألة الجنسيةء واممشاكل الأساسية المتصلة مفهوم الحق والدولة»”. 
في دراساتهم الخاصة حول الصفة القانونية للأفراد عدهي الجنسية» جادل كل من 
فيشنياك وليبوفانو بأن تحليل «مشكلة انعدام الجنسية» مكن أن يوضح مفاهيم 
قانونية وسياسية جوهرية مثل الحقوقء والانتماء إلى الدولةء والسيادة. وعليه فإن 
تداخلاتهم تبين الروابط المهمة ال مختلقة في ذلك الزمن بين التأمل القانوني والفلسفي 
حول المفاهيم السياسية مثل «الدولة» غ5 و«القانون lالدوJ« International‏ 
سه وبين الظروف المادية التي كانت تواجه الأفراد عدهي الجنسية. 

بيد أن السؤال هو كيف وطاذا أصبح مفهوم انعدام الجنسية وثيق الارتباط 
بالأسئلة الأساسية حول السياسات العاممية في سنوات ما بين الحربين العاميتين؟ 
كما رينا في الفصل الثاني فإن مسؤولي العصبة قد أظهروا الاعتراف العام بانعدام 
الجنسية على آنه مصدر زعزعة متفرد في سياق تقدههم مقاربات عاممية جديدة 
تجاه مشاكل النظام السياسي ما بعد الحرب. إن مهمة هذا الفصل هي تطوير فهم 
أكثر عمقا للمضامين الراديكالية لانعدام الجنسية وذلك من منظور الفكر القانوني 
والسياسي. يختبر الجزء الأول السبب الذي جعل دخول انعدام الجنسية إلى القانون 
والفكر القانوني يحمل معنى معينا بالنسبة إلى ال منظرين ا معنيين بصفة الأفراد 
في اممجتمع العالمي» وبالشخصية القانونية. ومصدر القاعدة السياسية والجماعة 
السياسية. الجزء الثاني من الفصل يركز على الإطار اممابعد إمبريالي لوسط أوروبا - 
ا غل الب جنك فعا مها اراد الین هه اا موا 
في الدول التي قامت على أنقاض إمبراطورية الهابسبورغ ال منظرين القانونيين بأن 
يأخذوا بعين الاعتبار قدرة القانون على تنظيم الحياة الاجتماعية وعلى وضع 
الحدود للنظام السياسي. هذا الجزء يركز على القانوني النمساوي هانز كيلسين 
Hans Kelsen‏ وتلاميذە» ذلك ان کيلسين كان اممنظر القانوني المرتبط بفكرة أن 
حدود الدولة هي ف النهاية قانونيةء وعليه فهي عرضة لسلطة القانون الدولي 
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کااضةر اکل لسيادتها. في العقود اللاحقة سيقدم أسلوب تعامل كيلسين» مع 
مشكلة انعدام الجنسيةء معيارا فكريا أساسيا للمنظرين القانونيين وللموظفين 
المدنيين العامميين والذين يشكلون الأطر القانونية مما بعد الحرب العاممية الثانيةء 
والتي عرف ما يعنيه أن تكون شخصا لاجئا أو عديم جنسية من حيث الممنطلقات 
القانونية العامية. 

إن اممقاربة النظرية لانعدام الجنسية في زمن ما بعد الحرب العامية الأولى 
تكشف بدورها عن تقدير أوسع لدور القانون في تشكيل قواعد الصراع السياسي 
والاجتماعي. لقد واجه القانونيون مشكلة انعدام الجنسية من خلال عدسة الأسئلة 
وامناظرات العاجلة والتي هي كذلك تنظيمية وطويلة الأمد: ما هو القانون؟ ما 
العلاقة بين القانون العاطمي والدولة؟ إلى أي مدى هكن الادعاء بامتلاك تعريف 
قانوني أبعد من تلك التي لجماعة سياسية مقيدة إقليميًا؟ لقد وقعت عملية اختبار 
حدود العضوية القانونية والسياسية من خلال عدسة التفسير القانوني والفقه 
القانوني بشكل متزايد تحت الهجوم ف ثلاثينيات القرن العشرين على أنها تمثل 
فشلا في مواجهة الواقع» كرد خيالي وقي النهاية ضعيف من قبل الكوزموبوليتانيين 
الليراليين تجاه العواطف غر العقلانية للسياسات العامة. بيد أن السؤال الأعمق 
الذي يبحثه هذا الفصل هو اذا كانت اممجادلات حول النظرية القانونية بُنظر 
إليها على أنها تغذي بشكل مباشر الأسئلة حول طبيعة السلطة العامة وكيف أن 
الجماعات السياسية قد وضعت حدود الجنسية واممواطنة. 


KKK 

لقد بيّنت الحرب العظمى على نحو واضح ووحشي القوى العسكرية والتنظيمية 

غير المسبوقة للدول التي ذهبت للقتال في العام 1914. مع نهاية الحرب» ووسط 
الفوضى والدمار اللذين سببهما القتالء أصبح واضحًا بالنسبة إلى بعض المنظرين 
أن الدولة الحديثة كانت شكلا مائزا وف النهاية حتميا للتنظيم السياسي في العام 
الحديث. في محاضرة قدمت في 28 يناير من العام 1919ء في جامعة ميونخ حول 
موضوع «السياسة كحرفة» «0اةءه۷ ه كه ءعiناه۴»‏ طور عام الاجتماع الأماني 
ماکس وبر Wa Webek‏ ما أصبح أحد أكثر تعريفات الدولة تأثيرً. في الماضيء قال 
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ويبرء كانت لعدد كبير متنوع من الممنظمات السياسية القدرة على صنع القوانين 
وعلى ضبط الولاءات. لكن بعد الحرب والثورة في أطمانياء فإن قدرة الدولة على 
أن تخضع بطريقة شرعية مجموعة كاملة من السكان تحت التهديد بالعنف قد 
فصلت بنجاح عن الأماط الأخرى من التعريف الجمعي. ووفقا لقولهء فإن الدولة 
عرفت «الجماعة الإنسانية [الوحيدة] التي ادعت (بنجاح) استحقاقها لاحتكار 
العنف الجسدي الشرعي ضمن حدود إقليم معين». لأبعد من كونها مولوخ0 
حديثا ذا قدرة على التهام الصغارء أصبحت الدولة المنظمة الوحيدة ال معترف بها 
كمصدر شرعي للسلطة والقوة. لقد استنتج أن السياسة قد مثلت نشاطا جرى 
تعريفه من قبل الساعين إلى السلطة بين الدول اممتعددة أو بين مجموعات من 
الناس اا ضمن دولة مفردة. 

بيد أنه وحتى حين بدت القوة ال مذهلة للدول الإمبراطورية والتي انخرطت 
في القتال في 1914 أبعد من أي تساؤلء فإن الشرعية والسلطة اللتين امتلكتهما 
مثل هذه الكينونات بقيتا مصدر جدل وصراع سياسي عاجلين. على رغم أنه 
يعتبر توصيفا عاما للسلطة السياسية في العام الحديث» فإن خطاب ويبر مثل 
دفاعًا عن السيادة الوطنية كحل لفوضى الحرب والاضطراب ال مدني الناتج عنها. م 
تبشر نهاية الحرب بالانتصار النهائي لهذا النمط من التنظيم السياسي؛ وذلك نظا 
إلى استمرار الحكم الإمبرياي» واستمرار الصراعات بين المجموعات التي ادعت 
حقوقا للأراضي نفسهاء واستمرار الخلاف الأيديولوجي حول مستقبل الجماعة 
السياسية على مقياس عاطمي. في الفصل الأول رأينا كيف أن قضية ستويك قد 
أكدت أن الدول المعترف بها كانت لها سيادة حين وصل الأمر إلى تحديد العضودة 
الوطنيةء بيد أن ما كان يعد دولةء والعلاقة بين القانون العامي ومؤسسة الانتماء 
إلى الدولةء فقط أصبحا أكثر إرباكا في السنوات التي لحقت الحرب العظمى. لهذا 
السبب» كما وصف الفصل الثاني» كان المسؤولون في عصبة الأمم ينظرون إلى مشكلة 
انعدام الجنسية باعتبارها تحديا لجهودهم في وضع حدود للأماط العاممية للسلطة 
() اممولوخ طء1010٧:‏ إل للكنعانيين ورد ذكره في العهد القديم؛ ویجسّد على هيئة ٹور رافعا یدیه؛ وف أسفله 


نار کان الناس يرمون أطفالهم فیها کقرابین. وقد ضاز اللفظ «مولوخ» يطلّق على اض أو الشيء الذي یتطلب 
تضحیات نفيسة. [المحرر]. 
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السياسية. وعلى الرغم من أن المنظمة قد أشرفت على تجارب تجديدية لأماط غير 
دولتية في الحوكمة السياسيةء ها في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئينء فإنها 
عرفت حدود سلطتها في ضوء عجزها عن منع أي دولة من تحديد شروط التجنيس 
أو إسقاط الجنسية. 

لكن إبان العقد الذي تلا الحرب» تساءل ال معلقون على جانبي الأطلسي عن 
قيمة الدولة ومدى صلاحيتها كوحدة منظمة مركزية للحياة الإنسانية. لقد انخرط 
في النقاشات التي تشكك في قيمة الدولة وفي صلاحياتها شخصيات من مختلف 
الألوان في الطيف السياسي. لقد أصر هیربیرت کرولي اها ۲٤ط1e۲]»‏ وهو قائد من 
الحركة التقدمية ف الولايات ام متحدةء بعد شهور قليلة من انضمام الولايات المتحدة 
للحرب العاممية الأولى على أنه «يجب على الدول. نتيجة للحرب» أن ترضخ لعملية 
انحسار السلطة وإعادة توزيعها كشرط لا غنى عنه لزيادة البركة»”. إن السؤال 
البلاغي حول الصفة ومستقبل الدولة قد استمر خلال زمن ما بين الحربين العامميتين. 
في مقدمته لكتاب «الدولة والثورة» ٣٥نا State and Revo]u‏ من سنة 1917› بدا 
فلادهير لينين ملاحظةء «ينال حاليًا السؤال حول الدولة أهمية خاصة نظريًا وف 
السياسة العملية»*. في العام 1932 آخذ الفيلسوف السياسي ليو ستراوس 160 
ئ امموضوع على أنه حقيقة معروفة بأن «ف الزمن الحاضر أصبحت الدولة 
أكثر عرضة للمساءلة عما كانت عليه إبان قرون أو أكثر». 

وليس من المممكن أن نتبين السبب ف الأهمية التي اكتسبها الجدل حول 
انعدام الجنسية في الفكر السياسي العاممي إلا في ضوء الحيرة العامة فيما يتصل 
مفهوم الدولة ومستقبلها. إن تقديم انعدام الجنسية على من يتصفون به هثلون 
فئة قانونية معترفاً بها من قبل ا محاكم الوطنيةء وكذلك وبطريقة أكثر محدودية 
من قبل ع ا كا ال فد اض لا اف ن بے ع 
مهما في الجدالات النظرية الكبرى للعصر والتي دارت حول طبيعة القانون 
العاممي» والسيادةء وكيفية تأسيس حدود النظام السياسي. في المعاهدات القانونية 
الأوروبية حول انعدام الجنسية» تماما كما في الأعمال الأكثر عمومية حول القانون 
العامي» صور ال منظرون واقع انعدام الجنسية على أنه حقيقة جديدة مهمة تعيد 
صياغة الجدالات الأساسية للنظريات القانونية والسياسية. مجرد أن أصبح انعدام 
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الجنسية حقيقة معترفا بها ف الحياة العاممية حتى خدم كحالة مثالية قد تذعن 
ممزيد من التعميمات حول مستقبل السياسات العاممية والنظام السياسي. عوضًا 
عن أن يدفع بتعريف أكثر صرامة للانتماء إلى الدولة. مثل عديم الجنسية إمكانية 
الحياة في حيز أبعد من الدولةء وذلك حين بدا نسق متسع من الجماهير في إعادة 
التفكير في فرص التنظيم السياسي”'. 

وقد ارتبطت احتمالات التوسع في نطاق سيادة القانون الدولي بعد الحرب 
العامية الأولى» ارتباطا مباشراء باتساع نطاق المسائل التي انشغل بها الفكر القانوني 
الغري» خصوصًا السؤال عما إذا كان هكن اعتبار الأفراد مود ضع اهتمام مباشر من 
قبّل القانون الدولي كما رأينا في الفصل الأول فقد تساءل كناب معاهدات مطلع 
القرن حول ما إذا كان من الممكن أن يكون الأفراد حاملين ل «الحقوق العامية». 
طبقا لنظرية القانون الطبيعيء للأفراد حقوق ما قبل سياسيةء قبل الدخول إلى 
ا مجتمع. إذن ما صفة الأفراد الذين هم بلا جنسية طبقا للنظريات الوضعية 
للقانون العاطمي» والتي سعت ف أغلب الوقت إلى استبعاد التفكير على ساس من 
القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية؟ جادل أوبينهايم وغيره من المنظرين الوضعيين 
للقانون العاممي بأن الأفراد هتلكون حقوقا و قانونية فقط اشتقاقاء من خلال 
جنسيتهم. بناء على منطق هذه الجدلية» خمُّن ام منظرون حول ما إذا كان التوسع 
في السلطة والواقعية المؤسسية للقانون العامي يعنون بأنه هكن للأفراد أن يطالبوا 
بالاعتراف القانوني مباشرة من خلال القانون العاممي. سيمثلون «مواضيعَ» لا «مواد» 
للنظام القانوني العام مي. وعليه» ففي العقد التالي للحرب العاملية الأوى» أصبحت 
الصفة القانونية للأفراد عدهي الجنسية لذلك مرتبطة مفاهيميًا بالطموح ق التوسع 
في سلطة القانون العاممي. 

كما رأيناء فإن المنظمات والأفراد الذين دافعوا نيابة عن الجموع العريضة 
من الأشخاص عدهي الجنسية في أوروبا في فترة ما بين الحربين قد تحدوا الجهود 
المبذولة من قبل مسؤولي العصبة لضمان أن هذه الفئة ستبقى محصورة في 
مجموعات مختارة - خصوصًا شتات اللاجئين الروس - والذين تحصلوا على جوازات 
سفر نانسين وكذلك على تمثيل قنصلي من اطمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. على 
الأقل نظريًاء امتلك حاملو جواز سفر نانسين صفة قانونية والتي كانت مشتقة 
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من السلطة القانونية للجنة العليا للاجئين وعصبة الأمم والممنوحة من قبل 
الاتفاقات العاممية. بيد أن انعدام الجنسية قد مثل صفة معترفا بها مسبقا من قبل 
مصادر أكثر استقرارًا للسلطتين السياسية والقانونية. إن دخولها في محيط القانون 
والسياسة قد خدم كدليل مهم في الجدالات المبرمة حول طبيعة الحقوق» والوسيلةء 
والسلطة السياسية. أشار أحد الباحثين القانونيين» وهو جين سبيروبولوس ١4ء[‏ 
usەمەSpir»‏ في محاضرة في العام 9 إلى أن مشكلة وضعية الفرد في الحياة 
القانونية العاممية كانت الأكثر نقاشا ف ا مجال ال مهني. وقد جادل بأنه إذا ما استطاع 
الأفراد مخاطبة ا مجتمع العالمي مباشرة فإنه حتى الشخص عديم الجنسية ستكون 
له صفة وموقع قانوني. 

معنى آخر» من منظور العملية المستَحَقة واممساواة القانونيةء إذا ما أمكن 
إثبات أن سلطة قانونية ما تمتلك القوة لتأمين الحق في الظهور أمام المحكمة 
بخصوص الشؤون اممدنية»ء والحق ف حماية امممتلكات» والحق ق الإقامة حتى مع 
غياب الممواطنةء عندها فإن الحقوق السياسية الأخرى وامرتبطة باممواطنة ستبدو 
أقل أهمية. تماشبًا مع المنطق ذاته» فإن قدرة السلطات القانونية العاممية على 
تزويد الأشخاص عدهي الجنسية بإمكانية الوصول إلى حكم القانون قد قدمت 
أدلة حقيقية بأن القانون العامي قد شكل مجموعة من المعايير التي تخطت 
اتفاقية الدولة الممنفردة. لقد لصت دراس رٽ Herbert jlna‏ 
cksmannاG‏ حول الصفة القانونية لانعدام الجنسية واممنشورة في العام 
0 ف وضوح وإيجاز منطق الاعتماد ام متبادل الذي يحكم الشخصية القانونية 
للشخص الذي هو بلا جنسيةء وكذلك إمكانيات القانون الدولي ذات الصلة. لقد 
جادل غلوكسمان» وهو طالب دكتوراه في جامعة بريسلوء بأن الصفة القانونية 
للشخص عديم الجنسية تمثل «جوهرا» للقانون الدولي. اعتمدت طبيعة القانون 
العامي على تحديد ما إذا كان الشخص عديم الجنسية هتلك مكانة قانونية 
مستقلة. يجادل غلوكسمان بأن انعدام الجنسية هثل «مصطلحا ثالثا» منفصلا 
عن ذاك الذي هو للأهالي أو الأجانب. لقد شارك الأهالي في الإجراءات القانونية 
على أنهم موضع لسلطة قضائية محددة.» وقد كان الأجانب ف الدول الحديثة 
كذلك معرضين للسلطة القضائية الإقليمية. إذا ما مثّل الأشخاص عدهو الجنسية 
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«مصطلحا ثالثا»» فإلى أي سلطة قضائية هم ينتمون؟ لقد خمن غلوكسمان أنه 
لرا هكن تبيان آنهم موضع السلطة القضائية للقانون الدولي. لقد جادل بأن 
طبيعة القانون الدولي اعتمدت على تحليل المركز القانوني للأشخاص عدهي 
الجنسية. إن الشخص عديم الجنسية والذي شارك بنجاح ق القانون المدني قد 
تجاوز بشكل فاعل الحاجة إلى صفة محلية للتمتع بحمايات وحقوق القانون 
العامي أو الإجراء المدني”'. 
إن الفرضية التي أكدها لاسا أوبينهايم في المعاهدات الوضعية حول القانون 
العالمي» والتي تقول إن الحقوق والصفة القانونية تعتمد على العضوية الوطنيةء 
وإن الدول تعترف تبادليًا بالحقوق القانونية للأجانب» قد واجهت تحديا أساسيا 
من حيث إمكانية إظهار أن الأشخاص عدهي الجنسية قد تمتعوا با مساواة تحت 
القانون وكذلك بحقوق الرعايا الاقتصاديين الأحرار. إن أكثر صور المساواة القانونية 
الرسمية مثالية - وهي مثالية متضمنة في تحليل غلوكسمان - كانت معرضة للنقد 
المستمر من اليسار بسبب إخفاء الظروف الحقيقية لانعدام امساواة والسيطرة 
الاجتماعيين» وهو النقد الذي تحصل على مزيد من الممؤيدين إبان العقود اللاحقة. 
إن النقطة المهمة هناء على رغم ذلك هي أن عمل غلوكسمان قد بين كيف أن 
معنى انعدام الجنسية متوقف على طبيعة القانون العامي ومستقبلهء وانطلاقا من 
المنطق نفسه» بين كيف أن الذات القانونية للأشخاص عدهي الجنسية قد حملت 
مضامين مهمة للنظرية المسيطرة للقانون الدولي. 


KKK 

قبل أن ننتقل إلى أهمية انعدام الجنسية بالنسبة إلى الفكر القانوني العاميء 

من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار صفة القانون الدولي عند نهاية الحرب العاممية 
الأولى. مع نهاية الحرب بدت مهنة القانون الدولي محاصرة بالكوارث. منذ تأسيس 
منظمة مهنية للمحامين العامميين في العام 1873ء أصبح القانونيون فئة لا غنى 
عنها لفهم وتطبيق الحلول العاممية للتساؤلات حول السلطة الإمبراطورية والصراع 
بين الإمبراطوريات. قدم المحامون المشتغلون بالقضايا الدولية الحجج والتبريرات 
القانونية والتي أيّدت الأماط الجديدة من الاستحواذ على مختلف الأقاليم والعنف 
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ضد السكان الأصليين في المستعمرات» كما خدم عديد منهم» قبل العام 1914ء 
كمستشارين في وزارات الخارجية أو نهم أصبحوا هم أنفسهم وزراء خارجية”. 
بيد أنه كان هكن رؤية علامات تضاؤل سمعة الممهنة عندما انتهت الحرب في 
الأساس المناهض للقانونية لعصبة الأمم و إعادة ترتيب وزارات الخارجية. لقد 
تحدثت المنشورات والكتب واممقالات عن فشل القانون العالمي في منع الحرب أو 
في الحفاظ على الروح الكوزموبوليتانية والتي شكلت الأصل وراء تدشين مؤسسة 
دي دروا العامميةء المنظمة المهنية للمحامين العامميينء والتي تأسست ف العام 1873. 
في الولايات ال متحدة في أثناء ذلك فقَدَ التوجه القانوني للسياسة الخارجيةء والذي 
أصبح سمة مهمة للديبلوماسية الأمريكية ولتأسيس إمبراطورية أمريكية رسمية في 
العقود مما قبل الحرب» كثيرا من قواه بعد الحرب العامية الأولى. ف آمانيا ما بعد 
الحرب» أضعف الانتشار الواسع لاستنكار تسوية فيرسايء با مثل» وضعية القانون 
العاطمي كسمة معتادة للديبلوماسية. لقد دفع با محامين الذين دافعوا عن العصبة 
للاصطفاف مع الحركة السلمية أو أنهم تخلوا عن التزامهم الأيديولوجي للعومة 
وذلك حتى يستمروا طرفا في رسم السياسات“'. 

يُظهر المشوار المهني للاسا أوبينهايم» القانوني الذي سوق معتقد أن الدول 
هي وحدها موضع اهتمام القانون الدولي» انهيار التوازن الحذر الذي حافظ 
عا أعفا موسا كي در اكا بن الولية ايرا دوالك دة 
فحتى اندلاع الحرب العاطمية الأولى» استمر أوبينهايم كمحرر مشارك لجوزيف 
j Josef Kohler ıl‏ مجlة‏ »lلlãنون‏ لدو« «Zeitschrift für Völkerrecht‏ 
وهي المجلة التي أسسها كولير في العام 1906 كأول منشور ألماني مخصص للقانون 
العاممي. في عارض تعريفه لدور القانون الدولي في الديبلوماسية الحديثة» وضع 
أوبينهايم أجندة بحثية للمحامين الدوليين الذين كانوا يسعون إلى الإشراف 
على مزيد من العلاقات الدولية الأكثر سلامًا. سيوضح المحامون القواعد القاثممة 
وسيسوقون للتصنيف وذلك لتوحيد معيار العمل القانوني حول العام. بتأسيس 
المجلات واطممؤسسات الأكادهية المخصصة للقانون الدولي» خلق الممارسون الحقل 
عن طريق بناء قوام المادة المصدر وتشكيل أنفسهم كالخبراء الذين مم يخوضوا في 
الحقل فقط ولكنهم ف الواقع مثلوه من خلال سلوكهم اممهني. وعليه فقد ظهرت 
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عملية توطين جماعة المحامين العاميين الأوروبيين بعد اندلاع الحرب كضربة 
مأساوية للطموحات القانونية والأخلاقية للمهنة. أعلن أوبينهايم الولاء لبريطانياء 
منددًا بهجوم أمانيا على بلجيكا معتبرا أنه «الجرهة العاممية الأعظم منذ زمن 
نابليون الأول». في هذه الأثناء تحول كولير عن التزامه السابق بالسلمية وذلك 
ليقدم جدليات قانونية للدفاع عن ممارسات أمانيا في زمن الحرب”'. 

لكننا سنكون مقصرين إذا ما أخذنا التحول الذي مرت به اممهنة إبان فترة 
الحرب العاممية الأولى على آنه مؤشر إلى ما هثله القانون الدولي بالنسبة إلى مستقبل 
السياسة الدوليةء وإلى ما يعنيه أن يكون الشخص عديم جنسية» في العقد اللاحق. إن 
الأهمية التي اكتسبها القانون الدولي من حيث الكيفية التي تم بها خوض الحرب» 
ومن حيث الفصل في كيفية توزيع اللوم» وبعد العام 1919 من حيث كيفية تطبيقه 
لإعادة رسم حدود أوروباء قد بينت ثقل هذا المجال التخصصي وممارسيه والذي 
تجاوز التطلعات تجاه عام أكثر سلاً“. إن مسار هبرش لوترباخت 1م11 
uterpachtا‏ الفكري واممهني يشر إلى الأهمية العملية اممتنامية للقانون الدولي 
إبان الحرب العاممية الأولى وبعدها. يعتبر لوتيرباخت أحد آكثر امحامين الدوليين 
ا محتفى بهم ف القرن العشرين» حيث ستتم مناقشة ملاحظاته على مشكلة انعدام 
الجنسية على نحو أكثر تفصيلا لاحقا في هذا الفصل» كما ف النصف الثاني من هذا 
الكتاب. من امهم إيجازا الأخذ بعين الاعتبار هناء على رغم ذلك أهمية قراره 
الأولي بدراسة القانون الدولي» ومساهماته المهمة ف إعادة تشكيله كممارسة مهنية 
وتخصصية. وحيث إنه ولد في العام 1897 لأسرة يهودية في زول سء ن)اهZء‏ وهي 
مدينة في غاليسيا كانت وقتها جزءا من الإمبراطورية النمساوية الهنغارية. فقد 
انتقل لوتيرباخت مع أسرته إلى ا مدينة الإمبراطورية ليمبيرغ ع۲٠ط”ء1‏ (وامعروفة 
باسم ليفيف ۷۷ا بالبولندية) في العام 1914ء والتي كانت وقتها محتلة من قبل 
الجيش الروسي. لقد جُتد لوتيرباخت في الجيش النمساوي ف العام 1915 وإن م 
يختبر هو ف النهاية عملية الاشتباك. في خريف العام 1915 التحق بكلية الحقوق في 
جامعة ليمبيرغ» حيث درس القانون الروماني والقانون الأماني العام» ضمن غيرهما 
من اممواد. وبالنسبة إلى من كانوا ينظرون إلى القانون على آنه وسيلة للتفاوض 
حول الممستقبل السياسي» فإن الحاجة إلى تعلم القانون كانت أكثر حتمية من 
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نتيجة الصراع. فمنذ سبعينيات القرن التاسع عشرء أكد التدريب القانوني عبر عوام 
القانون المدني والعام على عملية نزع ال مفاهيم من القضايا القانونية أو الشيفرات 
التشريعية وتسْب القضايا والمشكلات الجديدة للمفاهيم والسابقات القانمة. مثل 
هذا التدريب» تمنى مبتدئوه» سيسمح لهم بتشكيل طموحاتهم السياسيةء وبابتداع 
تسويات سياسية تجديدية”“ 
رئيسا لوزراء إسرائيل» من فلسطين العثمانية في العام 1915 إلى سالونيكا وبعدها 
إلى القسطنطينية لدراسة التركية العثمانية وللتسجيل كطالب قانون» آملا أنه مع 
نهاية الحرب سيحتاج اليهود ال محليون إلى التفاوض مع الإمبراطورية العثمانية من 
أجل استقلالية أوسع'. 

إن عودة لوتيرباخت إلى دراسة القانون الدولي قد حدثت على خلفية الوضعية 
السياسية الهشة ف الإقليم الحدودي المختلف عليه بين الدولة البولندية الجديدة 
والدولة الأوكرانية الناشئة. إبان الحرب» تنقل ال مقيمون البولنديون في ا مشهد السياسي 
المعقد في لندن للمفاوضة على الاستقلال البولندي توقعًا لانهيار الإمبراطورية 
النمساوية الهنغارية وروسيا القيصرية. في العام 1916 اتفقت القوى المركزية على 
الإعلان عن مملكة دستورية بولندية ذات حكم ذاتي» مقيدة باتفاقية عسكرية مع 
النمسا وأمانياء وبوضع شؤونها الاقتصادية تحت الحكم الثنائي النمساوي الأمانى'. 
في نوفمبر من العام 1918 سيطر الأوكرانيون على ليفيف» وأعلنوا أنها عاصمة 
الجمهورية الشعبية لغرب أوكرانيا. في سياق العنف المتصاعد» خصوصًا ضد السكان 
اليهود في ليفيف» بدأ لوتيرباخت بالابتعاد عن دراسة القانون النمساوي الخاص 


. لقد سافر ديفيد بن غوريون» الذي سيصبح بعد ذلك 


حيث أخذ مادته الأولى في القانون الدولي في خريف 1918 مع الدكتور جوزيف 
بوزيك ں8 [٥26۴‏ وهو قانوني کان قد خدم في مجلس الدولة في فيينا قبل 
الحرب وكتب حول الدراسة الإحصائية للهويات الوطنية قي الإمبراطورية. في صيف 
9 ترك لوتيرباخت ليفيف للمشاركة في إعادة رسم خارطة أوروباء حيث قدم هو 
ا لمساعدة في الترجمة للجنة الحكومية اممشتركة المعنية بالشؤون البولندية واممناط 
بها تحديد الحدود الشرقية لبولندا. 

وبعد انتهاء مهمته في فرساي» انتقل لوتيرباخت إلى النمسا لتحضير رسالة 
دكتوراه» هي الثانية في حياته الأكادهية وكانت حول عصبة الأمم في جامعة فيينا. 
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بعد أن انتقل إلى لندن في العام 1923 حصل على درجة الدكتوراه الثالثة تحت 
إشراف آرنولد مکنایر McNair‏ 4۸۵4ء وهو باحث قانوني بریطانی» حول «مصادر 
القانون الخاص ومقارنات القانون الدولي»» وهو عمل يقتفي أثر تأثير القواعد 
المحلية في تطور القانون الدولي. ومن خلال العمل اممشترك» حول لوتيرباخت 
ومكناير تركز المبحث القانوني العاممي بعيدًا عن الديبلوماسية وفن إدارة الدولة 
باتجاه تطبيق وتفسير القواعد الدولية من قبل المحامين وا محاكم. لقد أصرا على 
أن القانون الدولي م يكن مهنة قي انحدارء بل على العكس من ذلك فقد أعدت 
الحرب العظمى الساحة من أجل التوسع في هذه المدرسة والخبرات التكنيكيةء ومن 
أجل تأسيس نظام قانوني وا مؤصل مؤسسبًا في ال محاكم ومع الخبراء القانونيين. في 
الحقيقةء لقد استدعي الممارسون القانونيون ممعالجة مشاكل القانون الدولي لأول 
مرة إبان الحرب. لقد بدأ لوتيرباخت ومكناير بنشر أول مجموعة من أحكام القضاء 
الدولي في العام 1929 للبدء في عملية تأسيس قانون دولي كمجال تقني مرادف 
للقانون ال محلي. لقد أنعش مشروعهما ا مشترك طروحات كان لوتيرباخت قد قدمها 
في رسالة الدكتوراه البريطانية الخاصة به تحت عنوان «مصادر القانون الخاص» 
Private Law Sources‏ والتي دفعت بان القانون الدولي مثل قانودًا هو الممناظر 
الوظيفي للقانون ال محلي: المعاهدات هي مجرد عقود. قانون الأقاليم هو قانون 
الأملاك. وبحسب لوتيرباخت» فقد كان نمو المنظمات الدولية يعني أن القوانين التي 
تنظم العلاقات بين الدول ومؤسسات الممجتمع الدولي سوف تظل تتطور حتى تصبح 
انعكاسا للقانون الدستوري والإداري الفاعل بداخل الدول. لقد بدأت الممؤسسات 
التي تشكلت ف مطلع الحرب» مثل محكمة العدل الدولية الدانمةء بإنتاج فحوى 
التعاليم القانونية العامية. لقد زودت لجان التحصيل وهيئات التحكيم القانون 
الدولي مجلدات من أحكام القضاء والتي كانت أغنى من أي مادة اطلعوا عليها 
مسبقًا. لقد أسهم الباحثون القانونيون الدوليون في صنع القانون الدولي عن طريق 
تحليل امممارسات التي بدأت بالظهور للسياسات الدولية وتشكيل واقعها من خلال 
تصنيفاتهم وتوصيفاتهم المعبرة. وعلى الرغم من أن الأجندات الأبعد استهدافا 
في مجال القانون الجنائي الدولي والتجارب في الحكم الدولي كان لها منشاً أوروي 
محدد» فإن الأكادهيين القانونيين الأمريكيين شاركوا كذلك في التحليل عبر الأطلسي 
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للنظام العاممي الجديد. على سبل الممثال» کتب فیلیب جيسب صupءءه[‏ منانط۴ 
وهو باحث قانوني دولي ف الولايات اممتحدة ومساند لعصبة الأمم» لأدوين بوركارد 
في العام 1926 أنه كان يتمنى أن يجد القضايا التي بينت «النصر النهائي للقانون 
الدولي على القانون امحلي»”. 

بالنسبة إلى فقهاء القانون الذين سعوا إلى جمع الأدلة على أن إزاحة الدولة 
هي امموضوع المركزي للسياسات الدوليةء فإنه كلما أمعنوا في البحثء تبدى أكثر 
وضوخًا أن الدول م تكن هي الفاعل الأوحد في المشهد الدولي. لقد بقيت الحقيقة 
بأنه هكن العثور على اتحادات كونفيدراليةء وفدراليات» ومحميات» ومناطق نفوذ. 
وسلطويات.» وكيانات تابعة ئ«منصنصمل لكنها متمتعة بالحكم الذاي» وتجمعات 
لدول مستقلة تدين بالولاء لتاج الدولة المسيطرة (كما هو الحال في الكومنولث 
البريطاني)» والتي كلها تطايرت في وجه النظرية الأرثوذكسية التي تقول إن كل 
الأقاليم في العام تسكن تحت السلطة الحصرية لبعض الدولة السيادية”. في 
«الانتدابات تحت عصبة الأمم» «Mandates under the League of Nations‏ 
المنشورة في العام 1930ء جادل كوينسي رايت ع۷ رء"uiںQ»‏ وهو عام سياسي 
أمريكي» بأن نظام الانتدابات أشار إلى تحول في طبيعة السيادة - خصوصًا من حيث 
روابطها التقليدية بالإقليمية. إن وجود أقاليم شاسعة والتي م تكن واقعة تحت 
سيادة أي دولة منفردة قد أثبت أن اممستقبل تد إلى ما هو أبعد من التحكم 
السياسي الحصري لأراض محددة بخط الحدود. إن تأسيس المدينة الحرة في 
دانزيغ التي تديرها ا انتداب خاضعة لعصبة الأمم» وتشكيل ال محاكم متعددة 
الهويات الوطنية عامميًا في سيليزيا العليا للبت في نزاعات الهوية الوطنيةء والقوة 
الجديدة للإداريين العامميين تأثرًاً ف ممارسات الدولة في أوروبا الوسطى قد خدمت 
كذلك كمؤشرات إيجابية بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتطلعون إلى خلع فكرة مركزية 
الدولة في الفكر السياسي والقانوني. في رسالة الدكتوراه الخاصة به» قارن شوليم 
سيغال 1هعه5 ٣ناطء5»‏ وهو طالب قانون في جامعة باريس» وضع عدهي الجنسية 
في أوروبا بالأشخاص موضوع الانتدابات. لقد جادل سيغال بأنه» تماما مثل عدهي 
الجنسيةء يعتبر اممقيمون في هذه اممناطق الخاضعة للانتداب ليسوا مواطنين» إلا أنه 
مكنهم توجيه مناشدة مباشرة للهيئة الدولية المكلفة بحمايتهم. وتمامًا كما خلقت 
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الانتدابات حقوقا محددة للأفراد» فإنه هكن للأشخاص عدهي الجنسية أن يقدموا 
مناشدات للمؤمسات العامية. بهذه الطريقة. طبقا لسيغالء يصبح الأفراد مسبقاء 
بحكم الأمر الواقع» خاضعين للقانون الدولي. 

وعليه فإن مشكلة انعدام الجنسية أصبحت نقطة مرجعية أساسية للبحثء 
الأوسع نطاقاء في طبيعة القانون الدولي في العام الذي صنعته الحرب. إن تأسيس 
تشكيلات جديدة للإدارة الدولية بعد الحرب العاممية الأولى قد أعطى مصداقية 
لفكرة أن الكينونات اللادوليةء ما فيها الأفراد مكن أن تكون مواضيع خاضعة 
بشكل مباشر للقانون الدولي. لقد سمحت الممؤسسات مثل هيئة التحكيم الدولية 
في سيليزيا العليا - وهي الهيئة التي أرسل إليها جاكوب سينويل مناشدته - 
للمقيمين الذين يدعون اعتداءَ على حقهم في السكنء على الرغم من فقدانهم 
هوياتهم الوطنية أو عدم تحصلهم على هويات جديدة بتقديم التماس للهيئة 
للبت في ا موضوع نيابة عنهم ضد الدول. جادل ا معلقون القانونيون لاحقا بأن هيئة 
التحكيم قد مثلت أول اعتراف فعلي بالأفراد كرعايا خاضعين لقانون الأمم. يذكر 
لوتيرباخت أن السؤال حول من يعتبر خاضعًا للقانون الدولي «تكرر بلا توقف» في 
فترة ما بعد الحرب العاممية الأولى. وتعد إحدى ال مواد التي تضمنتها موسوعة العلوم 
الاجتماعية لسنة 1932 التي صنفها إدوين بروكارد خير مثال لتوضيح هذه النقطة. 
يشرح بروكارد قاثلا: «ستشير كلمة عاممي إلى أن القواعد تحكم الأمم» بيد أن الأفراد 
والقراصنةء والثوار المعترف بهم» والأقليات» وناقلي المهرباتء والأقاليم الواقعة تحت 
الانتداب» والاتحادات الإداريةء وعصبة الأمم - كل هذه كذلك خاضعة للحقوق 
والواجبات اممعلن عنها من قبل ما يسمى بالقانون العاممي»”. لقد طلب كلايد 
إıغlتùg «Clyde Eagleton‏ محام دول آمریکي» من مانلي هادسون آن پضعه 
في اللجنة المختصة بالقرصنة في مؤتمر قادم «ليس لأن الموضوع رومانسي جدًاء 
ولکن بسبب ارتباطه موضوع يحوز اهتمامي. كيف كن لفرد آن يخالف القانون 
الدولي» ومواضيع أخرى مشابهة». حتى أوبينهايم» القانوني الذي قدم الدراسة الأكثر 
تأَثيرًَ حول انعدام التكافؤ بين الدول والأفراد في المجتمع الدولل» قد خمُن بعد 
تأسيس عصبة الأمم أن الأفراد قد بدأوا بالحصول على صفة جديدة تحت القانون 
الدولي”. لذلك فإن أهمية انعدام الجنسية في هذا السياق قد اعتمدت على 
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النظام الذي يحكم العلاقات الدولية في أوروبا > وعلى الطموح العاممي الليبرالي 
لتوسعة سلطة القانون العالمي في السنوات اللاحقة للحرب العاممية الأولى”. 


KKK 

وبغض النظر عن وضع القانون الدولي ومآلاته» فإن مشكلة انعدام الجنسية في 
فترة ما بين الحربين العامميتين بقيت متشابكة مع الجدليات الأساسية ف النظرية 
السياسية والاجتماعيةء خصوصًا تلك التي تمحورت حول مفهوم الشخصية القانونية. 
معناه الأوسع» فإن مفهوم الشخصية القانونية يشير إلى تلك الأطراف الفاعلة أو 
الكيانات التي لها القدرة على التداخل ف العلاقات القانونية والذين لهم حقوق 
وواجبات. طبقا لنظرية الحق الطبيعيء» فإن الأفراد هتلكون الحقوق قبل دخولهم 
إلى الحالة السياسية. بتطبيقها على عدهي الجنسيةء تنطوي النظرية على أنه بلا 
عضوية قانونية» سيعود الأفراد إلى الحالة الماقبل سياسية لامتلاك حقوق الطبيعة. 
ستجادل حنة آرنت لاحقًا بأن ا محنة الحقيقية لعدهي الجنسية في أوروبا ما بين 
الحربين العامميتين قد كشفت عن فراغ استجداء مثالية الحقوق الطبيعية حين كان 
من الواضح أن العضوية في الجماعة السياسية هي فقط الضامن للأمن الأساسي 
وللذات الأخلاقية. بيد آنه في الفكر القانوني والسياسي لفترة بين الحربين العامميتينء 
فإن الأمثلة على الاعتبار القانوني للأفراد عدهي الجنسية» مثل قدرتهم على التصرف 
كعناصر قانونيةء خصوصًا في ال مجالات الممرتبطة قي القرن التاسع عشر مفهوم «القانون 
الخاص» مثل العقد والتصرفات الممنتهكة لنصوص التعاقد» قدمت أدلة محورية 
والتي ستنشر ف المناظرات المستمرة حول طبيعة الشخصية القانونية والاعتبارية 
ومضامينها بالنسبة إلى النظام السياسي الذي يتخطى الدولة» بل وبالنسبة إلى 

مفهوم الدولة بحد ذاته". 
من امهم الإشارة هنا إلى أنه وعلى السطح» فإن طبيعة الشخصية الاعتبارية 
تتصف بتناقض مباشر مع الصفة القانونية للأشخاص الطبيعيين ها أنها طبيعة 
الهيثات كعناصر جماعية والتي تتطلب تفسيرا وتبريرا. إنه تمثيلهم التخيلي» ككيانات 
ذات تفويض وإرادة» الذي تطلب تأطيرات الجدال القانوني» بيد أن الجدالات حول 
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النظرية السياسية والقانونية للشخصية الاعتبارية والتي سيطرت عبر الأطلسي في 
نحو العام 1890 قد تردد صداها مع الانعكاسات الفكرية حول صفة الأفراد عدهي 
الجنسية في السنوات اللاحقة للحرب العامية الأولى. قبل الحرب» قدم القانوني 
والمؤرخ الأماني أوتو فون غييرك ء)إ#زG ۷٥١‏ 00 أكثر الاستفسارات الفلسفية 
تأثرًاً حول طبيعة الهوية الجماعية والصفة القانونية للمجموعات الخارجة عن نطاق 
الدولة. قي نظریته حول الاتحادات أو قانون |لتعlونı|ٽ «Genossenschaftsrectht‏ 
من سنة 1881» سعى غييرك إلى شرح كيف أن هوية اممجموعات (مثل الهيئات» 
والنقابات» والكنائس) م تكن تعتمد على الاعتراف من الدولة. طبقا ل «نظرية 
الإذعان» واممشتقة عن القانون الروماني» فإن الهيئات» والنقابات والجماعات الدينية 
هي كيانات قانونية متخيلة والتي تتحصل على بنيتها منحة من سلطة عليا. بيد 
أن غيبرك قد جادل بأن المجموعات كانت تعد كأشخاص حقيقيين نظرًا إلى أنه على 
الرغم من أنهم مستحقون للحقوق, فإنهم م يكونوا صنيعة القانون. هم م يكونوء 
معنى آخرء ترتيبات قانونية عرضية. إن وصف الشخصية القانونية ممجموعة ما 
على أنها «متخيلة» هذا يتضمن أن هويتها كمجموعة اعتمدت على القوة الخلاقة 
لهؤلاء المسؤولين عن القانون. إن النزاهة الاجتماعية للمجموعات تخلق الظرف 
الموائم لحقوقهم والاستقلال عن سلطة الدولة البيروقراطية الحديثة. 

إن نظرية غييرك للترابط بدورهاء كانت لها احتماليًا تضمينات راديكالية بالنسبة 
إلى أصول الانتماء إلى الدولة في لحظة تكالبت حينها مجموعات عدة من أجل الاعتراف 
بها كدول مستقلةء ا أن النظرية قد تناولت بشكل مباشر فكرة ما إذا كانت الجماعات 
الأخلاقية قد وُجدت قبل الأنظمة القانونية التي عَرّفت وصَنّفت مثل هذه التقسيمات 
الجدوعية أنجة طررة الات مريدا من افتارات السباسة وافاة حول ها 
إذا كانت الدساتير تعكس جماعة موجودة مسبقاء أو إذا ما كان البناء القانوني للدولة 
يشكل ويخلق حدود العضوية. لقد طرح غييرك السؤال التالي: هل تتطور الدولة عن 
الوحدة الحيوية للناس» آم هل يتشكل الناس من قبل الحكومة وإدارة الدولة؟ إذا ما 
كانت الدولة #تدر من وحذة أصلة صاغها من الفارخ والتقالاة إأن قن قوق 
الناس غير معتمدة على جهاز الحكومة أو الانتماء إلى الدولة. متلك الناس وجودا 
مستقلا معزل عن اعتراف القانون المصنع من قبل الدولة". 
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أظهر أوتو فون غييرك حرصا واضحا على أن يفرق بين صنع القانون «لأشخاص 
محددين متخيلين» أو صناعيين» أو قانونيين» مثل الهيئات» و«شخص اممجموعة» 
والذي هثل كينونة حية معزل عن الصفات الحماسية للمتخيلات القانونية 
مثل الائتمان. بيد أن نظريته للترابط كانت جوهرية بالنسبة إلى الجدالات حول 
الشخصية الاعتبارية» وطبيعة شخصية الدولةء وذلك بعد صعود الشركات التجارية 
في أواخر القرن التاسع عشر. إن التحول ف الشخصية القانونية للهيئات ف قانون 
الولايات المتحدة قد حرر الشركات من القيود التي كانت تحد من حريتها في فترات 
سابقة»ء كما أمُن واحدا من التطورات الفارقة مع صعود الرأسمالية الحديثة من تلك 
الفترة. فلم يعد تأسيس الشركات يعتمد على إذن رسمي موثق من الدولة. وأصبح 
بإمكان الشركات أن تتمتع بوجود مستدام. إن الصفة الجديدة للشركات في الحياة 
الحديثةء وا مقاربات ال معقودة بين قدرات الأشخاص الطبيعيين وتلك التي للهيئاتء 
بدورها قد نشأً عن هذه المقاربات مزيد من التأملات ممعنى الشخصية القانونية. 
قاد ذلك إلى التساؤل: ما هو الشخص الاعتباري - هل هو كتلة أم أفرادء آم هو 
كينونة منفصلة عن الأفراد الذين يشكلونها؟ هل حقوق الهيئات قابلة للهبوط 
ال م الف اة اه ل اع اجون كوا يدون 
معنى أنهم غير قابلين للتحلحل إلى الأفراد الذين يكونونهم؟ ف الولايات اممتحدة 
الدولة التي تمشل مستقبل الرأسمالية العاممية في العقود السابقة للحرب العاممية 
الأولى» أوعزت المحكمة العليا «حقوقا أساسية» محددة للهيئات» ما فيها القدرة 
على المقاضاة والتقاضي» على امتلاك ونقل الأملاك وعليه» على الاستحواذ على 
حقوق دستورية محددة. في منظور القانونء هؤلاء الأشخاص غير الطبيعيين قد بدوا 
وتصرفوا كأنهم أشخاص طبيعيون. خارج الولايات المتحدة اشتمل صعود الشركات 
الكبرى مثل سيمينز S1٠٣٤۴١5‏ وكراب مم × من سنة 1870 وإلى العام 1914 على 
إحلال الأشخاص القضائيين مثل الشركات التجارية المملوكة من قبل الشركاء محل 
الأشخاص الحقيقيين الذين ملكون ويديرون المشاريع الضخمة”. 

إن أصول وطبيعة النظام السياسي - وإمكانية نشوء شكل سياسي هو هنزلة 
لادولة - أصبحت موضوعًا مركزبًا في كتابات اممنظر القانوني البريطاني فريدريك مايتلاند 
Maitland‏ edericا۴.‏ والذي ترجم نظرية غييرك للجمهور اممتحدث بالإنجليزية. في 


128 


الأسس ما بعد الإمبريالية للنظام السياسي 


مقالاته ممطلع القرن» حقق مايتلاند - معتمدًا على نظريات غييرك - في مصادر الحياة 
السياسية الجماعيةء والآليات التي من خلالها تقدم الجماعات نفسها عبر الزمن. 
وما يهمنا بيانه هنا هو أن نوضح الكيفية التي تقصى هو بها العلاقة بين الأماط 
القانونية والواقع السياسي» وكذلك الطريقة التي تقصى بها القدرة المميزة للخبرة 
القضائية في تشكيل الواقع السياسي من خلال صنع مثل هذه الأماط القانونية. 
لقد كان مايتلاند مهتما تحديدًا با مفاهيم القانونية وباط التفكر التي نشطت 
الكينونات الاقتصادية والسياسية والتي تبدو مستقلة عن سلطة الدولة المركزية. 
لقد مثلت الدولة التوسعية» الإقليمية والسيادية اممستقلة بوضوح نوعا مميزا من 
الكيان السياسيء بيد أن الهيثات مثل مستعمرة خليج ماستشوسيتس وشركة شرق 
الهند والتي عمّرت بداية أوروبا الحديثة قد تصرفت كأنها دول وتدريجيًا تحولت 
إلى دول. استعارة لتعبير مجازي من نظرية التطورء علق مايتلاند بأنه بعد الفحص 
الدقيق» كان من الصعب التمييز بين التاريخ الطبيعي للدولة والأنواع الأخرى من 
الكيانات المجموعاتية. إن الكيانات الهيئاتيةء معنی آخرء قد تبداً حیاتها كمجرد 
مخلوقات للقانون تنشط فقط من خلال تشریع أو میثاق أصلیین» بيد أنه هكن لها 
أن تتطور إلى عناصر حرة بحياة مستقلة . 

يصف مايتلاند قوة الحكايات القانونية والحكايات القضائية في تشكيل 
الواقع السياسي إلا أنه تعجب من غرابتها. إن الأصول العملية والبسيطة 
المفاجئة مفهوم أو ممارسة قانونية لا هكن أن تفسر الطريقة التي هكن بها 
ممثل هذا المفهوم أن ييسر التحول السياسي على مستوى ضخم. لقد تطلب الأمر 
خيالات ذكية نبيهة للقانونيين لتحويل الممفاهيم القانونية الملتبسة مثل «هيئة 
مفردة المالك» إلى نظريات سياسية فاعلة. إن الفكرة القانونية للائتمان كانت 
مجرد مثال أوحد لأداة ورت ف وقت محدد من أجل هدف محدد والذي 
أصبحت له حياة آجلة ممتدة ومفاجئة. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تحول قانون الائتمان من قانون أملاك ثانوي إلى فئة قانونية مستقلة. حيث 
اتخذ أهمية سياسية متسعة حين طبق على مواضيج الحكم والإمبراطورية. 
في مقاله «الائتمان والهيئات» سنة 1906 وصف مایتلاند كيف شكلت 
المفاهيم القانونية الواقع الاقتصادي والسياسي ها أن طرقا جديدة لامتلاك 
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الأسهم والحصص قد تطورت من مفهوم «الائتمان»» والأندية والاتحادات بدأت 
بتعريف وجودها القانوني المستقل مصطلحات مأخوذة من قانون الائتمانات. 
إن تاريخ مفهوم الائتمان قد عمل طبقا لنظرية التطور» طفرة عارضة سمحت 
بتأقلمات غير ذات علاقة بالنقطة الأصلية للتحوّل. في أذهان القانونيينء يجادل 
مايتلاند. مثل الائتمان «نمطا مطواعا للتفكير والذي من خلاله كل صيغ المواد 
مكن الإتيان بها»““. وف هذا المقال ذهب مايتلاند إلى القول بأن الأهمية 
السياسية لهذا النوع من التفكير قد تضاعفت مح تكاثر الرؤى الأممية المطروحة 
كحلول معضلة الارتباك بخصوص حياة المجموعة في إطار القانون. لقد شرح 
الأمريكيون» أشار هوء سيادتهم قي كوبا بعد الحرب الأمريكية - الإسبانية عبر لغة 
«الائتمان» - وهو مصطلح ورث عن القانون الروماني. «الائتمان»» كما جادل 
مايتلاند م يكن آكثر من وصف بلاغي» بيد أنه امتلك قوة حقيقية مموازنة أي 
تسوية سياسية» وذلك على رغم أنه تساءل عما إذا كان تطبيق الأفكار ام منتمية 
إلى نظام القانون الخاص على عدد كبير من الكيانات الاقتصادية والعامية - من 
الأراضي المملوكة للإمبريالية الأمريكية إلى البرمان الخاضع للسلطة الإمبريالية 
في جنوب آفريقيا - قد تجاوز حد اممعقول. «لرها يقول البعض» كتب هو 
«تجاوز الزمن هذا الأمر»”*» بيد أنه في مطلع القرن العشرين فإن الجدال من 
أجل الحياة السياسية امستقلة للمجموعات الاجتماعية واممحلية - كلها بداية 
من المجموعات الإثنية إلى امنظمات الدينية وصولً إلى الاتحادات العمالية - قد 
اعتمد على الادعاءات حول الشخصية القانونية والذات عمومًا. 

بيد أن كتابات مايتلاند حول الشخصية القانونية قد ألهمت النظرية السياسية 
ممجموعة من الكتاب السياسيين البريطانيين واطمعروفين باسم «التعدديين» والذين مع 
مطلع القرن تخيلوا البدائل الدهوقراطية للدولة المركزية القسرية ف سياق اممجتمع 
الصناعي. لقد طور التعدديون - وهم مجموعة اشتملت على جاي إن فيغز sذعع۴ 3J...‏ 
وجي دي إیتش کول ٤01e‏ .3 .2 .6» وهارولد لاسکی 1)i‏ 014ء14 وإرنست 
ڊlرڌر Ernest Barker‏ - یدیا لنظرية العدالة الهوبيزية للدولة. من منظور السيادة 
الصارمة» فإن الاتحادات مثل الكنائس» وشركات الأسهم المتحدة والنقابات الممهنية قد 
نتجت عن اعتراف الدولة. لقد سعت التعددية إلى إزاحة الدولة «كالشخص» الأعلى 
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في امجتمع العا مي» وذلك عن طريق إيعاز الواقع ممجموعات واتحادات» والتي م 
تشكل دولا با معنى المبدئي. لقد قدم الوجود التجريبي للمجموعات اللادولية - من 
الهيئات» إلى القوميات - رؤية بديلة للنظام السياسيء وللكيانات التي عمرت هذا 
النظام. لقد صور التعدديون الاتحاد القانوني والسياسي باعتباره منفصلا عن الدولة 
الإقليمية السيادية. متقصين عددا متنوعا من الشراكات والاتحادات والتي وجدت 
باستقلالية عن الدولة الإقليمية السيادية مثل الهيئات الدينية. والنقابات الحرفية 
واتحادات الأحياء والتجمعات التضامنية. إن الطبيعة الحقيقية أو الخيالية للكيانات 
القانونية» اعتمادهم على اعتراف الدولة» وطبيعة حقوقهم وواجباتهم» تفضي إلى 
اتجاهات سياسية مختلفة. هكن للشخصية أن تكون أساس اممسؤوليةء بدت الحياة 
المستقلة للنقابات اممهنية نها تسبخ قوة على المهن والتي م تكن تمتلكها هي حين 
كانت معتمدة على الدولة في ظل صراعات العمل العنيفة المتصاعدة لبدايات 
القرن العشرين. إن إحدى أهم سمات الدولة ذات الحس الاجتماعي هي صعود 
ا مجموعات التشاركية التي أوجدتها الصناعةء أو العمل» أو المصالح الخاصةء والتي 
مثل کل منها موضوعا قضائيا. مع زمن اندلاع الحرب العاممية الأولى في العام 1914ء 
کانت التعددية معترفا بها مسبقا كخيط من خيوط الفكر السياسي د لن رطا 
فقط باممفكرين البريطانيين» ولكن كذلك باطمنظرين القانونيين الفرنسيين مثل ليون 
gsغg FOLéon Duguit‏ 

لقد تحدت الحرب العاممية الأولى بقوة نظريات النظام السياسي للادولة والتي 
شاعت في العقد السابق للحرب. حين اندلعت الحرب» كانت للتعدديين مسبقًا 
جدليات معدة ممهاجمة القوى المتضخمة والهيمنة للدولة الحديثةء بيد أن قوة 
الدولة واممثبتة من خلال قدرة الحكومة على استدعاء مواطنيها ورعاياها الإمبرياليين 
للقتال» على تنظيم المصادر الشاسعة»ء وعلى اعتقال الأجانب قد قوضت الأبعاد 
التجريبية للنظرية. في مواجهة هذه الوقائع التي لا هكن إنكارهاء هجر كول ولاسكي 
تدريجِيًا عداءهما لفكرة الدولة» وذلك ممصلحة فكرة استخدام قوة الدولة لاستحضار 
تغپير اجتماعي وسيامي حقيقي في العام“ 

لكن السؤال حول الكيفية التي يسبخ بها القانون صفة الشخص الطبيعي 
أو الاعتباري على فرد أو مجموعة بقي سمة مهمة للفكر العاممي بعد الحرب 
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العاممية الأولى. لقد تطلبت نقاشات النظرية السياسية حول الدولة الإدارية والصفة 
القانونية للهيئات التأمل امستمر في موضوع قوة الخيالات القانونية وطبيعة الوكالة 
المعطاة لهم. عندما بدأت الحرب» جادل عدد متزايد من اممعلقين القانونيين عبر 
الأطلنطي بأن المفاهيم مثل الشخصية القانونيةء أو الأشخاص المتخيلين» قد بعثت 
الفوضى قي النظرية الدستورية وقي القانون الدولي. قي بداية الصراع نشر جوزيف 
كولير مقالا متداخلا مح الحوار الذي أكد فيه: «إن السؤال حول ما إذا كان الشخص 
القانوني حقيقيا أو متخيلا م يكن يجدر أن يدقع به بجديةء إنه واقع ف القانون 
مثل كل واقع يخلقه القانون» إنه ليس إنسانا من لحم ودم. إن الغرابات القدهة 
والجديدة والتي أكدت الفشل قي فهم ذلك لا يجدر أخذها بعين الاعتبار»*. في 
محاولة توضيح ما يعنيه امتلاك شخصية باطمفهوم القانوني» فرق كولير بين الاندفاع 
إلى إشباع الأشخاص غير الطبيعيين بالصفات المافوق طبيعيةء والادعاء الأكثر منطقية 
بن القانون يشكل الواقع» حتى إن مم يخلق كينونات «حقيقية» باممعنى الذي يشير 
إليه غييرك ضمنيًا. 

لقد سيطرت الإشكالات القانونية المتصلة بالأشخاص الاعتباريين على اهتمام 
جمهور وسع بسبب الطريقة التي مسّت بها انشغالات الفكر السياسي الممركزية 
للفكر السياسي. على سبيل ال مثال» أثارت قضية في سنة 1925 حول الصفة القانونية 
للأصنام الهندوسية في الهند قدرا كبيرا من الانتباه في أوروبا والولايات الممتحدة. 
لقد فسر المراقبون نتيجة القضية على أساس الجدالات القانمة حول طبيعة الصفة 
القانونية التي يسبغها القانون على شخص طبيعي أو اعتباري وقدرة النظام 
القانوني على إضفاء شخصية على الأشخاص غير الطبيعيين» والطبيعة الحقيقية 
أو الخيالية للشخصية القانونية”. حين علق على القضية في مقال بارز في السنة 
نفسهاء عزا الفيلسوف البرغماتي الأمريكي جون ديوي الفضول واسع الانتشار 
حول الشخصية القانونية للصنم إلى المقاومة المتزايدة لفكرة أن الدولة هي 
«الشخص الأوحد أو حتى الأعلى»”. ف تعليقه على مشكلة الممقاربة الوجودية 
للهيئات والكيانات القانونية بالعموم» أكد ديوي على الأهمية السياسية ممثل 
هذه التأملات. من منطلق معياري» جادل ديوي بأنه كان من الغريب إظهار 
المخلوقات المصطنعة للقانون على أنها متساوية من حيث الممغزى بالأشخاص 


132 


الأسس ما بعد الإمبريالية للنظام السياسي 


الطبيعيين. بتصورها على نها إما كيانات شبه عامة صنعتها قوى الدولة وإما آنها 
آشخاص قانونيون» يقترح ديوي أن مدى قوة الهيئة كان سؤالا سياسيًا عوضًا عن 
كونه موضوع وجودية قانونية. إن موازاة الهيئات مع الدهوقراطية كان يعني 
إحكام قبضة السلطة السياسية على ما تفعله الهيئات» وليس على ماهيتها. 
وعلى رغم ذلك فقد أشار هو إلى قوة مثل هذه المخلوقات - وهي ذات 
الملاحظة التي قدمها مايتلاند منذ عقد ماض. في محاضراته لسنة 1927 «العامة 
ومشاکلها» اقترح ديوي آن ما بدا آنه تخمين ماوراء طبيعي عشوائي حول طبيعة 
الأشياء التي زودها القانون بالوكالة قد تصفى إلى القرارات الصلبة التي اتخذها 
القضاة. يشرح ديوي بأنه «يحتفظ الممشرعون ق الكونغرس والقضاة على المنصة 
بالنظريات ويطبقونهاء والتي تحدث فرقا ف الحقائق اللاحقة بحد ذاتها»“. 
لقد عبر الناقد الأدبي والشاعر الإنجليزي ويليام إمبسون sonئEmp William‏ 
عن خليط مشابه من التوتر والتعجب من قوة الأماط القانونية في تشكيل 
الواقع الاجتماعي في قصيدته لسنة 1928ء «المتخيل القانوني» والتي تبدأً ببيت 
يقول: «يصنع القانون آسلاكا طويلة للعصي القصيرة للرجال». وكأكثر من تصريح 
عام حول الشرعية القانونية. فإن إلهام إمبسون لكتابة هذه القصيدة قد تأق 
من مراقبته للجدالات المعاصرة ف عام القانون العام حول كيفية تطبيق حقوق 
الملكية في العام الجديد للمجال الجوي”. 

م يكن على ديوي أن ينظر إلى أبعد من أحكام زمن الحرب حول الفرق بين 
مساهمي الهيئةء والذين استرجعوا ارتباطاتهم الوطنيةء والكيان القانوني للهيئةء 
والذي قد يبقى معزل عن صراعات الأمم» وذلك للتيقن من التبعات في العام 
الحقيقي للنظرية القانونية. إبان الحرب تكفلت جدلية أن الهيثات بقيت غير ملوثة 
بالروابط مع الأمة ا معادية بحل مشكلة عملية ملحة. حول موضوع الشخصية 
القانونية الهيئاتية» كتب ماكس رادين «ذله۸ جه وهو أستاذ القانون في بيركلي: 
« قليلة هي المموضوعات التي تتسم بطابع نظري يفوق الطابع النظري الذي يتسم 
به هذا الموضوع » ولكن من دون شك لا هكن أن نصف بهذه الصفة موضوعا يُعلن 
من قبل المحاكم على أنه أساس أحكامها والذي طبقا له تحدّد الحقوق تجاه الأملاك 
الثمينة وتوزع اقاذير الكيرة من الأموال»؛ لشد اعتمدت أهمة الوضوع طبقا 
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لري رادينء على الكيفية التي طبق بها القضاة مفهوم الشخصية القانونية للتفكير 
حول القضايا ذات اممضامين العملية الفورية. إن الإشارة إلى الطبيعة اممدرسية 
لنظرية الشخصية الهيئاتية م تغير حقيقة أن الجدالات قد شكلت التحليلات 
والقرارات القضائية. 

لقد استحوذت فكرة الشخصية القانونية على اهتمام القانونيينء كما استحوذت 
على اهتمام قطاع أوسع من الجمهور؛ ذلك لأن فض الألغاز حول الكيفية التي يعزو 
بها القانون الوكالة للأشخاص الطبيعيين وغير الطبيعيين بدا للعديدين كأنه مفتاح 
شرح طبيعة الحياة الجمعية. في مجموعته اممقالية لسنة 1921 «أسس السيادة» 
أصر هارولد لاسكي على أنه: «لا شيء اليوم مطلوب آكثر من توضيح اممفاهيم الغابرة. 
السيادةء الليبرالية السيطرةء الشخصية - هذه هي الكلمات التي تريد تاريخها تماما 
كما تعريفاتهاء أو بالأحرىء نحن نريد التاريخ لأن فحواه هو في الواقع تعريفه»*. 
وعليه فقد صاغ لاسكي فكرة أن التحقيق الفلسفي حول طبيعة المفاهيم الأساسية 
للسياسات الحديثة - دلالاتها اللفظية - قد حملت مضامين العام الحقيقي. لقد 
وصف هو منظورا مشتركا مع عديد من هؤلاء الذين كتبوا عن مشكلة انعدام 
الجنسية في السنوات التالية للحرب: إن التأمل الفلسفي حول طبيعة الدولة ككيان 
فاعل ذي طبيعة أخلاقية وقانونية قد دى إلى تبعات سياسية في العام الحقيقي. 
هما مترابطان لأن كليهما له علاقة بالسؤال حول ما إذا كانت الدولة هي الشخص 
الأوحد أو الأعلى كما أن كليهما له علاقة بقوة الشكل القانوني في صياغة الواقع 
الاجتماعي. بلا شك فيما بدت الكتابة القانونية حول الذات الهيئاتية في أوروبا 
وعبر الأطلسي في الولايات اممتحدة أنها تأتي إلى نهايتها بحلول العام 1930ء بيد أن 
معاهدات ما بين الحربين العامميتين حول الصفة القانونية للأشخاص عدهي الجنسية 
تبين كيف أن الوضع القانوني للأفراد الذين هم بلا هوية وطنية له مضامين مباشرة 
بالنسبة إلى الجدالات النقدية في النظرية السياسية. 

وفي حين أثر بروز مفهوم انعدام الجنسية كحقيقة معترف بها من منظور الفكر 
القانوني في الجدالات الدائرة في العقد اللاحق للحرب حول أسس النظام السياسي 
والقانوني» كان هكن الاستفادة من النظرية القانونية والسياسية ف تحليل ما يعنيه 
أن يكون الشخص عديم جنسية با معنى القانوني. من دون شك بالنسبة إلى بعض 
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الكتاب القانونيين أصبح المطلوب هو توظيف البراهين والتماثلات للبرهنة على أن 
عدهي الجنسية أشخاص لهم اعتبارهم في حيز القانون. إن النظرية الفقهية المسيطرة 
للقانون الدوليء كما رأيناء قد عرفت الشخص الذي بلا صفة وطنية أنه حالة شاذة غير 
قانونية. بيد أن ستويك» وآخرين مثله» والذين استعادوا آملاكهم بنجاح بعد الحرب 
عبر الاعتراف بهم كأشخاص عدهي الجنسية من قبل ال محاكم قد تحدوا هذا الفقه 
التأسيسي. في دراسته لنهاية القرن التاسع عشر حول القانون المحلي» يقول جورج 
جيلينيك ا1ء[ عإهء6» وهو باحث قانوني آماني والذي طور نظرية مؤثرة حول 
الدولة الحديثة بأنه من منظور القانون الدوليء فإن اممواطنة تعني ببساطة «الانتماء 
إلى فقه قانوني محدد»”“. إن الفرق الرسمي بين المواطنة كمفهوم ف القانون الدولي 
والجنسية السياسية بدوره قد استدعى المقاربات مع الأماط الإمبريالية للانتماء 
حيث تلك الرعايا رابطا قانونيا رسميا لنظام إمبريالي أكبر وذلك من دون امتلاك 
الحقوق ذاتها كمواطنين للمدينة الأم. إن هذا الإدراك المرن للعضوية القانونية قد 
زود كما رأيناء الفكر القانوني الدولي والإمبريالي بالمصادر من أجل تصور العضوية 
ا مشتركة بداخل الإمبراطورية. لقد تأمل المعلقون اممعاصرون كذلك في امصادر 
القانونية الإمبريالية لأفكار ما بعد الحرب العاممية الأولى والتي تدور حول صفة الأفراد 
تحت القانون الدولي. من مقعده في كلية الحقوق ف ييلء لاحظ إدوين بوركارد 
في العام 1930 أن اممقترح الشائع لتزويد الأفراد» من فيهم الأفراد عدهو الجنسيةء 
منفذ للمحاكم الدولية قد اعتمد على السوابق الاستعمارية مثل المحكمة امختلطة 
في مص والتي ضمنت حمايات وحقوقا خاصة للمقيمين «غير الأصليين» بداية من 
العام 1876“. إن المضامين الاستعمارية لامقترحات الدولية بتزويد عدهي الجنسية 
بالحقوق القانونية قد تبدّت بقوة ووضوح ف النقاشات التي دارت حول قرار العام 
6 والذي ذفع به من قبل فدرالية الرابطة الدولية من أجل حقوق الإنسانء والذي 
يوضي ان تي ارز دوا غو وات الو اوجرن اياس اك 
عن طريق تقديم الخدمات القنصلية“. لقد تبنی روجر بیکارد 4۲4ء۴ إمعهR»‏ 
وهو باحث قانوني فرنسي» مقترحا بتبني عدهي الجنسية من قبل عصبة الأمم» والتي 
یچ حل سد کین کا لی ا ع ند افج باد وکا 
اضطلاع ممثلي العصبة بدور المستشارين أو السفراء نيابة عن عدهي الجنسيةء كما 
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اقترح أنه بوجود العصبة كمدافعة عن عدهي الجنسية» «فإن هؤلاء الذين نزع عنهم 
التضييق الظامم دولتهم سيجدون أخرى أكثر كرمًاء وكذلك أكثر مثالية. وعليه فإن 
عدهي الجنسية حوّلوا أنفسهم - ولكن من دون النظر إلى الماضي ومن دون أي ندم - 
إلى مواطنين صادقين في ولائهم للدولة ولديهم عاطفة وطنية قوية». 

بالنسبة إلى المنظرين الذين حاولوا تأسيس معنى لأن يكون الشخص عديم 
الجنسية من منظور الفكر القانونيء فإن القانون الروماني أعطى معنى لعا يتواصل 
فيه الأشخاص من خلال القانون. في دراسة على اممهاجرين الإيطاليين المقيمين في 
رتيا والايق أطت جسياتي من فن الك الها ف إبطابا ى اعا 
6ء قارن القانوني غويسب نيتي Giuseppe Nitti‏ اممهاجرین بالعبید الرومانیین 
الذين يعيشون في موات مدني؛ ذلك لأنهم لا هتلكون حقوقا ف الدولة التي يقيمون 
فيها. مثل هذه التأملات قد سجلت التوتر الأساسي والمغروس في عملية تطبيق 
التصنيفات المسيطرة من الفكر القانوني لاستيعاب ظاهرة انعدام الجنسية. فلو 
أنه» طبقا للمدرسة التقليديةء عُرّف الأفراد الذين هم بلا هوية وطنية بأنهم «لا 
قانونيون» اسه فإن الأدلة على إمكانياتهم القانونية تحمل مضامين مهمة 
بالنسبة إلى النظرية الواقعية الأرثوذكسية للقانون الدولي. بيد أن الرعوية القانونية 
أو الشخصية القانونيةء ف تقليد القانون الروماني وف القانون الدولي في القرن التاسع 
عشر» كثيراً ما كانت تدلل على علاقات الخضوع والسيطرة. ف القانون الروماني» فإن 
قانون الأفراد قد حدد الصفة القانونيةء والتي بدورها اعتمدت على امتلاك شخصية 
قانونية. كان العبيد هتلكون شخصية قانونية لكنهم كانوا مبعدين إلى دنيا الأشياء 
مستثنين كأشياء مملوكة. بام مقارنة» كي تمتلك الجنسية كان ذلك يعني آنه هكن للشخص 
أن يشارك بحرية ف الإجراءات القانونية واممعاملات الاقتصادية. يصور مؤرخ الفكر 
السياسي جاي جي آي بوكوك )ءهءه۴ .4 .6 .[ جاذبية - ومحدودية - هذا النموذج 
القانوني للجنسية. طبقا لبوكوك فإن مفهوم الجنسية كما صاغه القانونيون الرومان 
تخيل الممواطن كائنا قانونيا يتواصل مع عام الأشخاص والأشياء من خلال «التقاضيء 
وا محاكمة» والتملك». إن فكرة الجنسية المشتقة عن القانون الروماني قد سمحت 
بالتوسع اللانهاي في الحقوق والشخصية» فيما العلاقات بالأشخاص الآخرين كانت 
تتم من خلال القانون ومن خلال قناع الذات القانونية”. 
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إن إدخال مفهوم انعدام الجنسية ضمن مكونات السياسة الدولية - وتحديدًا 
الاعتراف بانعدام الجنسية كصفة قانونية ف الدول الغربية - قد أوضح المضامين 
السياسية للمفهوم القانوني للهوية الوطنية والذي عبر عنه جيلينيك. وعليه فإن 
انعدام الجنسية رسخ بشدة عددا من الأسئلة النظرية: ما الذي يعنيه أن تكون 
محكوما أو أن تحكم نفسك؟ ما مضامين العضوية القانونية من دون العضوية 
المواطنية الكاملة؟ إن العلاقة الحميمة بين التنظير حول انعدام الجنسية وتجربة 
الأفراد المصنفين ضمن هذه الفئة تصبح واضحة ف كتابات القانونيين المهاجرين من 
الإمبراطورية الروسية لفترة بين الحرب» والذين أحصوا مخاطر تبني تعريف قانوني 
والذي کان يعد بحمايات محددة دون الحقوق السياسية الكاملة للمواطنة. وكما 
فهم هؤلاء القانونيون في أواخر القرن التاسع عش فقد شخْص المحامون الدوليون 
الكيانات السياسية الخاضعة للسلطة الإمبراطورية على أنها كيانات ذات شخصية 
عامميةء مما منحهم قدرة محدودة على التصرف كوكلاء ف إدارتهم للعلاقات العامية. 
يتن ألكساندر غوروفتسیف 60۲0۷5۴۷ ۸۲۵ه×ا4» وهو مهاجر روسي 
مقيم في باريس» كيف يطبق الممنظرون منظوراتهم القانونية لشرح» وتهدئة. 
مشكلة انعدام الجنسية. في روسيا كان غوروفتسيف بروفيسورا في الفلسفة 
القانونية والقانون الدولي. لقد قادته خبرته إلى العمل كديبلوماسي معني 
بالشؤون القانونية للإمبراطورية» حيث كان عضوا في الوفد الروسي الطمشارك في 
معاهدة بورتسموث التي أنهت الحرب اليابانية-الروسية في 1905. لقد ترك 
غوروفتسيف الاتحاد السوفييتي في 1921 محاولا إعادة بناء نفسه كروفيسور 
في الفلسفة القانونية والقانون الدولي في باريس. إن السيرة الذاتية لغوروفتسيف 
تكشف عن الصراع اليائس للحصول على وظيفة بالنسبة إلى الرعايا السابقين 
للإمبراطورية الروسية. في أواخر 1920ء تواصل غوروفتسيف مع القانوني الأمريكي 
المخضرم روسكو بوند في هارفارد آملا في تأمين موقع له في الولايات المتحدة. لقد 
أوضح غوروفتسيف أنه حاول أن يواصل نشاطه العلمي في باريس بصرف النظر 
عن الظروف بالغة الصعوبة التي يجد نفسه فيها. لقد وصف غوروفتسيف عمله 
على النظرية القانونية للملكية» معلنا التزامه بتطوير «علم رسمي» للقانون 
والذي سيبقى ال محلل على «طريق الواقع الصعب» إبان التحقيق في «ظاهرة 
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lلdحق« phenomenon of right‏ . بعد فشله في الحصول عاى عمل ثابت» 
أقدم غوروفتسيف على الانتحار في باريس في 1933 . 

مثل غيره من القانونيين في تلك الفترة جسّد غوروفتسيف ظهور انعدام 
الجنسية كحقيقة جديدة مهمة ذات علاقة ف الحوارات الدائرة ف الفكر القانوني 
الذي ظهر في الكتابات الصادرة إبان نفيه في باريس. لقد حلل غوروفتسيف 
انعدام الجنسية بناء على الأدوات الفكرية التي شحذها هو كقانوني ومحام 
دولي في الإمبراطورية الروسية. في بحث غوروفتسيف القانوني يكن رؤية 
الشخص عديم الجنسية على أنه يحمل صفة وحقوق المواطنة إذا كان بالإمكان 
إثبات أنه أو أنها قد استطاعا تفعيل الإشارات القانونية للمواطنة - معنى» 
القدرة على التعامل مع الأفراد الآغرين من خلال مؤسسات القانون. إن فهم 
غوروفتسیف طا یعنیه آن یکون عمیلا با معنی القانوني بدوره قد دعم مقاومته 
تجاه الرؤية الأكثر اتساعا للإدارة الدولية. على سبيل اممثالء لقد تقاعس هو أمام 
مقترح 1926 والذي تم تقدهه من قبل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بوضع 
عدهي الجنسية تحت وصاية ا إن ما دار بین بیکارد وغوروفتسیف 
على صفحات «السلام بالقانون» انها ها وم ×نه۴ 14ء وهي مجلة اممنظمة 
السلمية اممعروفة باسم »السام ڊlلقlنوj« «de la Paix par le Droit (DPA)‏ 
حول الممقترح الذي يوصي بدور أكثر توسعا للعصبة في تمثيل وحماية عدهي 
الجنسية يكشف عن سياسات التوسع في تدابير الحماية الدولية. يقتفي رد 
غوروفتسيف آثر اثنتين من السمات الأكثر أهمية للنقاشات حول معنى انعدام 
الجنسية في تلك الفترة. لقد قاوم غوروفتسيف فكرة ن الشخص عديم الجنسية 
كان تلك صفة قانونية مشابهة لتك التي للرعايا الإمبرياليين» حيث إنه استند 
إلى خبرته وتدريبه القانونيين في تقييمه لعملية استيراد المفاهيم القانونية 
الرومانية لفهم التصنيفات القانونية الجديدة للعام والتي صنعتها الحرب. 
لقد زوده تدريبه القانوني بالقدرات اللازمة لتصور صفة سياسية أكثر رسوخا 
للأشخاص عدهي الجنسية. تضادا مع المقترح الذي يقول بأن عدهي الجنسية 
هكن أن يصبحوا «وطنيين خارقين» تحت إرشاد العصبة» أوص غوروفتسيف 
بتشكيل لجنة دولية والتي من خلالها يمكن للممثلين أن يتصرفوا نيابة عن 
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الأهالي المهاجرين وعدهي الجنسية. كما سيمثل عدهو الجنسية أنفسهم من 
خلال هذا المخطط وسيتولون قيادة الهيئات الممحلية المستقلة ليحددوا مسار 
شؤونهم الداخلية الخاصة بهم . 

وكما رأينا في الفصل الثاني فإن قانونيين ومهاجرين من الروس قد قدموا 
كذلك رؤية أكثر متانة للصفة السياسية خارج حدود اعتراف الدولة. تماما مثل 
غوروفتسيف» وصف مارك فيشنيك کیف أنه خلال کل حیاته قد استخدم تحلیلات 
قانونية كي يتعامل مع الكوارث الاجتماعية امعاصرة. ومن ذات منطلقات كتابات 
غوروفتسيف حول عدهي الجنسيةء أكد فيشنيك منظور سياسة تحطيم الحدود 
الإقليمية والتي مم تضع الأهالي الذين هم من خارج الدولة في موضع الإرشاد 
الأخلاقي أو السياسي. كان منظوره حول إمكانية وجود آماط لا دولية للتمثيل 
السياسي قد تطور منذ سنوات سابقة في سياق الجهود المبذولة للحصول على 
إصلاحات دهوقراطية ف الإمبراطورية الروسية» حين قدمت ثورة 1905 أكادهيين 
وكتابا سياسيين لأشكال جديدة للتمثيل السياسي. لقد وصف فيشنيك معاهدات 
حماية الأقليات على نها تجل للشخصية الثورية لنظام ما بعد الحرب. في كتيب يدور 
e‏ و a‏ والذي نشر في 1921ء صور فيشنيك الوجود القانوني 
المستقل الجديد للأقليات على أنه خلق «لجنس جديد من الأفراد الأخلاقيين» الآن 
«في القانون العام»7. لقد قدم فيشنيك عصبة الأمم ليس فقط أداة ممجرد الدفاع 
عن حقوق الآخرين ولكن كمنصة أو برمان والذي من خلاله يكن للأقليات أن 
يدافعوا عن أنفسهم وعن مصالحهم. إن صعود «مجالس الأقليات»» والتي جمعت 
مثل هذه المجموعات» يشير إلى حس مشترك للمصلحة والقدر السياسيين. لقد 
قدم فيشنيك ادعاء مشابها حول الكيفية التي أصبح بها عدهو الجنسية مجموعة 
قانونية منفصلة في القانون الدولي العام . تشابها مع غوروفتسيف إذن» عبر 
فيشنيك عن إهان أكبر بالعلاقة بين النظرية القانونية والواقع السياسي. مشكلة 
عدهي الجنسية» فيما يقول فيشنيك» قد أسهمت ف المعرفة القضائية بتطورات 
القانون الدولي العام» كما عبر هو عن إهانه مقدرة القانونيينء والأماط القانونية في 
التفكير» على تحديد شروط النشاط السياسي“ . 


Kok 
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في السياق الممابعد إمبريالي لوسط أوروباء كانت آزمة اممواطنة مرتبطة بالجدل 
المستمر حول تشكيل الدولة والسيادة اممستقلين» ودور التفسير والتحليل القانونيين 
في صنع حدود العضوية. لقد اعتمدت مشكلة انعدام الجنسية صفة الدول الجديدة 
في القانون الدولي» وطبيعة التعاقب ف الدولةء ومعنى السيادة القانونية. لقد تجول 
والتر نابييرء وهو عضو اتحاد عصبة الأمم البريطانيةء في وسط أوروبا في 1926 جامعا 
امعلومات حول معاملة الأقليات في الدول اللاحقة والمشكلة الآخذة في الظهور 
لانعدام الجنسية. في تقريره» وصف نابيير المشكلة على أنها قانونية أساسا معنى أن 
تحديد الصفة المحلية للأفراد الذين يدّعون عدم امتلاكهم أي جنسية سيعتمد على 
الكيفية التي سيفسر بها الخبراء القانونيون العلاقة بين الدول اللاحقة والإمبراطورية 
السابقة» كما يعتمد على الالتزامات العاممية التي أسست لها معاهدات حماية 
الأقليات". لقد أشار نابيير إلى بعض الأسئلة التي ستحتاج إلى أجوبة وذلك لتحديد 
سبب المشكلة واتساعها: «إذا ما كانت النمسا امتدادا للدولة السابقة» هكن ممن 
كانوا رعايا الدولة التي انهارت أن يستعيدوا هوياتهم الوطنية.. ولكن إذا ما توقف 
وجود النمسا السابقة ككيان عاممي» فإن هؤلاء الأهالي السابقين سيفقدون بواقع 
الحال هوياتهم الوطنية». 

کما رأينا سابقاء إبان عشرينيات القرن العشرين ناشدّت أعداد متزايدة من 
الناس مطالبَة بالتدخل للبت في صفتهم امحلية في الدول اللاحقة لوسط أوروبا. 
الست الاتحادات الدولية عند عصبة الأمم لتمديد السلطات القضائية 
ممكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجتين وذلك كي تشمل الرعايا الإمبرياليين 
السابقين الذين هم بلا جنسية. لقد ناشد هؤلاء الأفراد وهذه الاتحادات العصبة 
كسلطة عاممية والتي يمكن لها أن تحل مشكلة ضبابية أو غياب الصفة الوطنية 
للرعايا الإمبرياليين السابقين وذلك عن طريق تحديد الجنسية المستحقة لكل 
فرد. لقد اقترح نابيير تقديم الموضوع للمحكمة الداثمة للعدل الدولي» مع وضع 
«سؤال الهوية الوطنية في الدول التي خلفت الإمبراطورية ضمن مسؤوليات لجنة 
مكونة أغلبيتها من القانونيين الذين يجب أن يوجد بينهم واحد أو آكثر من 
ا مؤهلين للتعامل مع الأسئلة الخاصة بالقانون النمساوي والهنغاري». يفترض 
بهم أن يشكلوا «مجلسا قضائيا ذا صفة عاممية والذي سيكون مناطا به تحديد 


140 


الأسس ما بعد الإمبريالية للنظام السياسي 


الجنسية الملانمة لأي شخص يجد نفسه بلا جنسية» أو ممتلكا لجنسية يعتبرها 
هو قد تحددت له على نحو غیر صحیح». 

لأن مقترح نابيير بالحل يعني إعطاء كيان دول منفصل السلطة لتحديد الصفة 
الوطنية - وهو أسلوب كانت العصبة تتفاداه عدا في الحالات الممعرَفة المحددة 
وذلك تفاديا لتهمة انتهاك الحق السيادي ف تحديد الجنسية. غير أن نابيير قد 
صوّب على حقيقة آن الوضع ف أوروبا الوسطى كان يعني أن مشكلة انعدام 
الجنسية» من حيث طبيعتها ومداهاء بقيت مغلفة بالخلاف المستمر حول كيفية 
فهم نهاية الإمبراطورية. إن محنة عدهي الجنسية ١٥ءه1[٤ة‏ مط قد اعتمدت على 
مجموعة من الأسئلة القانونية والدستورية المعلقة حول تعاقب الدول وظهور دول 
جديدة ف القانون الدولي. لقد اعتمد تقييم صفة الرعايا الإمبرياليين السابقين على 
أكثر من مجرد التزام الدول الجديدة باتفاقيات الأقليات وحفظ الحقوق المدنية 
للأفراد كأعضاء في مجموعات الأقليات. إن طبيعة مشكلة انعدام الجنسية الجمعي 
في أوروبا الوسطى قد اعتمدت على أسئلة سياسية ودستورية أساسية حول صفة 
الدول الجديدة تحت القانون الدولي وحول العلاقة القانونية بين الدول التي قامت 
على أطلال الإمبراطورية وبين تلك الإمبراطورية التي خلفتها تلك الدول. 

وعليه فقد التقى نعيم النظرية القانونية بواقع الكارثة الإنسانية في الممدن 
الرئيسة لقييناء وبراغء وبودابيست. لقد مثل انعدام الجنسية في أراضي إمبراطورية 
الهابسبورغ السابقة اختبارا حاسما لإحدى اممنهجيات النظرية اطمسيطرة تجاه القانون 
والدولة في أوروبا الوسطى. لقد جمعت كلية الحقوق في قييناء وهي مجموعة 
اندمجت حول الفيلسوف القانوني هانز كيلسين» الأسئلة النظرية حول القانون 
والدولة بالعمل النشط نيابة عن عدهي الجنسية في وسط أوروبا. لقد احتوت قييناء 
وهي عاصمة الدولة النمساوية المبتورةء على أعداد كبيرة من الأشخاص عدهي 
الجنسية - وإن بقيت الأرقام محل اختلاف - والذين كانوا رعايا سابقين لإمبراطورية 
الهابسبورغ» وعلى لاجئين من الإمبراطورية الروسية السابقة. بالإضافة إلى الآلاف 
من اللاجئين الغاليسيين الذين هربوا إلى العاصمة من الواجهة الشرقية إبان الحرب» 
استقبلت الجمهورية الآلاف من المموظفين الإمبرياليين والضباط العسكريين السابقين 
المهجرين وذلك من أنحاء إمبراطورية الهابسبورغ السابقة. لقد آوت العاصمة 
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المنهكة وا معسرة مسبقا كذلك اللاجثين الروس اممغادرين ممخيمات اللاجئين التي تم 
تشييدها إبان الحرب*. 

بدلا من البحث عما يثبت تمتع الأفراد بصفة قانونية تذهب لأبعد من 
حدود التعريف المحلي» حللت كلية فيينا الحدود القانونية للدولة في مواجهة 
كارثة انعدام الجنسية. توضح منهجيتهم كيف أن معنى انعدام الجنسية اعتمد 
على التعريفات القانونية المتحولة للإبادة. والغزي والتعاقب» وولادة الدولة 
وموت الدولة. وعلى نحو يناقش استدعاء الأسس الأخلاقية التي تقرر الجماعة 
السياسيةء أحال القانونيون إلى افتراضات غامضة جعلت من امممكن التوصل 
لتعريف للقانون وللدولة حتى يتسنى فهم أزمة الجنسية في الدول التي خلفت 
الإمبراطورية. وعلى رغم أن كلية الحقوق في قيينا م تشر إلى عدهي الجنسية 
على أنهم مواضيع مثالية للنظام القانوني الدوليء فإنهم بينوا السؤال حول ما إذا 
کان هكن للفرد أن يدعي آنه عديم جنسية على آنه يعتمد على نحو أساسي على 
الحدود السابقة للدولةء بدلا من اعتماده على أي روابط فاعلة قرنت الأفراد على 
نحو جوهري بالجماعة السياسية. 

إلا أنه وقبل أن نتحول إلى موضوع تطبيق النظرية القانونية لكلية فيينا لفهم 
مشكلة انعدام الجنسية ف الدول اللاحقةء من المهم أن نوجز معام فكر كيلسين بين 
الحرب والسياق الفكري والسياسي لاستقباله. حين ظهر عدهو الجنسية كمشكلة 
جمعية في أوروبا الوسطي لفترة بين الحربين» كان كيلسين قد استخدم مسبقا الكثير 
من تدريبه القانوني مفكرا حول النظام القانوني للادولة. مولود لأسرة قيينية يهودية 
فی 1881ء تخرج کیلسین کدکتور في القانون في قیينا ف 1906 لیصبح محاضرا زائرا 
Privatdozent‏ ف 1911 وأستاذا مشاركا في 1918ء وأستاذا في القانون الإداري والعام 
في 1919. لقد جادل اممرشد الأكادهي لکیلسین» لیو سترایسور ٤۲‏ W٥٣)؟‏ ٥ع‏ وھو 
قانوني يهودي نمساوي» ضد ام مدرسة الأكثر تسيدا والتي تقول بأن المواضيع اممباشرة 
للقانون العاطمي هي ليست الدول ولكن الأفراد. لقد دعم سترايسور منظورا للقانون 
الخاص والذي ذهب إلى أبعد من الحدود القانونية للدولة. لقد كان السؤال الذي 
شكل لب رسالة كيلسين للدكتوراه» والتي أتمها في 1905ء أقرب إلى أبحاث مشرف 
آخرء القانوني إدموند بيرناتزيك kن1†z” 8e‏ 4«اص 84 وهو بروفيسور في القانون 
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الدستوري ومرجعية في تشريع الجنسية في الملكيات الممزدوجة. أخذ كيلسين بعين 
الاعتبار إمكانية وجود مساحة للسياسة بين الدول ولأبعد منها في دراسته لنظرية 
الدولة لدانتي أليغييري #۲طعناA‏ مم0 الشاعر والسياسي الإيطالي القروسطي 
والذي اقترح فكرة أن السلطة الحاكمة المفردة كانت قادرة على تنظيم إرادة البشرية. 
لقد بحث كيلسين ف كيفية تصوير دانتي لعلاقة النظم الملكية بالمملكات الخاضعة 
لهاء وذلك في سياق التناظر ا معاصر حول الإصلاح الدستوري الإمبريالي لهابسبورغ . 

بيد أن الأكثر أهمية هو حقيقة أن نظرية كيلسين في هذه الفترة قد بدأت معالجة 
أساس الانتماء للدولة. في السنوات الهادئة التي سبقت اندلاع الحرب العامية الأولء 
ومن وسط إمبراطورية الهابسبورغ جادل كيلسين بأن السؤال الأساسي حول ما إذا 
كان الفرد ينتمي إلى دولة هو موضوع خاص بالقانون وليس علم النفس. ركز كيلسين 
على قاعدة تفسير وتمييز المفاهيم مثل مفهوم إنشاء الدولة والشخصية القانونية 
حيث أصبح ال منظر الأوروبي الأول للفلسفة الواقعيةء وهي النظرية التي تقول بأن 
القانون يتكون من مجموعة من القواعد التي هكن تحديدها دون اللجوء إلى الجدل 
الأخلاقي أو السياسي. لقد اعتمد منظوره القانوني على فهم للتحليل القانوني كممارسة 
علميةء في حيز صالح منفصل عن محيط السياسة. لقد تطور هذا الأسلوب التجريدي 
في مواجهة الوعي المتنامي بتعددية القيم بداخل أي مجتمع وبغياب أرضية مشتركة 
لتقييم الادعاءات السياسية والأخلاقية. لقد سعت نظرية كيلسين للقانون والدولة 
لإيجاد طريقة موضوعية لتقييم طبيعة القانون الوضعي وذلك عن طريق خلق نظام 
مكن من خلاله السؤال عن صفات القانون بدلا من السؤال المعياري حول العدالة . 

وكما رأينا في الفصل الثاني» فقد أضفت نهاية الحرب العامية الأولى مزيدا من الحدة 
والراديكالية على السؤال المطروح حول الكيفية التي تشكل بها الجماعات السياسية 
نفسها وحول كيفية تحديد العضوية بداخل آي جماعة سياسية. لقد سلط مبدأً 
تقرير المصير الوطني» والذي أثاره وودرو ويلسون وفلادهير لينين» الضوء على أصول 
السلطة الدستورية. إن وجود جماعة سياسية مبنية على سيادة شعبية يؤدي إلى طرح 
السؤال حول ما إذا كان «الشعب» موجودا قبل دستور الدولة. وإذا كان الأمر كذلك 
كيف تم تشكيل الشعب أصلا؟ كان لكيلسين موقع دائم في بيروقراطية زمن الحرب 
الإمبريالية والذي انطلاقا منه كان يتأمل في هذه الأسئلة. لقد خدم كيلسين في القيادة 
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اطمركزية الإمبريالية إبان الحرب» في البداية كجزء من مكتب الحرب» وبعدها في إدارة 
العدالة التي هي جزء من وزارة الحرب. يتذكر كيلسين لاحقا أنه تم الاتصال به من 
قبل الوزير في منتصف الليل وذلك بعد أن أعلن ويلسون أن الدولة الإمبريالية ملزمة 
با موافقة على مبدأً تقرير المصير الوطني. تجاوبا مع تشجيع الوزيرء صاغ كيلسين 
مذكرة جادل فيها بآنه يجب على الإمبراطور إنشاء لجنةء مكونة من امستشارين 
الممثلين للجنسيات الممختلفة للإمبراطورية» وذلك ترتيبا لتحول رابطة واسعة من الدول 
التابعة لتاج واحد إلى دول منفصلة تتمتع كل واحدة منها بالسيادة الوطنية”. في 
8ء طلب کارل رینر ۴۲٣٣ء۸‏ 1إ وهو مستشار الحكومة النمساوية الانتقالية 
من كيلسين أن يسهم رسميا في الترتيبات القانونية للدستور الفدرالي. لقد قدم دستور 
كيلسين» طبقا للمؤرخ الشهير لإمبراطورية الھابسبورغ روبيرت كان «Robert Kann‏ 
بنجاح «قاسم مشترك.. لجميع الشعب في الدولة»*. ولقد منح الدستور النمساوي 
لسنة 1920 الذي كتبه كيلسين كذلك سلطة قضائية للمحكمة الدستورية العليا على 
الأحكام الدستوريةء مؤسسا نموذجا للمراجعات القانونية. 

وفي عشرينيات القرن العشرين» أصبح كيلسين معترفا به على نحو واسع على 
أنه الباحث القانوني الأول لجيله. لقد أصبح كيلسين مرتبطا بفكرة أن ما نعتقده أنه 
«الدولة» هو ق الواقع طريقة لتمثيل النظام القانوني والذي يشكل جماعة سياسية 
معرّفة. لقد تخيل هو النظام القانوني على آنه هرمية من المعاييرء والمؤسسة حول 
قاعدة منفردة والتي تحدد طبيعة القواعد بحد ذاتها. بالنسبة إلى كيلسينء امعيار 
هو فقط القادر على أن يضمن ذاك الذي تم التعامل معه على أنه حقيقة. في 
نظريته» دفع كيلسين بالسؤال حول الكيفية التي يمكن أن هيز بها أحدنا جماعة 
سياسية منفصلة قبل كل شيء. ما هي القواعد التي تحدد ما هكن اعتباره آنه 
دولة؟ من أو ما هي السلطة التي تحدد الشروط لهذا الحسم؟ حتى أراضي الدولة 
اعتمدت على «الإدراك القانوني» عوضا عن امملاحظة التجريبية. 

بالنسبة إلى ناقديه» تجاهلت نظرية كيلسين القانونية المشكلة الجوهرية 
للتباين في الكيفيات التي نشأت بها النظم القيمية المعياريةء قبل أي شيء آخر. 
طبقا لنقد فترة بين الحربين ممذهب الوضعية القانونيةء م يكن كيلسين قادرا على 
إدراك اعتماد الدولة الدستورية الليبرالية على قوام جمعي. لقد كانت الدولة أكثر 
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من متخيل قانوني» لقد كانت حالة جماعية مترابطة مجموعة من الالتزامات 
القيمية. في كتابه «النظرية الدستورية» ,اط1 !oaنCeonstitut‏ الصادر 
في العام 1928ء وصف القانوني الأماني كارل شميت اانصطء؟ 1ة النظرية 
القانونية لكيلسين بأنها الناتج اممباشر «مفهوم الدولة الدستورية البورجوازية» 
»rechstsstaat‏ وهو ساس الكينونة السياسية اممتخيلة والتي نضجت إبان القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء والتي عرفت الدولة على أنها نظام قانوني مبني 
على مفاهيم الملكية الخاصة» والحرية الشخصية» واممساواة أمام قانون عادل 
موضوعي. لقد ادعی شمیت آنه على الرغم من إصرار كيلسين على تطوير سلوب 
علمي محاید لتحلیل ما کان يعد تصریحا قانونیا ساریاء فان نظریته قد سعت 
كذلك «إلى قمع السياسيء للحد من كل مظاهر التعبير عن الحياة في الدولة من 
خلال سلسلة من أطر العمل اممعيارية»”. إن القاعدة امنطقية المفترضة لنظرية 
كيلسين للنظام القانوني» في الواقع» وطبقا لشميت» قد أخفت إهانه بالتطور 
العلمي وبقدرة المتخصصين المتنورين على القيادة طبقا للمبادئ العلمية. لقد 
استهدف هیرمان هیلیر اا۴ ۸م٣1۲‏ وهو فیلسوف قانونی نشط ف الحزب 
الدهوقراطي الاشتراكي في جمهورية فاهار» قانونية كيلسين في كتابه لسنة 1927 
حول الدولة ذات السيادة. إن تمجيد كيلسين للدولة المحكومة بقوانين مسبقة. 
جادل هيلير» قد أعمته عن أسس القانون الموجودة في مفهوم القوة وف ال ممارسات 
الثقافية والتاريخية عوضا عن وجودها في اممنطق أو اممبادئ الشكلية. 
لقد افترض كيلسين الضرورة المنطقية معيار تأسيسي تنشأً عنه معايير أخرى غير 
أنه أهمل السؤال حول الأسس التي قامت عليها هذه الضرورة المنطقية كفرضية 
منطقية بدلا من كونها مادة لتحقيق تاريخي أو هدفا تمضي باتجاهها نظرية 
سياسية. بالنسبة إلى كيلسين» فإن فعل التأسيس هو لذلك موضوع سياسة وسلطة 
يذهب لأبعد من حيز العلوم القانونية. لقد تبنى وجهة نظر ترى في القانون نظاما 
من المعايير التي تقوم على معيار تأسيسي ما يتعين أن تفترض سلطته مسبقا عوضا 
عن إثباتها كحقيقة واقعة. بخلاف ذلك فإن علم القانون السليم» أو «النظرية 
الخالصة». تساند المجال القانوني وصلاحيته عبر القواعد الداخلية والتي أسسها 
النظام القانوني والذي من خلاله يتم التعبير عن اممعايير والتوجيهات. 
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بيد أن الأسئلة السياسية الملخّة الحالية - حول الحدود اممحلية والجنسية - 
اعتمدت على الكيفية التي يتم بها فهم صفة القانون وطبيعة النظام القانوني. 
وكما جادل اممنظر القانوني ديفيد دايزنهوس ausط,ء2yz‏ vi4ة‏ 0 فإن الصعوبة 
في نظرية شميت للسيادة تكمن في فشلها في أن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن 
الأشخاص الذين يكتبون القانون لا بد لهم أولا أن يوجدوا كوكيل منفصل» وأن مثل 
هذه الوكالة يجب تعريفها أولا من خلال الأماط القانونية اممتاحة. في دراسة رئيسة 
له من سنة 1925 النظرية العامة للقانون والدولةء اتجه كيلسين إلى الأمثلة من 
الثورة الفرنسية إبان القرن الثامن عشر والثورة الروسية إبان القرن العشرين ليبين 
أن ا محاكم» في إشارتها إلى التعاليم ذات الصلةء قد قررت في كلتا الحالتين أن أفعال 
الحكومات الثورية م تكن أفعالا قانونية. «ما إذا كانت الدولة دولة أو عصابة من 
اللصوص هي حقيقة معيارية ذلك لأنها محددة من قبل المحاكم وليس من قبل 
دولة واحدة تعترف بأخرى» وهذه هي السياسة والديبلوماسية». معنى آخرء 
يكون للحقيقة أهمية قانونية فقط من حيث امتلاكها معنى في نظام معياري”. 

وقد جاء الخلاف حول مصادر السلطة القانونية كصدى لصراع فكري أكبر 
والذي صبخ الفكر الإمبريالي اللاحق ف إمبراطورية الهابسبورغ. في أوائل القرنء 
أنتج الفرق بين الصورية الدستورية وحقيقة الوجود الاجتماعي نظريات جديدة 
للقانون والتي عكست ردي فعل مسيطرين تجاه فهم الفجوة الإشكالية بين 
المظهر والحقيقة. لقد رفضت حركة القانون الحر والتي أسسها يوجين إيرليخ 
Eugen Ehrlich‏ التشكيلات الصورية للقانون مجملهاء دافعة بالأساليب الأكثر 
إبداعا باتجاه التفسير القانوني. لقد كان القانون الحقيقي» القانون الذي حكم 
الزواج» والحياة الأسرية» والعقود» وغيرهاء شيئا مختلفا عن القواعد التي أرساها 
القانونيون على نحو مصطنع. تتعدى الحياة حدود النمط القانوني الجامدء 
والحقيقة تختبن أسفل سطح الشكليات”“. لقد استوعب إيرليخ الأهمية الفكرية 
لهذه التقسيمة على نحو تام؛ فقد سعت فلسفته التشريعية السوسيولوجية 
إلى الكشف عن قوانين الحياة والتي حكمت أطراف إمبراطورية الهابسبورغ. م 
تحكم الدولة الحياة الحقيقية ق الإمبراطوريةء بدلا من ذلك» وجدت الجماعات 
التي نظمتها التقاليد» والعادات» وأماط معينة من الحياة جنبا إلى جنب”. لقد 
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كشفت حقوق الملكية» خلافات العمل» وقانون الأحوال الشخصية عن الأبنية 
ا مؤسسة للوجود الاجتماعي. أكد إيرليخ الانقسام بين نظام دستوري حيث يجب 
على الفرد أن يبني صفته القانونية» ومهنته الرسمية» ونشاطاته العامة وبين 
«الحياة الحقيقية» للوقوع في الحب وكسب الممال. حتى وقت قريب» يدت تواريخ 
الإمبراطورية التشخيص بالانقسام الحاد بين النمط الدستوري والواقع السياسي*. 
غير أن كيلسين وإيرليخ قد مثلا توجهات مميزة تجاه مشكلة السلطة القانونية. 
هكن للسلطة أن تكون متجذرة في الأساطير حول اطماضيء» أو الفعل المؤسس الأول 
لشعب ذي سيادة» أو تقلید مرتبط بحکام جذابین محددين. كبديل عن ذلك 
مكن للفرد أن يتبع المبادئ الجوهرية الممؤسسة لجميع أنظمة القانون. 
لقد زودت القوانين لدى إمبراطورية الهابسبورغ نظرية كيلسين بفهم للمعيار 
الأساسي اللازم للتوصل إلى ال مغزى المنطقي للنظام القانوني على نحو منطقي. لقد 
تأمل كيلسين في السياق والظروف التاريخية لنظريته كما وصف فهمه للقانون 
الوضعي على أنه انطباع من القانون الدستوري للجمهورية النمساوية”. لقد 
تطلبت الإمبراطورية اممعقدة. بترقيعاتها من السلطات القضائية. العقل اطمرن لقانوني 
هكن له أن يفكر تاريخيا وعبر متغيرات طارئة. لقد احتفظت الملكية بحقوق على 
الإمبراطورية على نحو عام» بيد أن الدساتير الإقليمية كانت مستمرة خلال القرن 
التاسع عشرء بالأخص «كحقوق تاريخية» في مملكة هنغاريا وف بوهيميا. على سبيل 
المثال» كانت أراضي التشيك جزءا من النمساء فيما كانت سلوفاكيا جزءا من هنغارياء 
كل منهما ملزم مجموعة مختلفة من القوانين"“. لقد ربط مجال الفقه القانوني 
بين ذاك الفلسفيء والتقني» والعملي. لقد اعتمدت حقوق التحكم في الأقاليم على 
الادعاءات والجدليات التاريخية والمؤطرة بالشروط القانونية. لقد اكتسب أساتذة 
القانون صفة مميزة ما أن جهودهم في تبسيط التعقيدات القضائية الخاصة 
بالإمبراطورية قد خدمت مهمة إدارية مؤثرة”. 
والخلافات القانونية إلى قواعد قضائية ودستورية. لقد حدد رجال الدولة والساسة 
ما كان يعتبر النطاق الذي تقوم عليه الدولة وتتحدد بحدوده مصالحها أو ذاك 


لقد ترجم القانونيون الجدالات 


الخاص بالأمةء غير أن القانوني هو من حدد الأسس التي تعتمدها الدولة أو الأمة في 
حال الدخول ف نزاعات”. وأوحت كتابات كيلسين بأن النظريات السوسيولوجية 
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أو نظريات التحليل النفسي للدولة قد فشلت عاى ساس أن إمبراطورية الهابسبورغ 
ظلت قانمة على الرغم من تنوع النزعات الذاتية والتي تعايشت مع بعضها البعض 
بداخل حدودها القانونية. إن تعددية السلطات القضائية ف الإمبراطورية قد قادت 
إلى صراعات قانونية والتي ولدت الحاجة إلى بعض القواعد الأساسية والتي صنعت 
القاعدة لكل قانوني مكتمل ليصل بكل سلطة قضائية إلى فهم تنظيمي مشترك“. 

با مثل» فقد آثرت الفرضيات الفلسفية واممستوحاة من الفلسفة الكانتية الجديدة 
حول العلاقة بين الفهم الفلسفي والاكتشاف العلمي فكر كيلسين”*. إحدى مقالات 
کیلسین حول المنظر الكانتي التجديدي هانز فايهينغر ا#عمنطنة۷ 84«s‏ توضح 
رؤيته حول العلاقة بين ال مفاهيم القانونية والواقع الاجتماعي. في هذا امقال» حاول 
كيلسين أن يفهم المهمة اممزدوجة للمتخيلات القانونيةء حقيقة أنها مثلت مصدرا 
إرشاديا لتحليل الواقع وآنها صنعت الواقع. القانون» مثل العقلانية ف الفلسفة 
الكانتيةء يؤْسس لتصنيفات تسمح للعام بأن يصبح معروفا بطريقة عقلانية. إن 
الممارسات وام مؤسسات المرتبطة بالقانون هي قانونية على نحو لافت ذلك لأننا 
نمتلك فهما مسبقا ما يعنيه القانون. يفرق كيلسين بين اممتخيلات القانونيةء والتي 
تخدم مهمة حُكميّة وتمكن من ممارسة وتطبيق القانونء والخيالات التي توضح 
طبيعة القانون بحد ذاته. جادل كيلسين بأن المتخيلات القانونية هي مفاهيم 
هدفها فهم شيء عن القانون والنظام القانوني. «الفرد» با معنى القانوني تم تأسيسه 
«كمساعد على التفكير» - كإطار عمل لفهم النظام القانوني. لقد اعتمدت الأحكام 
القضائية تكرارا على طرق متخيلةء أو قانونيةء في التفكيرء تقرير أن شخصا ما يعتبر 
ميتا في إطار المعنى القانوني لا يتضمن الفشل في فهم الفرق بين اموت الطبيعي 
والموت القانوني. لا يدعي القانون أن ابنا متبنى هو مماثل للابن الطبيعي. عوضا 
عن ذلك» يفترض القانون أنهما في عرفه متطابقان. غير أن كيلسين آقر بأوجه الشبه 
بين استخدام القانون لتنظيم وخلق واقع اجتماعي وفكرة إمكانية تطبيق تصنيفات 
فكرية تجعل العام أقل استعصاء على الفهم. لقد كتب: «بلا شك» هناك رابط عميق 
بين العقل الذي يحكم العام بتبنيه التصنيفات والذي عليه هو يخلق العام كوحدة 
منظمة» من جهة» والقانون الذي ينظم ومن ثم يصنع العام» من جهة أخرى». إن 
الفرد القانوني هو محض خيال» تماما كما قانون امملكية. غير أنه وكما أشار كيلسين 


148 


الأسس ما بعد الإمبريالية للنظام السياسي 


فإن لديهما سلطة لتشكيل الواقع الاجتماعي“. 

ومنطق معاكس مطنطق هؤلاء الذين قد يقدمون هوية مجموعة ما من 
الناس على أنها «حقيقية»» أصر كيلسين على أن وحدة شعب الدولة تتأق فقط 
من حقيقة أن سلوكهم يتم تنظيمه من قبل ذات النظام القانوني”“. خلافا 
مع النظريات التي اعتمدت على النقاشات السابقة حول تفويض المجموعة 
والهوية الجمعيةء يجادل كيلسين» «لا يوجد مجددا بآي مقدار ف البداية 
رفقة وذلك من حيث عدد الناس الذين يتأملون» ويستشعرون أو يفكرون 
بذات الطريقة عما يتم تحقيقه بين فترة وأخرى نظريا عن طريق استيعاب 
الشخصية امادية الشائعة»**. لقد طبق كيلسين أسلوبه العقلاني والقانوني على 
السؤال الذي شغل المنظرين في كل مجال العلوم الاجتماعية: ما هي طبيعة 
السياسة الجمعية؟ هل القوة المشتركة للمجموعة تنتهي إلى شيء أعظم من 
مجموع أجزائها؟ كيف هكن لأحدهم أن يفسر وجود مجموعة تتعدى الحدود 
الطبيعيةء والبيولوجية لأعضائها امؤسسين؟ 

لقد حرص كيلسين على التمييز بين قدرة المؤسسات القانونية على تحديد 
الحقائق وبين «واقع» الأفراد القضائيين. إن الفرضية التي تقول بأن التفاعل بين 
عدد من الأفراد يمكن أن ينتج كيانا فرديا متجاوزا للفردية والتي هكن تقييمها 
كأنها أحد الْذرّكات الجامدة الخاضعة للتحليل العلمي قد قادت علماء الاجتماع 
إلى سبغ واقع ذي معنى على الدولة وعلى المجتمع. لقد حاول كيلسين أن يتصدى 
لسوء الفهم هذا ولا عبر تبيان أنه من منظور منطقي خالصء» لا بد أن تتميز الدولة 
عن الأهاط الأخرى من اممؤسسات الجماعية مثل الأمة أو الجماعة الدينية. إذا ما 
كانت حقيقة أن ترابط الناس بعضهم ببعض كان كافيا لتحديد حدود الدولة» فإن 
الدولة عندها لا كن تمييزها عن المجموعات الأخرى والتي هي مؤسسة كذلك 
على اتحاد وتواصل مبدئيين بين الأفراد. «الأسرةء والأمةء والطبقة العاملةء والجماعة 
الدينية كلها تعتبر وحدات مرتبطة بعضها ببعض بردود الأفعال المتبادلة». لقد 
كتب کيلسين آنه» «وإذا ما كانت ليتم تمييزها بعضها عن بعض ومقارنتها بالوحدة 
الاجتماعية للدولةء عندها فإن مفهوم هذه الوحدات والذي يتعدى مجمله مجال 
علم الاجتماع أو علم النفس يجب أن يكون مفترضا»”. معنى آخرء فإن الإمكانية 
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امنطقية لتعريف الدولة على آنها نوع من السلطة المنفصلة التي تعتمد على الفصل 
بين دراسة الحقائق التجريبية - على سبيل الممثال» عن ال مجتمع» أو علم النفس» أو 
القوة والسيطرة - وذلك الاستيعاب للأسس الممعيارية للقانون. 
بدا أن الكثير يعتمد على ادعاءات كيلسين حول طبيعة النظام السياسيء 
حیث إن شعبیته کمشرف ومدرس في قیینا تدل على کیف آنه جسّد جانبا 
من النقاش والذي يدور حول طبيعة الدولة والقانون مع الأخذ بعين الاعتبار 
مضامين الحياة والموت. لقد أطلقت طالبة کيلسین» هيلين سيلفينغخ 1م۲1 
ع"iاSi‏ وهي واحدة من مجموعة لا تتجاوز ست نساء قي قسم العلوم 
السياسيةء على كيلسين اسم «نجم» كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة 
قيينا. لقد شكل المريدون الشباب والشابات في جامعة قيينا «دائرة كيلسين» 
ممناقشة تعاليم كيلسين» كما أن الطلبة كانوا هلأون مقاعد محاضراته". تصارع 
أساتذة آخرون في جامعة قيينا مع كيلسين حول طبيعة النظام القانوني للدولةء 
وكما تذكر سيلفينخ في مذكراتها» كان الطلبة ينظرون إلى هذه الصراعات من 
کان كيلسين يؤكد في محاضراته أن الدولة ما هي إلا «تشخيص 
للنظام القانوني المحلي». أوء إذا ما تخلينا عن التعبير ال مجازيء القانون 
بحد ذاته. لقد نشر شویند 2۵ط منشورا فصل فيه ما کان يبدو أنه 
يؤمن به على أنه التعريف الواقعي الحي لطبيعة الدولة. لقد قال إنه من 
السخيف حقا مساواة الدولة بالقانون. «خذء على سبيل المثالء الدولة 
الإيطاليةء قال هو متوسعا بالحديث, إذا ما كانت ليست سوى القانون 
الإيطاليء فأين هي السماوات الممشرقةء والبحر الأزرق» وسمك الكاردينال 
الأحمرء والتي تتميز بها جميعا إيطاليا؟».. نحن» الطلبة الشباب» قد 
ساندنا البروفيسور الذي وقع عليه خيارنا. لقد كنا صغارا وانفعاليينء 
وصراعات الأساتذة هذه كانت مصدر نشوة طاغية بالنسبة إلينا. 
وكما يبين هذا الاقتباس» فإن الصراع الأكادهي بين كيلسين وشويند كان تجسيدا 
لهذا التصادم بين منظورين متعاكسين حول أسس تكوين الدولةء وهو الموضوع ذو 
المضامين اممهمة بالنسبة إلى أزمة الجنسية ف الدول اللاحقة في هابسبورغ. 
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وأعطت الأصول القانونية للدول التي نشأت على أنقاض النظام الإمبراطوري 
مصداقية لفكرة أن حدود العضوية مم تكن تعتمد على الإرادة الدهوقراطية 
التشريعية. إن تحديد من يعتبر مواطنا في واحدة من الدول الجديدة يعتمد غالبا 
على علاقتها القانونية بالإمبراطورية السابقة. وإذ راح يستعيد السياق الذي أفضى 
إلى تفتت إمبراطورية الهابسبورغ» کتب جوزیف ریدلیخ 1نال‌۸ [0e۴‏ - وهو 
محام وسياسي دستوري نمساوي - «لن ينظر التاريخ إلى ما جرى على أنه إنجاز 
سيئ إن تقسيم مكونات إمبراطورية الهابسبورغ قد تحقق بطريقة قانونية 
أنه م تكن هناك أي صراعات داخليةء أو حروب أهلية أو حروب أخرىء» وأن 
الدول الجديدةء والتي تكونت فجأةء وجدوا أنفسهم مباشرة مزودين بحكومات 
دولية وبالآلية الإدارية الضرورية لاستمراريتهم بالأداة ا مؤثرة الوحيدة ا متوافرة - 
الخدمة المدنية الوطنية للإمبراطورية التي انتهت». هذه الرؤية للتنظيم القانوني 
بقيت جزءا مهما من اطماركسية النمساوية؛ حيث كانت مركزية بالنسبة إلى العديد 
من ا مشاريع القانونية في الجمهورية النمساوية. لقد تكونت الدول الأممية تحت 
سلطة الإمبراطورء لقد كان تفكيك الدولة النمساوية القدهة هو آخر قراراته”. 
لقد احتفظ السياسيون الأمميون بسمات أساسية للأنظمة القانونية والإدارية 
المميزة للإمبراطورية في الدول المستقلة الجديدة”. وعلى الرغم من استقلالهم 
الصوري فإن الدول التي خلفت الإمبراطورية حافظت على ما كان في الإمبراطورية 
من قوانین وبنى وموظفين بيروقراطيين» كما حكمت الأقليات السكانية بطرق 
موروثة عن الإمبراطورية التي حلوا محلها” . 

لقد نظرت كلية الحقوق ق قيينا إلى النظرية القانونية على آنها مؤثرة على نحو 
مباشر ف الحياة الواقعية للأفراد ا معزولين عن الدولة الأممية ف آوروبا الوسطى 
مابعد الإمبريالية. في 1929 نشر كيلسين مقالا حول ولادة تشيكوسلوفاكيا ومضامين 
تشكيل الدولة بالنسبة إلى جنسية الرعايا المقيمين فيها. يسري المقال كأنه مذكرة 
قانونية تعمد للامقاضاة نيابة عن هؤلاء المستثنين كمواطنين لتشيكوسلوفاكيا 
والنمسا عنه كنظرية قانونية مجردة. لقد قَيّْم كيلسين ما إذا كانت معاهدات 
السلام التي حددت المستوطنات الإقليمية للإمبراطورية المنحلة هي المسؤولة 
عن الأعداد المقلقة من الناس الذين يحيون بلا جنسية في الدول اللاحقة. في 
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الحالة النمساوية استهدف كيلسين معاهدة سان جيرمان» امموقعة في 1919 بين 
الحلفاء والنمساء والتي قررت خسارات إقليمية مهمة للدولة النمساوية. لقد 
نبذ كيلسين المعاهدات من خلال مجادلته بأنها لا علاقة لها بالولادة القانونية 
للدولة. كل من تلك مأوى على الأراضي» أو كل من تلك مأوى هناك بالنسبة 
إلى النظام الفاعل سابقاء كان يعد مواطنا طبقا لشروط المعاهدة”. لقد رددت 
صحيفة براغ اليومية ٤٤ه1طاعه1‏ إءعهإ۴ جدلية كيلسين حين طالبت الحكومة 
بأن تعطي الجنسية التشيكوسلوفاكية لكل «من كان يسكن على نحو منتظم في 
تشیکوسلوفاكيا قبل الثورة»”. 

لقد اعتمد ضمان الصفة والحقوق لكل من يقيم في الدول اللاحقة على نتائج 
مثل هذه التحليلات السياسية» خاصة ها أن كيلسين قد أنكر أن للأفراد حقوقا 
ضد الدولة. في الافتتاحية التي كتبها كيلسين لدراسة هينريك إینجلاندر 1 ۲1ہHi‏ 
Jg> Englander‏ آوضاع عدهي الجنسية ١ءءهااةمءط‏ في الدول التي خلفت 
الإمبراطورية» والتي حملت العنوان «من لا وطن م« Die Staatenlosen¬‏ 
(1930)» أکد کیلسين أن كل من لا ينتمي لدولة کمواطن يعتبر «مطاردا» من 
منظور القانون الدولي”. وعليه فقد استغرقت الهوية القانونية للدول» كيف 
استمروا خلال الزمن أو اختفوا من الخريطة العاميةء تفكير كيلسين. لقد شجع 
كيلسين طلبته على تناول السؤال الذي يدور حول الكيفية التي تولد بها الدولء 
والكيفية التي هكن بها أن تموت» وذلك كحالة نموذجية للتنظيم القانوني الدولي 
للصراعات السياسية. لقد أنجز كيلسين وطلبته ذاك العمل الرئيس حول معاير 
صناعة الدولة في القانون الدولي. أممحت لغة «الولادة» و«امموت» إلى أن الدولة هي 
كيان عضوي» وهي الفرضية اممرتبطة بأممية القرن التاسع عشر. بيد أن فكرة آنه لا 
مكن فهم ما يعد ولادة أو موتا بالنسبة إلى الدولة إلا من خلال الاعتراف الدوليء 
هي الفكرة التي أمَنت المساندة لأولويات القانون الدولي. ما الذي كان يعنيه نهاية 
الملكيات القدهة؟ وبعد سقوط هذه اط ملكيات» ما هو المصدر الجديد للشرعية؟ إذا 
ما ولد نظام جديد من قلب القديم» هل تنتقل الشرعية؟ أم هل كانت الأرضية 
لاتزال عارضة على نحو راديكالي؟*“ إن موت الدولة - مثلاء مجموعة الشعوب 
البولندية التهمت مع نهاية القرن التاسع عشر من قبل النمساء وبروسياء وروسيا 
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- هشل لحظة قوة تامة إرادية وسياسية. إن تقرير ما كان يعنيه للدولة أن تحياء أو 
أن تموت» أو أن تواجه بَعّثا مستقبلياء بقي قيد التنظيم القضائي. هل استحوذت 
الدول اللاحقة على السلطة» مثل تمرير حقوق الملكية من مالك إلى آخر؟ أم هل 
كانت الدولة اللاحقة متحررة من أي رابط قانوني للنظام السابق؟ لقد كتب تلميذ 
الدكتوراه الأول لکيلسین في جامعة کولون» هانز هیرز ۳8۲2 s«ه8‏ رسالته حول 
السؤال عن هوية الدولة بتشجيع من كيلسين. يذكر هو أن اختياره موضوع رسالته 
كان نمطيا بالنسبة إلى تلامیذ کیلسین. «حین کان کیلسین في کولون «e‏ چهاهC»‏ 
ذهبت للقائه. لقد أصبحت تلميذه الأول للدكتوراه في كولون. وكموضوع لرسالتيء 
اقترحت آنا موضوع مشكلة «الهوية» (مثل الاستمرارية القانونية) للدولة في حالة 
قيام ثورة أو حدوث تغيير في السلطة القضائية الإقليمية... كما أن الرسالة تطرقت 
إلى السؤال النظري طا تعنيه كلمة «دولة» وإلى علاقتها بالقانون الدوليء والتي 
جميعها مشكلات نوقشت ف قلب كلية قيينا وعادة بأسلوب متصارع»”. 
لقد عمل طلبة كيلسين على نحو متزامن على صياغة مفهوم طبيعة السيادة 
في الدول الجديدة ولمساندة عدهي الجنسية في أوروبا الوسطى. لقد أصبح 
جوزيف كونز K7‏ طم#ءه[» وهو أحد الدعاة امتحمسين لطريقة تناول كيلسين 
للقانون» مشاركا على نحو مباشر في عملية الترويج طمحنة عدهي الجنسية وقي 
الذود عنهم في أوروبا الوسطى"“. لقد درس كونز القانون والعلوم السياسية 
في جامعة فييناء وبحلول أواخر عشرينيات القرن العشرين» أصبح محاضرا في 
القانون الدولي في الجامعة والمدير القانوني لجمعية عصبة الأمم النمساوية. 
إلى جانب أدولف Adolf Merkl Jı‏ وألفريد فیردروس Verdross‏ Alfredء‏ 
روج كونز على نحو فاعل للمنظور العلمي الذي وخد هؤلاء المؤيدين لنظرية 
كيلسين. لقد وصف كونز الرابط بين اممؤيدين في كلية حقوق قيينا بآنه «رابط 
من التفكير النظري الشائع ومن المقاربة اممنهجية الشائعة»”. ويعود اهتمام 
كلية الحقوق في فيينا موضوع انعدام الجنسية إلى أن العديد منهم كانوا 
متأثرين شخصيا بأزمة اممواطنة كما أن المفهوم كان متصلا على نحو مباشر بعدد 
كبير من المشكلات القانونية والسياسية التي كانت في مركز اهتماماتهم البحثية. 
عدد كبير من المفكرين تركوا الخنادق وهم غير راضين عن الليبرالية 
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ووعودها بالتطوير وسيادة القانون. غير أن كونز بقي مخلصا للوعد التقدمي 
للعلوم القانونية. درس هو قبل الحرب قي باريس» حيث كان يحضر محاضرات 
للوي رينولت ااسهدمR۸‏ اه1 ويدرس أعمال الفيلسوف الحيوي الفرنسي 
هنري بيرغسون .Henr¡ 8ergs0¬‏ حین بدا الجيش النمساوي بالتحرك في يوليو 
4 عاد هو إلى النمسا لينضم إلى كتيبة فرسان مغادرا إلى الحدود الروسية. في 
مذكرات له مكتوبة بخط اليد أشار كونز إلى أن العديد من الأسئلة التي قرر آن 
يشتغل عليها بعد الحرب» ها فيها السؤال حول قانونية استعمال الغازات السامة 
في ا معارك الحربيةء منشؤها خبرته العملية بأرض اممعركة كونه جزءا من الخيالة 
في الجيش الإمبراطوري”"". لاحقا كرس هو بعضا من أبحاثه لقوانين الحرب وذلك 
عائد لخبرته على خط اممقدمة. بعد الحرب كان هو نشطا في اتحاد عصبة الأمم 
حيث أصبح له منصب الممحاضر في جامعة فيينا من 1930 إلى 91932" . 

وحيث إن الجنسية تتضمن علاقة قانونية بين الأفراد والدول» تبقى هي قيد التفسير 
القانوني. في كتاباته القانونية من عشرينيات القرن العشرين» وكذلك من مساندته 
لعدهي الجنسية ١ءءه1)ه‏ هط في الدول التي قامت بعد سقوط الإمبراطوريات في 
أوروبا الوسطى» عرض كونز العضوية الوطنية على أنها صفة قانونية رسمية. يمكن 
للمحليين أن يطالبوا بحقوق الجنسيةء بيد أن تحديد من کان يحُسب كعضو في 
الجماعة المحلية م يكن يعتمد بالضرورة على الروابط التاريخيةء والاجتماعيةء أو 
ا مؤثرة العميقة تجاه جماعة معينة. لقد جادل كونز بأن حدود العضوية اممحلية 
في الدول التي لحقت إمبراطورية الهابسبورغ قد اعتمدت على شروط امعاهدات 
الدولية. لقد حلل عمله الأكثر شهرة قدرة سكان إقليم معين على محاولة الحصول 
على هوية محلية مختلفة طبقا لشروط معاهدات السلام ما بعد الحرب العامية 
الأولى. لقد وصفت دراسة كونز الخاصة معاهدات السلام وتأثراتها في قدرة السكان 
على الاحتفاظ بصفة الممواطنة الصعوبات التي واجهت الممواطنين الإمبرياليين السابقين 
الذين حاولا اتادة جتمياتهم فظرا إل غذم رتهم عا اللرور من خلال اعراق 
البيروقراطية أو الدفع لتجاوزها"'. لقد ربط مراجع آمريكي لأحد مجلدات كونز 
الضخمة حول القانون الدولي من هذه الفترة الزمنية ادعاءات كونز النظرية حول 
القانون الدولي والسيادة بالتطورات الجديدة ف السياسات الدولية. يقول امراجي 
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«إن النظريات الممتغيرة للسيادة إبان العقدين الماضيينء وولادة دول وأقاليم تابعة 
جديدةء وا مؤتمر الإمبريالي» وعصبة الأمم» ونظام الانتداب» إلى جانب آماط أخرى 
جديدة للسيطرةء تعطي هذا العمل أهمية تجعله جديرا باهتمام دارسي العلاقات 
الدوليةء وخاصة عند من يدرسون النظرية السياسية والدولة الحديثة. 

لقد اتخذ هبرش لوتبرباخت مسارا مختلفا تجاه ذات اممشكلة. عوضا عن نبذ 
المعاهدات كأساس للدولة ورعاياهاء قال هو بأن هذه المعاهدات ا تفسرها. 
إن التحليل القانوني المعتبر للمعاهدات سيظهر أن الكثير من الأشخاص الذين م 
يستطيعوا التحصل على الجنسية في الدول الجديدة في الواقع كانوا ينتمون إلى 
محيط حدودها القانونية. في 1928ء دعي لوتيرباخت من قبل امحرر قي اممجلة 
البولندية «صوت القانون» aسه۴۲‏ ءهآا6 للرد على قرار ا العليا البولندية 
حول موضوع مسؤولية الدولة البولندية تجاه العقودء والديونء والأملاك السابقة 
والتي كانت تخص الإمبراطورية الهاسبيرغية. قيد البحث كانت العلاقة القانونية 
بين الدول اللاحقة والإمبراطورية التي انبثقت منها”'. لقد جادل لوتيرباخت بأن 
الدول الجديدة هي وريث قانوني غير أنها تحملت الأعباء والديون السابقة فقط 
من حيث قبولها ا معلن بها. م تعتبر ا محاكم النمساوية» على سبيل المثالء النمسا 
على أنها الوريث العامي للإمبراطورية النمساوية السابقة حيث اعترفت فقط بتلك 
الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة سانت جيرمان (والتي اشتملت» على سبيل 
المتثال» على دفع الرواتب التقاعدية للجنود والإداريين السابقين للسكك الحديد 
الإمبراطورية). بيد أن المعاهدة قد قالت بأن النمسا مثلت استمرارية للنمسا 
السابقة من منطلق أمور محددةء خصوصا من منطلق موضوع مسؤولية الدولة 
تجاه ال مواطنين السابقين للإمبراطورية'. لقد اجتهد لوترباخت التفافا حول اللغة 
ا مراوغة للمادة 80 ممعاهدة سانت جيرمان» والتي نصت على أنه يجب على المدعي 
الذي يسعى إلى الحصول على الجنسية ف الجمهورية النمساوية أن يظهر «أدلة 
مادية» للارتباط بجماعة المواطنين الأكثر اتساعى“'. 

وقد تساءل کیلسین» وكونز ولوتبرباخت حول حدود مفهوم الدولة وذلك 
للترويج لفكرة الدمج في حدها الأقصى» على رغم أن كيلسين كان حريصا على تجنب 
الإشارة إلى ا مضامين المعيارية مثل هذه الجدليات. لقد استرعى طالب آخر لكيلسين 
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من جامعة فييناء وهو بينجامين أكزين 4)١‏ «صهزهء8 الانتباه إلى التوتر الواقع 
بين فكرة اممساواة تحت القانون وفكرة المساواة الجوهرية. لقد اقترح إعادة التفكير 
في صفة الرعايا القانونيين بداخل حدود الدولة على ضوء هرمية هذه الصفة. قي 
مقال عنوانه «اممناطون بالقانون العاطمي» The Subjects of International Law‏ 
من سنة 1929ء ربط أكزين نقاشه حول الحقوق واممسؤولية القانونية مشكلة 
عدهي الجنسية التي اكتسبت حضورا واضحا وملموسا. لقد أشار مقاله إلى مدى 
الأهمية التي أصبح عليها عدهو الجنسية في الجدل القائم حول طبيعة القانون 
الدولي. لقد جادل هو بأنه بغض النظر عن إجابة السؤال النظري الرئيس حول من 
هم الرعايا الحقيقيون للنظام القانوني الدول» فإن المحافظة على الأماط اممتنوعة 
للشخصية القانونية بداخل الدولة ستكون أمرا له جدواه. طبقا لأكزين فإنه حتى 
في داخل الدولة المفردة تكون الصفات الرسمية «للشخصية» متنوعة ومختلفة 
طبقا للعمر» والجنس» والصحةء والتعليم» والثراءء والعرق. وعليه فقد تراجع أكزين 
للأمان امملحوظ للتراتبيةء والذي من خلاله هكن شرح الاختلافات من خلال فروقات 
المركز. المشكلةء في منظور أكزينء بقيت ف الحصول على منفذ للقانون وامساواة 
في محيطها. إن الاعتراف بالتنوع الداخلي ف الدولة قدم على نحو غير متوقع فرصة 
الاستخدام امتساوي للقانون*'. 


KKK 

بالنسبة إلى كيلسين وطلابه ورفقائه قي الدول خلفت إمبراطورية الهابسبورغء 
قدمت صفة الجنسية ممن كانوا رعايا قي الإمبراطوريات التي تهاوت حالة اختبارية 
مهمة بالنسبة إلى افتراضاتهم النظرية حول طبيعة القانون والدولة. إن الانقسام 
بين القضاتي والاجتماعي - وهو تمييز منطقي في صميم نظرية كيلسين القانونية 
- سيشكل باي مقابل الجدل اللاحق والدائرَ حول التصور القانوني الدولي للجنسية 
الوطنية. غير أنه وكما رأينا في الفصل السابق» بين القانونيون من الإمبراطورية 
الروسية» الذين مثلوا امصالح السياسية ممجموعة اللاجئين الروس الأكثر اتساعاء 
ظهور انعدام الجنسية كحقيقة قانونية معترف بها من حيث مفهوم الحقوقء 
خصوصا فكرة الحقوق الإنسانية العاممية. لقد كان كل من أندري مانديلستام 
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André Mandelstom‏ ومارك فيشنياك» وجوزیف کونزء ووالتر نابییر ینتمون 
لاتحاد اللجنة القانونية للجمعيات التابعة لعصبة الأمم» التي اجتمعت مرات قليلة 
في السنة ممناقشة موضوع الحماية الدولية للأقليات. في هذا الإطار ا مؤسسي المشترك 
من الصعب فصل الاختلافات ال متجذرة فلسفيا عن حقيقة أن القانونيين الروس 
والنمساويين كانوا هلون دوائر قضائية مختلفة. لقد تصادم منظرو كلية قينا مع 
الباحثين القانونيين الروس الممهاجرين حول إصرار الأخيرين على الربط بين الظاهرة 
العريضة لانعدام الجنسية وفكرة الحقوق الفردية المضمونة من قبل المجتمع 
الدولي عوضا عن أن تكون مضمونة بوصفها مرتبطة بالجنسية. وكما رآينا مسبقا 
سعى القانونيون الروس إلى التمييز بين مشروع خلق صفة قانونية دولية للرعايا 
عدهي الجنسية من مواطني الإمبراطورية الروسية السابقين وبين الجهود الإنسانية 
لتقديم الإغاثة لعديد من مجموعات الضحايا بعد الحرب العاممية الأولى. 

في أحد اجتماعات اللجنة القانونية في أبريل 1924 في وزارة الخارجية ف قييناء 
والذي قدم خلاله كونز تقريره حول وضعية اللاجئين الروس» انتقد كونز مقترحا 
مقدما من قبل أحد القانونيين الروس من أجل «ماغنا كارتا عاممية جديدة». 
لقد قال إن ار بأنه «م يكن لأي من اممشاريع أي قيمة قانونية كما أنها م 
تقدم وسائل مؤثرة لتطوير القانون الدولي»”"'". طبقا للتقرير فقد صوتت اللجنة 
القانونية برفض مقترح امماغنا كارتا بسبب أن «شروط الممشروع لا يبدو أنها تميز 
حقيقة أن الحماية القانونية ممنوحة مسبقا في كل مكان للمهاجرين الروس» 
وأن «إعادة الصياغة والتبني ماغنا كارتا لحقوق وواجبات الشعوب هي عملية لا 
تتجاوب مع الأسلوب العلمي المستخدم اليوم ها يخص القانون الدولي العام». 
حين اجتمعت اللجنة مجددا بعد ذلك بشهرين ف ليون» تشكل صداما واضحا 
بین کونز وماندیلستام. لقد ضغط ماندیلستام باتجاه مزید من النقاش حول 
الصفة القانونية للروس. كونز أبعد هذا الموضوع عن الأجندة. لقد عكس النقد 
للمدرسة الأرثوذكسية للسيادة والتي عبرت عنها كلتا المجموعتينء افتراضات 
عميقة الاختلاف» كما أن الولاءات الفلسفية المتنوعة قد بررت ا منظورات 
ا متسعة للسلطة القانونية الدولية. لقد تفعّلت الاختلافات الفلسفية حول مفهوم 
الحقوق وحول أسس القانون الدولي إبان الجدالات المحتدمة حول مدى اتساع 
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جواز سفر نانسین. خلال اجتماعاتهم تصادم كونز مع امممثلين القانونيين الروس 
حول صفة اللاجئين الروس باعتبارهم الصورة الأوضح للضحايا في أوروبا وكذلك 
حول دور القانون الدولي في حماية الأهالي الضعفاء. 

لقد انتمی ماندیلستام» وفيشنيك» وبوریس میرکین-غوتزیفیتش Boris Mir)11٥-‏ 
»Guetzevitch‏ وهو محام مهاجر مهم آخر كتب حول حقوق الإنسان» إلى طبقة 
مخملية يهودية مثقفة ليرالية دهوقراطية والتي كانت ترى الحل للمعضلة اليهودية 
في روسيا في مثالية حكم القانون وف ثورة «قانونية» ليبرالية“"". لقد تدرب كل من 
ماندیلستام وفیشنيك فی سانت بطرسبیرغ تحت قیادة القانونی فیدور مارتینز ۴٥۵0۲‏ 
arts‏ الخبير الأكثر شهرة في القانون الدولي في الإمبراطورية الروسية”. لقد 
أوصى مانديلستام مسبقا بعوممة جواز نانسين في مذكرة 1921 حول «الوضع القانوني 
للاجثين الروس»"'". إن إعلان الحقوق الدولية للإنسان ممؤسسة دي دروا العامية 
لسنة 1929 والذي قدم مانديلستام الكثير لتأييده قد سعى إلى تعميم صفة قانونية 
عامة لجميع الناس» بغض النظر عن الجنسية. في محاضرته في لاهاي في 1931 
قارن مانديلستام حماية الأقليات بحقوق الإنسانيةء والتي «م تحظ بذات الأبطال 
ا متحمسين». «إن الرجل بحد ذاته»» وفق ما قال م يكن محميا من قبل ا معاهدات ف 
بعض الدولء غير أن «زمن تعميم حقوق الئان پشرب» ۴ دحاول توجيه انتباهة 
الباحثين القانونيين الدوليين إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسانيةء والتي كانت محل 
«سؤال مرتبط بخصوصية مع المشكلة الخطرة لحماية الأقليات» ولكنها «ستهم ليس 
فقط قطاعات من سكان دول معينةء بل كل مجموعة سكانية على هذه الأرض من 
دون تفرقة»*"'". لقد فهم إعلان الحقوق لسنة 1929 على أنه تأكيد على الشخصية 
الحاملة للحقوق للكيانات اللادولية. في نص سابق» يحمل العنوان «الحقوق الإنسانية 
للمشردین» Das Menschenrecht der Heimatlosen‏ لسنة 1930ء کتب میرکین- 
غوتزيفيتش بتفاؤل حول تصاعد الوعي القانوني منذ حرب «حقوق الإنسان العا مية» 
ومنذ تحويل حماية هذه الحقوق منطقة القانون الدولي". 

إن التيار الخفي للمنافسة بين النشطاء الدوليينء والفرق الممتنامي بين السياسة 
والإنسانية قد بديا بوضوح في دورة مارك فيشنياك في سنة 1933 حول انعدام 
الجنسية في لاهاي. لقد صرح فيشنياك ناقدا بأن جمعية عصبة الأمم النمساويةء 
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وهي اممؤسسة التي يقودها جوزيف كونزء قد تعاملت مع مشكلة انعدام الجنسية 
في أوروبا الوسطى على أنها أزمة «إنسانية». لقد أعد فيشنياك مقترحه الخاص به 
مميثاق دول ينظم الصفة القانونية للأشخاص عدهي الجنسية أمام عمل المنظمةء 
مدعيا أن «الوضع القانوني» والسياسيء والإداري لعدهي الجنسية لا يهم الاتحاد 
مقدار ما يهمه البعد الاجتماعي للبطالةء أو الأبعاد الإنسانية الخالصة للمشكلة»'. 
لقد جادل القانونيون المهاجرون الروس بأن مفهوم السيادة الوطنية ف صورته 
الأصلية الجامدة لا يمكن أن يكشف بوضوح عن مدى انعدام استقلالية الدول 
والأفرادء ذلك أنهم معتمدون على بعض. هذا لا يعني أنهم أسسوا فكرة الحقوق 
الدولية على الحق الطبيعي» بل هم جادلوا بأن الحقوق الدولية هي مشتقة من 
حقيقة أنه قد حُقَقّت درجة محددة من التكاتف العامي مسبقا. هكن لجماعة 
عاممية متحدة بالتكاتف الاجتماعي أن تضمن الحقوق لكل الناس» بغض النظر عن 
صفتهم المحلية» وذلك مع تطور الوعي القانوني. كيلسين وتلاميذه» باممقارنة. 
استندوا إلى اعتراض «تنظيمي منطقي» تجاه قدرة الدولة على تحديد قواعدها 
بنفسها”". وعلى الرغم من أن مناصري الإعلان الرئيسين بينوه على آنه محاولة 
للتحرك مما هو أبعد من التصنيفات والفروقات المفروضة من قبل الأنظمة العاميةء 
قان همه ف تة يد داك لبك أن يمن ساق الغراعات إلفى قات ول 
عدهي الجنسية والنظرية القانونية إبان عشرينيات القرن العشرين. 
وباستعادة ما جرىء» يتبين لنا أن استعمال النظرية القانونية طمواجهة الممارسات 
الإقصائية للدول الجديدة في أوروبا الوسطى يبدو ساذجا ومثالياء ومنفصلا على 
نحو خطير عن واقع السياسة والصراع الاجتماعي» ومن ثم» عرضة للنقد الذي 
طال الليبرالية التي أحرزت قوة بعد الحرب”". إن ذكريات هيلين سيلفينغ حول 
محاضرات کیلسين تشير إلى كيف أنها أصبحت لاحقا تنظر إلى كيلسين على أنه 
رمز لفشل النظام الليبرالي في مواجهة لاعقلانية السياسة الجمعية. في ذاكرتها هثل 
كيلسين الأنا امنطقية التي يبجلها الليبراليون» متشبثا بالدستورية القانونية في 
مواجهة الدهوقراطية الجمعية والتوق إلى الفوضى. لقد أراد كيلسين أن يوضح الدور 
ا معياري والتنظيمي للنظام القانوني في عزلة تحليلية تامة غير أنه بقي مغمورا في 
زمنه المتقلب» وكما كتبت سيلفينخ في مذكراتهاء كان حضور المحاضرات في الجامعة 
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كان يحتاج إلى شجاعة. ففي حين كان الطلبة يدخلون إلى صفوفهم الدراسية» كان 
مساندو أمانيا العظمى يصيحون: «أيها اليهودء اخرجوا». «كنت أجلس في مكاني 
متوترة ومشتتة الانتباه» وفقا ما كترته*'. 

في العقود اللاحقة واجه كيلسين انتقادات متزايدة بسبب ادعائه أن التحليل 
القانوني هكن تنقيته من شوائب الممناكفات السياسية الواضحة وذلك بينما هو 
وعائلته كانوا مجبرين على مغادرة منازلهم والتحصل على الحماية في مكان آخر. 
لقد عُزل كيلسين كقاض ف اممحكمة الدستورية النمساوية في 1920 حيث غادر 
النمسا بعد أن من منصبا كبروفيسور في القانون الدولي في جامعة كولون في أمانيا. 
ها آجو غل اك هتا لصب ف رول 1949 بعد رور ها ومى «تاتون 
وديك الخدمة دة هيةه ق انا از نوها غاد ر كيس إل جف 
حيث قبل منصبا لتدريس القانون الدولي »نا.1 با معهد الجامعي للدراسات 
العلیا للشؤۋون lنلدوılة Universitaire des Hautes Etudes Internationales‏ 
(جامعة معهد الدراسات الدولية ا متقدمة)» وهي جامعة افتتحت في 1927 من 
قبل بول مانتو چuهاہھMN‏ اه۴ أول مدير للقسم ا لعصبة الأمم. في 
1936 انتقل هو لقبول منصب ف الجامعة الأمانية في براغ. ف آول محاضرة له 
في جامعة براغء أرغم الطلبة الفاشيون الجميع ما عدا اليهود والشيوعيين على 
المغادرة ثم قاموا بضرب بقية الطلبة”'. 

إن تعامل كيلسين مع الصراعات السياسية لهذا العص, ها فيها أنظمة التجنيس 
الإقصائية في الدول الجديدةء بلا شك يبدو عرضة للسخرية اللاذعة التي أصابت 
إمبراطورية الهابسبورغ المتداعية في رواية روبيرت ميوزيل انون ٥۲‏ ط٥۸‏ الماپعد 
إمبريالية لسنة 1921 «الرجل عديم الصفات lالنوعية« The Man without‏ 
itsاه.‏ لقد أنتج ميوزيل سردية عالية التأثير والمرونة للمآزق الفلسفية 
والسياسية الغريبة التي برزت في المحتوى الهابسبورغي ومابعد الهابسبورغي 
فصل الرواية تمييزا نقديا بين خيالات القانون وما وصفه ميوزيل في الرواية على 
آنه الحياة الحقيقية. يفرق الراوي بين «الشكلية المتحجرة» للإمبراطورية والأماط 
النابضة بالحياةء «الفوضى الثقافية»» التي كانت تغلي تحت السطح. «على الورق 
كانت تسمى املكية الهنغارية النمساوية»ء ولكن في امحادثات اليومية كانت تسمى 
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النمساء وهو اسم منبوذ رسميا على نحو جاد وإن تواصل التمسك به عاطفيا 
وعلى نحو عنيد» فقط لإظهار أن المشاعر هي بذات أهمية القانون الدستوري 
وأن التعليمات هي شيء لكن الحياة الحقيقية هي شيء آخر كليا»'. في فصل 
«كاكانيا»» يصف الراوي الانفصال الجنوني بين الكيفية التي كانت تسمى بها الأشياء 
والكيفية التي كانت بها الأشياء فعليا. إن العيش وسط مجتمع فصامي هكذا 
وفقما تقول الروايةء يدفع بالشخص إلى أن يكون إما طوباويا حول ا مستقبل على 
نحو طائش» وإما متبلد المشاعر على نحو تام. 

لقد أطر انقسام مفاهيمي مشابه النقد الموجه إلى نظرية كيلسين. لقد اتهمه 
النقاد بإخفاء الالتزامات السياسية الليبرالية التي ترقد خفية أسفل نظريته ال مجردة 
للقانون والدولة كما اتهموه بالتراجع إلى التجريد الشكلي للنظرية القانونية كمهرب 
من الصراعات الحقيقية للسياسة. وعلى رغم تحوله للكاثوليكية في 1905ء فإن 
جهود كيلسين لإبعاد القانون عن حقائق علم النفس أو علم الاجتماع كانت تنتمي 
إلى امحيط الثقاف الأوسع ليهود قيينا والتي من خلالها يروج الأفراد ل«إنسانية 
خالصة» بالصورة اممثالية وفق الفكر التنويري» وهعزل عن صفات محددة. إن 
توجهه إلى التنظير حول القانون الدولي والعلاقات الدولية كان» طبقا للمؤرخ المختص 
بالتاريخ الثقاف النمساوي ویلیام جونستون 0۸اء«طه[ 11:۳ أيديولوجيا على 
نحو أساسي» ذلك لأنه من خلال ال مجتمع العالمي سعى كيلسين إلى إعادة اكتشاف 
«عامم الأمان»”" ف النمسا مما قبل 1914. لقد كان مذنبا حينها بفشله ف مواجهة 
معتقداته السياسية بصدق» حيث إن ما قدمه هو على أنه تحليل علمي للقانون 
من باب الممنطق وعلم المعرفة في الواقع قد أخفى إهانه السياسي بحد ذاته في 
الليرالية. إن هذا الفصل للقانون عن السلطة»ء والقانون عن الأخلاقيةء قد أفضى إلى 
وهم عظيم. إن هذا التقييم من كيلسين يتواءم مع الكيفية التي ربط بها مؤرخو 
الليبرالية النمساوية وعلى نحو تقليدي الإهان الليبرالي بحكم القانون بالأمراض 
النفسية للحداثة النمساوية» وذلك كمهرب باتجاه الشكل وكفشل في مواجهة 
الواقع*". وكما سترى بتفصيل أكبر في الفصل الرابع» بحلول منتصف ثلاثينيات 
القرن العشرين بدأ كيلسين يرمز إلى منهجية تجاه القانون والسياسة غير متناغمة 
تحديدا مع الواقع السياسي ومع ضعف الدولة الدهوقراطية الليبرالية. وبدرجة 
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تتعدى تأثر المناقشات حول دستور فاهارء فإن التوجهات «الواقعية» الممعلنة ذاتيا 
تجاه السياسات الدولية قد حولت كيلسين إلى ممثل لقانونية يائسة عفى عليها 
الزمن والتي فشلت في مواجهة الصدامات العنيفة كطابع أساسي للسياسة. في 
القاعدة الناتجة التي انتهت إليها جهود منظري أواخر القرن العشرين للعلاقات 
الدوليةء والتي استندت إلى أعمال مكيافيللي» وهوبزء وكلوزويتز» سيكون القانون 
والأخلاقية دوما هامشيين قياسا إلى اعتبارات القوة. 

بيد أنه وحتى نقدر أهمية انعدام الجنسية في الفكر العاممي والقانوني لفترة 
بين الحربين» من الضروري أن ننظر إلى ما هو أبعد من النقاشات العادية حول 
مكانة الليبرالية في سياق السياسة الجمعية واللحظات الطارئة. إن المنظور المعلن 
من قبل كلية الحقوق في يينا حول معنى وأهمية انعدام الجنسية يتمحور حول 
اقكار وفرضيات محددة حول العلاقة بين النظرية القانونية والسياسة العملية - 
وعليه حول ما تعتمد عليه العضوية في جماعة سياسية محددة فعليا في لحظة 
التفكك وإعادة البناء. وعلى رغم أن النقاد كانوا فعليا على صواب حول موضوع 
أن النظرية الخالصة للقانون لا مكن فصلها في النهاية عن رؤية محددة لليبرالية 
في تاريخ الإمبراطورية الهابسبورغيةء فإن كيلسين وتلاميذه قد قدموا إطارا غنيا 
للتنظير حول حدود النظام السياسي والتي جعلت مشكلة انعدام الجنسية مركزية 
ممثل هذه الفكرة. بالنسبة إلى هؤلاء المنظرين» فإن استيعاب هؤلاء الواقعين 
خارج النظام السياسي والقانوني يعتمد على المفاهيم الأساسية للقانونء والسياسةء 
والدستورية. على عكس فكرة أن القانون الدولي لا يبدا بتحمل معضلة انعدام 
الجنسية إلا بعد الحرب العاممية الثانيةء فقد أظهر هذا الفصل كيف أن انعدام 
الجنسية قد مثل مصدرا معرفيا مهما ومميزا بعد الحرب العاممية الأولى وذلك 
حين ازدهرت النقاشات حول كيفية تشخيص وتعريف حدود النظام العاممي عبر 
سياقات وتشكيلات جغرافية متنوعة» كما سعى هذا الفصل إلى توضيح السياقات 
الأبديولوجية والفكرية ال محددة والتي حدثت هذه النقاشات إبانها. 
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ف رسالة كتبت بطريقة محسوبة وبراغماتية 
موجهة إلى العصبة في العام 1934 - ويفترض أنها 
تخاطب «قسم عدهي الجنسية» غير امموجود - 
کتب أوسکار براندستuتر Oscar Brandstaeder‏ 
آنه كان يحتاج إلى تصريح للبدء مشروع له في 
لندن» حیث کان یعیش على مدى السنوات الثلاث 
السابقة بلا هوية قانونية". بعد سنةء ومن دون 
الحصول على رد» كتب هو للعصبة مجدداء ولكن 
من عنوان جدید في قیینا. هذه اممرة» تصور رسالته 
خوفا ويأسا عميقين» كاشفة عن القنوط المتصاعد 
لهؤلاء الذين هم بلا جواز سفر. لقد شرح 
براندستيتر أنه يواجه إبعادا محتوما عن النمسا. 
بالنسبة إلى شخص عديم الجنسيةء كتب يقول: لا 
پوجد مخرج آخر عدا الانتحار. مع تسلمه ردهم 
لرا پکون قد مات مسبقا. 


ما بین بنایر 1933 وسبتمير 1939 أجبر ما يقرب 


«إن القانون الدولي ما هو إلا بنية من 1.2 مليون شخص على مغادرة أوطانهم بحا 
فوقية قانونية وأبديولوجية مخفيّة 
ظهرت خلال العلاقات السياسية للقوة» عن ملجا. من بين هؤلاء 420 الفا كانوا لاجئين 


163 


انعدام الجنسية 


يهودا من أمانيا وا مناطق التي ضمُّت. لقد أسهم هؤلاء الهاربون من عنف الحرب الأهلية 
الإسبانية واضطهاد الشرق الأوسط في تشكيل الأعداد الهائلة الساعية للدخول إلى الدول 
الأكثر أمنا. ما إن احتلت القوات اليابانية الصين في العام 1937 حتى سعى الآلاف إلى 
الحصول على ملاذ في شانغهايء والتي بقيت مدينة بحرية مدولةء في حين أن ملايين إضافية 
هربوا إلى الداخل الصيني. الخروج كان يتطلب تأشيرة. فيما توقفت معظم الدول عن 
إعطاء اللاجثين هذه الوثيقة المنقذة للحياة. لقد أبرز كتاب مرجعي استثنائي شر في العام 
8 من أجل آلاف اليهود الأممان والذين يسعون باستماتة إلى مغادرة انيا بعد برنامج 
كريستالناخت*) كيف أن جغرافية الهروب قد خلقت تضاريس طبيعية جديدة عاممية 
ومعرَّفة بخطوط سفر آمنة ومواقع للجوء. يعدد الكتاب المكاتب في العواصم الأوروبية 
والتي هكن أن تقدم وثائق جوازات السفر وتأشيرات الدخول» وكذلك الدول التي تستقبل 
الناس» والجو العام ونوعية الوظائف التي قد تكون بانتظار الداخلين. 

إن الواقع القاسي الذي تصوره الأعمال الروائية الشعبية يقدم منظورا إضافيا 
للجدالات الأكثر نظرية حول القانونء والحقوق» وحدود العضوية السياسية 
والتي نوقشت ف الفصل الثالث. ف ثلاثينيات القرن العشرين شجعت الروايات 
المثيرة الرخيصة جمهورا أكثر اتساعا على التفكير في حياة الناس اممحرومين من 
أمن الجنسية. لقد تردد صدى روايات الأدب الأسود/أدب المأساة أو أدب الجرهمة 
الآخذة ف الظهور آنذاك» بقصصها حول الممحققين والجواسيس واممتسللين عبر 
الحدود» مع القراء والكتاب والغارقين في المعضلة القانونية لانعدام الجنسية. 
تستعرض «مرثية جاسوس» رم؟ 4 إه؟ امهاذم8» وهي القصة البوليسية الأكثر 
مبيعا لإيريك آمبلر إءااصه 1ا8 والمنشورة في العام 1938ء قصة مدرس 
اللغة جوزيف فاداسي» وهو أحد الرعايا السابقين لإمبراطورية الهابسبورغ 
والذي لا يستعيد جنسيته أبدا بعد الحرب. غالبا ما تظهر في قصص آمبلر 
شخصيات سرية تتحول آشكالها وفق الهويات الإمبراطورية وامحلية ليبقوا 
خطوة آمام امحققين والشرطة الملاحقين لهم للتعرف على مواقعهم وهوياتهم. 
تشير الحكاية» كونها مكتوبة من منظور شخصية فاداسي» إلى الكيفية التي 


gİ Kristalnacht (>)‏ «ليلة الزجاج الممكسور» وهو برنامج يستهدف اليهود من تنظيم القوى البرممانية للحزب 
النازي. [المترجمة]. 
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تجذرت بها مشكلة انعدام الجنسية في ضمير شعبي عام آكثر اتساعاء وكيف 
أنها دفعت القراء للتصادم مع تجربة عدهي الجنسية ١ءءه1٤ه٣.ذهط‏ بعينها. 
مستمرا بالعيش بحالة من انعدام الاستقرار الحزين قي الممدينة البحرية 
الفرنسية مارسيليا بجواز سفر يوغسلافي مزور» يصف بطل قصة آمبلر تفصيلا 
تبعات العيش بلا هوية وطنية في عام من الحدود البوليسية. يقول فاداسي قي 
الرواية «إذا ما طردتني فرنساء فلن يبقى لي مكان لأذهب إليه». يواجه هو 
الاعتقال في يوغسلافياء والبطالة ف إنجلتراء واللاشرعية ف أمريكا. السفر إلى 
الصين يحتاج إلى جواز سفر وتأشيرة دخول. يخمن فاداسي آنه قد يکون من 
اممكن الحصول على الإذن بالدخول إلى أمريكا الجنوبيةء بيد أن مثل هذه 
الخطة تحتاج إلى جبال من الأموال السائلة. كل قطاع له سلطةء عبر العام 
كله» يغلق بابه في وجهه. إن الكساد الاقتصادي العاممي قد جعل أزمة عدهي 
الجنسية أكثر حدة» كما وصف فاداسي بتعابير صارمة: «لا مكان هكنني أن 
أذهب إليه» لا مكان. فعلى كل حالء ما الذي يهم؟ ما يحدث ممدرس لغات 
تافه بلا صفة وطنية ليس مهما لأي أحد. لن تتدخل آي قنصلية نيابة عنهء لا 
برمان» لا مجلس شیوخ» لا مجلس نواب سيسألون عن مصيره. رسميا هو غير 
موجود» هو شيء تجريدي» شبح. کل ما يستطیع عمله بشکل محترم ومنطقي 
هو آن ينهي نفسه». 

إن فكرة أن انعدام الجنسية كان ينتمي إلى عوام روائية قد خدمت رسالة 
أيديولوجية مهمة ف الفكر العاممي العابر للأطلسي منذ نهايات القرن الثامن عشر. 
غير أن روايات ما بين الحربين العامميتين» مثل الأعمال المقدمة من آمبلر وكذلك عمل 
بي ترافين «سفينة الموت» والتي نوقشت في الفصل الأول» قد قدمت توصيفات 
دقيقة على نحو مدهش » تقترب من كونها رصدية صحافية» مما يكون عليه العيش 
من دون الحماية التي يكفلها الانتماء الوطني. فمن دون أن تكون لديه الأوراق 
الصحيحة» مم يكن فاداسي قادرا على الحصول على وظيفة أو الهجرة إلى مكان آخر 
جت كه العصول عل رظي وان رغم أن كان ما لمر عو الا من 
أجل ممحة أمانء فإن الحكومات قد جعلت العبور الحر إلى أراضيها شبه مستحيل. 
الصفة الوطنية كانت تعني أن سلطة قانونية أو سياسية ما معترفا بها - مسؤولا 
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هثل قنصلية أو سياسا ذا منصب في مكتب حكومي - كان لا بد أن تكون معنية 
مصير فاداسي ولو على أقل وجه. إن غياب مثل هذا الاعتراف القانوني جعله عرضة 
للطرد أو حتى الإبادة التامة. 

وكما سنرى لاحقاء فإن التناقض بين قيمة الدول القوية ذات القدرة الكرى 
على تحسين حياة مواطنيهاء والحاجات الملحْة لهؤلاء الذين م يستطيعوا الحصول 
على حماية المواطنة. > سيصبح سمة i‏ الأهمية للجدل حول معنى انعدام 
الجنسية. مع تمرير القانون الإقصا واف عرقياء ألا وهو «قانون الأصول 
الوطنية» «s A‏ نع0 Nati0na1‏ ف العام 1924ء كانت الولايات اممتحدة قد 
حددت مسبقا عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد. لقد حصلت الحجة 
الليبرالية لسيطرة وطنية أكبر على الهجرة كذلك على المؤيدين؛ وذلك نتيجة 
لنجاح التبريرات الكينيزية لعا أكثر تأطيرا. مع مطلع زمن الكساد العظيم» جادل 
الاقتصادي جون مینارد کینیز 6s«صرء) ٣2۲4‏ × ۸۸م[ وخریج کیمبردج» بن 
الانهيار اماي العاممي قد خلق فرصة لإعادة التفكير في مجموعة من الفرضيات 
الاقتصادية والسياسية المعيبة. إن أزمة الرأسمالية قد تطلبت أن تبداً الحكومات 
«بالتملص خروجا من طبائعها الذهنية لعاطم ما قبل الحرب قي القرن التاسع 
عشر» وذلك تبنيا لسلطة أكبر على الاقتصاديات الم محلية. كان لا بد لها من إعادة 
تخيل معنى الثراء وذلك ليشمل درجة رفاهية متينة للمواطنين وليعترف بأن 
العاممية الاقتصادية قد فشلت ف منع اندلاع الحرب العظمى. بالنسبة إلى كينيزء 
کان لك یا جار ان ل اف ت نة موا غل ا وا 
مساهمة مشتركة» معنية بالإيرادات وبكشوفات المموازنةء إلى أخرى ذات مهمة 
عامة وهدف أكبر بكثير”. 

غير أن التركيز على تاريخ الإقصاء والطرد وعلى القيود المفروضة على الهجرة 
واللجوء يفترض أن الحد بين تفعيل الدولة والنظام القانوني العاممي كان محددا مسبقا 
وأن الموضوع الأوحد ذا الأهمية السياسية بعد بداية أزمة اللاجئين ف ثلاثينيات 
القرن العشرين كان يدور حول ما إذا كانت الدول مستعدة للسماح باللجوء 
السياسي ولقبول اللاجئين السياسيين وحول ماهية الحقوق التي كانوا سيحصلون 
عليها قبل استعادتهم الجنسية. غير أن الجدل حول حدود العضوية ودور القانون 
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في بناء هذه الحدود قد استمر» خصوصا على ضوء الأسئلة العملية التي دارت 
حول الممعايير التي تحكم الممواطنة والتي طرحتها كارثة اللاجئين المتصاعدة لأواخر 
الثلاثينيات من القرن العشرين. في تلك اللحظةء حين بدأت الحيوات اممضطربة 
للأشخاص الذين يحيون بلا حماية الجنسية تخترق الضمير الشعبي العام» بدأت 
المواطنة وانعدام الجنسية بالتراجع كمعايير أساسية ف الحوارات حول مستقبل 
النظام القانوني العاممي. 

وقد يبدو آن تطور التفكير القانوني حول انعدام الجنسية جاء كرد فعل 
محتوم لتصاعد الفاشية ولانهيار عصبة الأمم. في العقد الأول التالي للحرب» تناغم 
التدويل مع مصالح القوى العظمى. بحلول ثلاثينيات القرن الماضي أوسع هذا 
الاصطفاف الطريق للتشكك حول الحلول العاممية للمشكلات العاممية» خصوصا 
بعد الصدمات الجمعية للاحتلال الياباني مانشوريا ura‏ hءصة.‏ والخروج 
الدراماتيكي للأممان من العصبةء وإعادة التسلح اللاحق لراينلاند dدهاءنطR‏ 
والفشل الممؤكد للحماية العاممية للأقليات. في رد فعل تجاه هذه الأحداث» 
أوسعت رؤية ال مجتمع العاممي المتصلة بالنقاشات الدائرة حول انعدام الجنسية 
الطريق لتركيز أعلى على تسهيل النزوح وتحرير تشريعات الهجرة. 

لقد استثارت الأعداد الممتزايدة للأشخاص الباحثين عن اللجوء مجموعة 
جديدة من الخلافات» وذلك لكل من الحكومات الممحلية والمحامين العاميينء 
وذلك حول حدود السلطة القانونية للدولة ف اممواضيع اممتصلة باممواطنة. 
عوضا عن تأكيد ما كان دوما في نطاق السلطة السيادية للدول - السيطرة على 
العضوية - استدعت أزمة الثلاثينيات المزيد من الانتباه لغياب الإجماع العام 
حول ما تعنيه المواطنة والكيفية التي تتفعل بها عامميا. تضادا مع رؤية انعدام 
الجنسية الجمعي على ساس من مستقبل النظام القانوني الذاهب طا هو أبعد 
من حدود أي جماعة سياسية محددةء أصبحت مهمة الباحثين القانونيين تحديد 
دور القانون الدولي في تنظيم الممواطنة. 

يشرح هذا الفصل أولاً كيف أن انعدام الجنسية الجمعي كان وم يكن 
قضية دولية في الفترة من منتصف الثلاثينيات حتى نهاية ذلك العقد من القرن 
العشرين. يجادل الفصل هذا بأن مؤتمر لاهاي لتدوين القانون الدولي #uعه1‏ م11 
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Conference‏ diicationه‏ وترتيبات إغاثة اللاجئين المحَدّة بعد العام 1933 قد 
حولت الطريقة التي يتناول بها ال محامون العامميون هذا امموضوع. وكما سنرىء 
فقد كيف المنظرون واممروجون الإعلاميون تفكيرهم على ضوء النتائج الباهتة 
للمؤتمر العام مي الذي نظمته العصبة لتنظيم قانون ال مواطنة في العام 1930. لقد غير 
اللاجثون القادمون من أوروبا والساعون إلى الحصول على اللجوء في ثلاثينيات القرن 
العشرين أهمية السلطة القانونية العاممية وذلك من دون رفضه كمحيط مميز 
للنظام القانوني والسياسي. وحتى نتمكن من استيعاب كيف أن أزمة الثلاثينيات 
من القرن العشرين قد أعادت تأطير أهمية انعدام الجنسيةء فإنه من امهم الأخذ 
بعين الاعتبار السياق الأوسع للتحول ف الفكر القانوني ف ثلاثينيات القرن العشرين 
والهجوم الفكري الأوسع على التجريد والشكلانية القانونيين. سيزن النصف الثاني 
من الفصل التحدي تجاه الشكلية القانونية» خصوصا تجاه النظرية القانونية لهانز 
كيلسين» كما سيستكشف تأثيرها في الكيفية التي تَصَوّر بها انعدام الجنسية نسبة 
إلى النظام العاطمي. 


KKK 

كما رأيناء اعتبر الخبراء القانونيون في العصبة أن وضع مدونة للقانون الدولي 

هو طريقة أكثر محدودية للتعامل مح الأرقام ا متزايدة للمناشدات التي استقبلوها 
من أشخاص ادعوا نهم عدهو جنسية منذ وقت الحرب. لقد عرفوا مشكلة انعدام 
الجنسية في محيط صراع القوانين حيث تجنبوا التعامل معها ككارثة إنسانية 
أو عاطمية آكثر اتساعا والتي نتجت عن إسقاط جمعي للجنسية أو عن تشريع 
محلي إقصائ. إن الإخلال بقانون المواطنة سيهدد بشكل مباشر الحد الرقيق الذي 
صنعته العصبة بين الأماط الجديدة للسلطة العاممية والحق السيادي للدول. لقد 
جمع ال مؤتمر المقام لاحقا في لاهاي ما بين 13 مارس و12 إبريل لسنة 1930 المممتلين 
من الحكومات الدولية ممناقشة قانون اممواطنةء القواعد العاممية التي تحكم اممياه 
الإقليمية» ومسؤولية الدول تجاه الأذى الذي يحدث على أراضيها لشخص أو أملاك 
الأجانب. من بين الحضور كان المندوبون عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء لعصبة 
الأمم» ها فيها أسترالياء والنمساء والبرازيلء وبلغارياء وكنداء والتشيليء والصينء 
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وكولومبياء وكوباء وتشيكوسلوفاكياء والمدينة الحرة في دانزيخ» والدارك» ومصرء 
وإستونياء وفنلنداء وفرنساء وآمانياء وبريطانيا العظمى» وهنغارياء وأيسلندا والهندء 
وإيرلنداء وإيطالياء واليابانء ولاتفياء ولوكسمبيرغ» واممكسيك» وهولنداء ونيكاراغو 
والترويج» وإيران» وبيروء وبولنداء والبرتغال» ورومانياء وسلفادورء واتحاد جنوب 
أفريقياء وإسبانياء والسويد» وسويسراء وتركياء والولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروغواي» ويوغسلافيا. لقد أرسل الاتحاد السوفييتي الممثلين كمراقبين فقط”. 
أكد الخطاب الافتتاحي الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية لهولنداء أن مهمة 
ممثلي هذه الأمم لن تقل عن «تشكيل القواعد الخاصة بالقانون الدولي»'. 

وعلى الرغم من أن مسؤولي العصبة كانوا ينظرون إلى اممؤتمر كطريقة لا خطر 
منها للتعامل مع مشكلة انعدام الجنسية» فإن النقاشات خلال الاجتماع قد أقلقت 
ممثاي الدول اممختلفة والذين م يكونوا راغبين ف التخلي عن سلطتهم على الكيفية 
التي كانوا يقررون بها حدود العضوية. خلال ال مؤتمر قدم ممثلو الدول أفكارا متسعة 
الاختلاف حول صلاحية فعل إسقاط الجنسية وإسقاط الهوية الوطنيةء على رغم آن 
الكثيرين اتفقوا على أنه يجب منع الدول من طرد الأشخاص الذين هم بلا هوية 
وطنيةء ذلك لأنه لا مكان لديهم ليتوجهوا إليه» حيث إنهم قد يتصرفون على نحو 
مخالف لقوانين الدول التي تحاول مراقبة حدودها. ما إن بدأ ممثلو الحكومات 
باستشعار أن اممؤتمر قد يتعدى على السعة السيادية لصياغة قانون الهوية الوطنية 
حتى أصبح الممثلون أكثر جفولا وحذرا. أبلغ الوزيرٌ الأمريكي في لاهاي غاريت جاي 
دیکیما »Gerr [. Dike‏ وهو عضو مجلس شيوخ سابق من الحزب الجمهوري 
من ولاية ميشيغان» وزير الخارجية الأمريكية أن المشكلات التي بحثت في ال مؤتمر 
حول الهوية الوطبة واطياه الإقليمية «فد تبدت أكار جدية مما توكطا حين وافقت 
الحكومات على هذا اممؤتمر». لهذا السبب» كتب الوزير أن ا مؤتمر سيكون في النهاية 
«معطلا لفكرة تدوین قانون دولي برمتها». 

إن نجاح اممؤتمر في التسويق لقضية تدوين القانون الدولي قد اعتمد على أسلوب 
الحد الأدنى في التعامل مع المشكلات العامية والذي كان مشكلا ظاهريا لاحتوائها. 
مدونا کلماته من لاهاي» طمأن ديفيد ھiتر David Hunter Miller Jın‏ وهو 
محام أمريكي كان يقدم الاستشارات للوفد الأمريكي خلال مؤتمر باريس للسلام 
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قراء «الشؤون الخارجية» ءrنھگA‏ «e1gا۴0‏ بأن انعدام الجنسية كان «مشكلة 
للفرد فقط» وأن له تبعات قليلة بالنسبة إلى مسؤولي الدولة واممكلفين بالفصل في 
أسئلة الهوية الوطنية والهجرة”". في أبريل من سنة 1930ء أرسل ميلير برقية لوزارة 
الخارجية الأمريكية القلقة قائلاء «لقد أظهرت النقاشات هنا أن امزاج العامي تجاه 
السؤال حول الهوية الوطنية برمته هو في حالة متقلبة وآن التيار يأخذ توجهنا على 
الرغم من حقيقة أنه في هذا الوقت العديد من الدول لها منظورات مختلفة واممبنية 
تحديدا على ظروف اجتماعية واقتصادية وبشكل جزئي على الدين»”'. كان ميلير 
يعني أن ممثالي الدول الأخرى الذين التقوا في لاهاي مناقشة إمكانية الاتفاق على 
قانون عام ينظم الهوية الوطنية قد تقاسموا ذات اهتمامات الولايات ا متحدة من 
حيث السعي إلى تقليص التدخل العا مي ف الكيفية التي تشر ع بها الحكومات للهوية 
الوطنية. من منظور الدوليين الذين كانوا يعتقدون أن مشروع المدونة الدولية كان 
يخدم قضية السلام» كان الممؤتمر فاشلا. لقد قال إدوين بوركارد» الذي حضر اممؤتمر 
كمستشار قانوني للوفد الأمريكي» إن خيبة الأمل في اط مؤتمر كانت شديدة جدا لدرجة 
أنها قتلت الأمل الكبير الذي وضعه الدوليون ف عملية وضع الممدونة الدولية“. 
وعلى الرغم من أنه كان يعد فاشلا في وقته كوسيلة لحل الصراع الدولي» فإن 
مؤتمر التدوين قد أعاد تشكيل الاحتمالات القانونية لتنظيم قانون الهوية الوطنية 
وذلك عن طريق التأكيد على محدودية محاولات تنظيم الهوية الوطنية من 
خلال مؤسسة دولية. وبينما أخذت الدول بتطوير القواعد التي تحكم التجنيس 
والعضوية القانونيةء فإنهم تطلعوا إلى الاجتماعات الدولية الرسمية مثل مؤتمر 
التدوين وممارسات الدول الأخرى. إن الفشل في توصيف الهوية الوطنية كجزء 
من متن القانون الدولي قد خدم كاعتراف بالسيادة امتسلطة للدول المنفردة في 
أمور التجنيس وإسقاط الجنسية. إبان ال مؤتمر ضعت عملية إسقاط الجنسية 
تحت اممعاينة. غير أن حقيقة نها ووجهت بأقل القليل من الرفض قد كدت أن 
الحكومات التي تنزع الصفة الوطنية عن سكانها المحليين السابقين م تخالف نظام 
الدولة داخليا. وبغض النظر عن الأسئلة الأخلاقية المحيطة بعملية تشكيل انعدام 
الجنسيةء كان هو امتيازا للدولة أن تحدد من هو المواطن من عدمه. 


لقد كان مشروع وضع المدونة أممي الطابع من حيث إنه طلب من الدول 
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الاعتراف بالتبعات واسعة النطاق لتشريعاتها حول الهوية الوطنية: فقدان الهوية 
الوطنية بعد الدخول ق الخدمة العسكرية الأجنبيةء أو الدخول ف الخدمة اممدنيةء 
أو القبول بالوظيفة العامة. لرها لو أن الحكومات كان همكنها رؤية كيف آن تشريع 
كل دولة من الدول قد خلق تعقيدات لا محدودةء لکانوا راجعوا قوانينهم هم من 
تلقاء أنفسهم من منطلقات أكثر دولية. لقد قاوم أعضاء أمانة العصبة جدلية أن 
تدخلهم في عملية تنظيم الهوية الوطنية كانت له مضامين أكثر ضخامة بالنسبة إلى 
النقاشات حول طبيعة السلطة السيادية. حين اقترح ماناي هادسون» وهو بروفيسور 
القانون الأمريكي والذي قاد مشروع تدوين قوانين الهوية الوطنية حول العام» آن 
مؤتمر التدوين هكن له كذلك أن يعالج الصفة القانونية للرعايا القانونيين الذين لا 
ينتمون لأي دولةء ما يشمل تلك التي للقراصنةء فقد سخر ماكينون وود من ال مقترح 
معلقا بن هادسون كان فقط «يحرك العظام اميتة» وذلك بتقدهه مموضوع صفة 
الأفراد الخاضعين لسلطة القانون الدولي إلى أجندة اممؤتمر'. 

لقد علقت الداعيات إلى حقوق الممرآة آمالا عريضة على مؤتمر وضع اممدونة 
ناظرات إليه على أنه حالة اختبارية لاستخدام القانون الدولي لتطوير وضعيات 
النساء. مع مطلع القرن العشرين فإن ما يقارب الثمانين من الدول التي رسمت 
قوانين الهوية الوطنية كلها نصّت على أن هوية اممرأة الوطنية تعتمد على تلك 
التي لزوجهاء حيث مكنها خسارة هويتها الوطنية طبقا لحالتها الزوجية ولجنسية 
زوجها. بعض الدول» مثل فرنسا وفینزويلاء مضت في اتجاه معاكس لهذا الاتجاه 
وذلك عن طريق تشريع قوانين هوية وطنية في أواخر القرن التاسع عشر والتي 
منعت النساء من خسارة کل جنسيتها. في تشيكوسلوفاكيا ما بين الحربينء أمُلت 
أهمية فكرة تضافر الأسرة قانون الجنسيةء والذي أكد أن جنسية المرأة تحدّد طبقا 
لدرجة ولاء زوجها. فمنذ العام 1918 تمسكت معظم الأمم الأخرى في العام بذات 
المبادئ ها يتفق مع عقيدة التضامن الأسري”'. 

تشكلت حركة نسائية عاطية من أجل جنسية مستقلة في السنوات التي 
سبقت مؤتمر لاهاي لسنة 1930 وذلك بينما حظيت حملة حقوق المواطنة 
المتساوية للنساء المتزوجات بالتأييد الكامل عبر المنظمات النسائية المختلفة”'. 
لقد قام كل من ال مجلس العاممي للنساء» وعصبة النساء العاممية للسلام والحريةء 
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والتحالف العاممي لحق النساء ف التصويت - والذي تمت تسميته لاحقا بالتحالف 
العاطمي لحق النساء في التصويت واممواطنة ا متساوية - بعمل حملة للإصلاح 
التشريعي الوطني. ما بين العامين 1918 و1929 فعّلت شاني عشرة أمة الحماية 
ضد فقدان المرأة المتزوجة قسريا جنسيتها. لقد نظرت الممنظمات النسائية إلى 
عملية خلق معايير عاممية للتجنيس على أنها طريقة لدمج ال مواطنة ا متساوية في 
قانون الدولة وممنع تحويل النساء اللواتي تزوجن من أجانب إلى عدهات جنسية. 
لقد تطلعت هذه الممنظمات إلى تحقيق إصلاحات المواطنة عبر معاهدة عامية 
ستفرض على موقعيها إعطاء النساء السلطة الكاملة على جنسياتهن بغض النظر 
عن حالتهن الزوجية. ف عارض الدفاع عن قضية اممساواةء ادعت هذه المنظمات 
أن «الحق في الجنسية هو الحق السياسي الأكثر جوهرية» وعليهء يجب آلا 
تحرم النساء من هذا الحق بوقوع الزواج. إن الاتفاقية التي أبرمت ف اممؤتمر م 
تشترط في النهاية آنه يجب على التشريع الوطني أن يفصل بين الهوية الوطنية 
للمرأة وتلك التي لزوجها. بدلا من ذلك أوصت نسخة الممؤتمر بأنه يجب على 
الدول «أن تدرس ما إذا م يكن ممكنا تقديم مبدأً مساواة الجنسين قي مواضيع 
الهوية الوطنية في قوانينهم»". 

لقد فشل مؤتمر لاهاي في تحقيق إجماع - ولو كلامي - حول وضعية إسقاط 
الجنسية. بالنسبة إلى الأمريكانء والذين مم يكونوا يرغبون في أن يصبحوا مثقلين 
بترتيب عاممي يضع قيودا على تشريع الهوية الوطنيةء كان ال مؤتمر ناجحا؛ ذلك أنه أكد 
عدم وجود آي معيار معيق من هذا القبيلء كما أنه أسس لإجماع حول موضوع دقيق 
والذي ميز الموضوعات السياسية الداخلية عن العاممية منها. مع أواخر الثلاثينيات» 
جمع الكونغرس الأمريكي» في مدونة قانونية» كل قراراته ذات العلاقة بالهوية الوطنية. 
توج هذا التشريع بقانون الهوية الوطنية لأكتوبر 1940ء والذي نص على فقدان مباشر 
الجنسية المواطتن الجتسن اأقيعن هة فلات وات ف وة اة 

لقد آكدت واحدة من الدراسات القانونية الرئيسة لانعدام الجنسية والتي 
كتبتها باحثة قانونية أمريكية في العام 1934 فكرة أن التدوين العالمي لقوانين 
الهوية الوطنية مم يشكل في النهاية طريقا مبشرا للأمام باتجاه منع وقوع انعدام 
الجنسية. في دراستهاء ركزت كاثرين سيكلير-هدسون على المشكلات التي خلقها 
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صراع القوانين عوضا عن التركيز على آثار انعدام الجنسية الجمعي ق التوسع في 
السلطة العاممية أو في حدود ممارسات الدولة. لقد صور كتابها انعدام الجنسية 
أنه ظاهرة تبدت لأسباب عدة. لقد قسمت هي الدراسة ما بين انعدام الجنسية 
الناتج عن الزواج» وانعدام جنسية القاصرينء وانعدام جنسية البالغين غير الناتج 
عن الزواج. عكست المجموعة الأخيرة ما يفوق المليونين من الأهالي الروس 
السابقين والأعداد اممتزايدة للاجئين من أطانيا. لقد استنتجت كاثرين سيكلر- 
هادسون aiÎ Catherine Seckler- Hudson‏ على الرغم من أن الاتفاق العامي 
سيكون هو الحل الأمثل للحد من أعداد عدهي الجنسية حول العاطم» فإن الحلول 
المحلية الانفرادية قد شكلت الاختيار الأكثر عقلانية» وذلك على رغم أنها ستترك 
عددا من الأشخاص عدهي الجنسية من دون أمان الاعتراف الوطني*. 
با مقارنةء خرج الممثلون البريطانيون من مؤتمر العام 1930 بخيبة أمل كبيرة 
بسبب فشل الممؤتمر في إضفاء الطابع الأممي على عملية تنظيم تشريع الهوية 
الوطنية. بالنسبة إلى البريطانيين» مثل المؤتمر فرصة ضائعة لإبرام تسوية جديدة 
فيما يخص قانون الهوية الوطنية الخاص بالإمبراطورية وأراضيها السيادية. فمنذ 
العام 1839 وإلى العام 1931» ضغطت امستعمرات البريطانية في كنداء وأسترالياء 
ونيوزيلنداء وجنوب أفريقيا باتجاه استقلال أكبر لتصبح لاحقا دولا مستقلةء على 
رغم إبقائها على روابط دستورية مع المملكية البريطانية. لقد كان اممسؤولون 
البريطانيون يأملون في أن اطمحيط الشعبي سيساعد على موازنة وشرعنة تسوية 
دستورية إمبريالية مُعدّلة. أحد الأسئلة التي كانوا يستهدفون إجابتها هو ما إذا كان 
يجب الاحتفاظ واطنة إمبراطورية عامة. لقد وضع المسؤولون استراتيجية تنص 
على آنه سيكون من المهم ضمان الاعتراف ف القانون الدولي «بنظام غير مألوف 
تجاه الظروف الاستننائية للكومنولث البريطاني والذي يُعترف تحته بهويتين وطنيتين 
وهما المواطنة السيادية لأغراض محددةء و«الصفة الشائعة» للرعايا الريطانيين 
لأغراض محددة أخرى»“. لقد كان الحصول على الاعتراف الدولي» تحديداء آمرا 
مهما بسبب الطبيعة ال معقدة للتسوية. كما كتب أحد المسؤولينء «إنه حتى غير 
واضح ما إذا كان يجب اعتبار الكومنولث البريطاني متسق الامتداد مع الإمبراطورية 
البريطانية أو أنه حصري على الأجزاء غير ذات الحكم الذاتي من الإمبراطورية. غير 
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آنه يا كان هذا الوضع, فإن الكومنولث ليس» ويفترض أنه لن يكون أبداء دولة 
با معنى ال معتاد لكيان عاطمي سياسي مفرد» ذلك أن أجزاءه المكونة هي أصلاء ولعدة 
غراف خضل امات ادوه كات ماس فة إن ماع عا 
كمؤتمر تدوين القانون الدولي بدت كفرصة لتوثيق التسوية التي تعيد بناء الحدود 
السياسية للعضوية في الإمبراطورية. 

ولذلك فإن مؤتمر وضع المدونة مؤثر بطرق مم تقدرها التأريخات الديبلوماسية 
والعاممية الأكثر تقليدية لعوممة ما بين الحربين. المؤتمرات الدولية » والتي هي أبعد 
ما تكون عن الفشل» قد آثبتت نجاحها في التأسيس معايير عامة لتعريف الحدود 
القانونية للسياسات الدولية. على سبيل المثال» بعد عقد من المناقشات العنيفة حول 
معنى تشكيل الدولةء اتفق الممتلون الوطنيون على تعريف مشترك في المؤتمر الدولي في 
أوروغواي والذي نتجت عنه معاهدة مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول في ديسمبر 
العام 1933. لقد سعى القانونيون من أمريكا اللاتينية للحصول على تدوين رسمي 
ممواصفات الدولانية ١0٥٣ءاهاء‏ على أمل أن تحديد القواعد الأساسية سيمنع التدخل 
في شؤون دول أمريكا اللاتينية. أسست امعاهدة أخيرا أربعة معايير لتشكيل الدولة: 
شعب دائم» وإقليم واضح التحديد» وحكومة فاعلة على الإقليم» والقدرة على الدخول 
في علاقات دولية. هذه الاتفاقية أسست لفكرة أن الشخصية القانونية الدولية تعتمد 
على حصول الدول على مجموعة من امعابير الثابتة بدلا من الاعتماد على الاعتراف 
من دول أخرى. مم تعن المعاهدة أن السؤال حول كيفية تعريف تشكيل الدولة في 
القانون الدولي قد تمت تسويته بشكل دائم» بل هي تشير إلى الكيفية التي يمكن بها 
لساحة دولية أن تقلل بنجاح الحيرة التي تحيط معابير تشكيل الدولة والسيادة والتي 
اكتسبت مزيدا من الأهمية في السياسات العاممية منذ الحرب العامية الأولى. 


Ed 
إن دخول انعدام الجنسية للحياة الدولية (كواقع معترف به من قبل المحاكم‎ 
ا ويرك أكر محدودية هن ل العصة) فد لفن يشل ماكر ارات‎ 
أماسية والتي تم قذاولها ف العف القال,الحرب حول طيعة الوطيك وتشكين‎ 
الدولةء والنظام القانوني الدول. لقد ساهمت الفاشية والتمييز ضد الأقليات بشكل‎ 
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كبير في تخليق ظاهرة انعدام الجنسية كظاهرة جمعية - وهي الحقيقة التي تفادت 
العصبة الاعتراف بها. غير أن العصبة مم تتمكن من مواجهة الأزمة الجديدة التي 
ترسبت بسبب السياسات النازيةء التي قادت الآلاف للسعي إلى الحصول على الإذن 
بالدخول لدول أخرى. بعد العام 1933 وجهت العصبة انتباهها نحو الأعداد اممتزايدة 
من الأشخاص الهاربين من الديكتاتوريات الفاشية. اتفاقيات اللاجئين لثلاثينيات 
القرن العشرين بدورها كدت فكرة أن المواطنة م تكن واقعة في محيط التنظيم 
العامي. كانت هناك محاولات عدة لإنهاء الكارثة من خلال الاتفاقيات العاممية. 
أولاها كانت تأسيس لجنة عليا لعصبة الأمم للاجئين (اليهود وغيرهم) القادمين من 
أممانيا في العام 1933. لقد مثلت مشاركة العصبة في إغاثة اللاجئين بداية من العام 
3 قفزة نوعية عن تعاملها السابق مع اللاجئين. م يكن لاجئو أمانيا مستحقين 
جواز سفر نانسين» حيث قدمت اتفاقيات منفصلة شهادات هوية مختلفة. لقد 
صمم مؤتمر 28 أكتوبر لسنة 1933 الخاص بالصفة العاممية للاجئين لأن يكون مُلزما 
اوا بالف إل الوكعن أن بتعامل مخ اهعامات واسة اغاق اكه ضمن 
هذا المؤتمر للاجئين التمتع بالحقوق المدنيةء والوصول الممجاني للمحاكم» والحماية 
والاستقرار في الأماكن التي استوطنوها والعمل» والالتحاق باط مدارس والجامعات 
مؤكدا الحق ف ألا يُفصلوا. 
إن محاولات العصبة الحد من الدرجة اممباشرة لتدخلها قي تعريف وحماية 
الأشخاص الذين فقدوا حماية حكوماتهم قد وضعت المؤسسة في خلاف مع هؤلاء 
امهتمين مقاربة عاممية أكثر ثباتا واتساعا تجاه انعدام الجنسية كظاهرة عامة» وهي 
الظاهرة التي أثرت في عدد من الأفراد لأسباب مختلفة غير أنهم جميعا تشاركوا في 
الشعور بقلق عام. إبان امفاوضات» أثار المشاركون السؤال حول ما إذا كان يجب 
على المعاهدة أن تقدم المزيد من التغطية لتشمل عدهي الجنسية مما بعد الحرب 
العامية الأولى. هل يجب على المساندين للفكرة الدفع باتجاه نموذج عاممي للحماية 
عن طريق التوسع في معاهدة اللاجئين الجديدة إلى الحد الذي يجعلها تغطي كل 
آماط انعدام الجنسية» أم هل يجب أن تتطابق الصفة القانونية لعدهي الجنسية 
مع الصفة القانونية للأجانب؟ في أبريل العام 1934 كتب الاتحاد التابع لعصبة الأمم 
لوزارة الخارجية البريطانية مستعجلا إياها لتقديم مقترح مجلس العصبة باتفاقية 
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دولية لتوسعة نطاق معاهدة أكتوبر في العام 1933 لتغطي جميع اللاجثين عدهي 
الجنسية. لقد مثل اممقترح محاولة أخيرة لوضع هؤلاء الذين هم بلا حماية من أي 
دولةء ما إذا كانوا قد خسروا رسميا كل رابط لهم بهويتهم الوطنية السابقة أم لاء في 
فئة تحليلية منفردة. في المذكرة المرفقة بالرسالةء أوضح الكاتب أن مشكلة انعدام 
الجنسية قد تفاقمت بسبب تصرفات عدة دول - ها فيها روسياء وتركياء وإيطالياء 
وأمانيا - من خلال حرمان مواطنيها السابقين من الهوية الوطنية على أسس عرقية 
أو سياسية. ويرد في امذكرة أن هذه الطبقة من الأشخاص عدهي الجنسية كانت 
تتزاید بانتظام» حیٹث إن أخذهم بعين الاعتبار وتأمين صفة لهم» وحقهم في العملء 
وحريتهم في التنقل؛ هي مسؤولية المجتمع العاممي. بالإضافة لجواز سفر عامميء 
يحتاج الأشخاص عدهو الجنسية «قاعدة دولية ما للحقوق الممدنية حتى لا يكونوا 
البقايا الطافية والحطام المقذوف للمجتمع»”“. وعليه واصل المقترح المقدم من 
الاتحاد التابحع لعصبة الأمم الترويج للرؤية التي طرحها الدوليون الليبراليون إبان 
عشرينيات القرن العشرين بأنه يجب على القانون الدولي أن يضمن حقوق غير 
المواطنين. في عارض ردهاء كتبت وزارة الخارجية أن مشكلة انعدام الجنسية كانت 
آخذة بالتضاؤل. إن الرغبة في عوممة المشكلة كانت خطة «مستوحاة ومدفوعة من 
قبل الدول التي ستكون مرحبة جدا بالتخلص من لاجثيها في مكان آخر»”*. لقد 
أوضح ميجور جونسون من مكتب نانسين محدودية مثل هذه الجدلية ذلك لأن 
البريطانيين سيكون عليهم أن يتعاملوا مح مشكلة عدهي الجنسية الآشوريين منذ 
استقلال العراق» وعلى هذا الأساس سيكون عليهم ال مشاركة في صنع معاهدة عامة 
تقدم الحماية لكل هؤلاء غير المحميين من قبل أي دولة محددة. 

لقد عززت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العصبة الصياغة المفاهيمية 
للاجن من منطلقات دولتية كما رسخت صورة محددة للدولة على أنها العامل 
المسؤول عن التمثيل والحماية. إن اللجنة الاستشارية الحكومية الدولية للاجئينء 
على سبيل ال مثال» قد ركزت على إيقاف الطرد التعسفي من الدول المضيفة”. لقد 
قدمت معاهدة 1933 المساعدة ليس منظور يسعى لتصحيح انحراف في النظام 
القانوني الدولي ولكن منظور يضمن سلامة اللاجئين الجسدية. لقد هرب أكثر من 
أربعمائة ألف من اللاجئين من النازيين ما بين العام 1933 واندلاع الحرب العاممية 
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الثانية. لقد أعادت اتفاقيات اللاجئين المتبناة ما بين العامين 1935 و1939 تعريف 
حالة اللجوء من منطلقات اجتماعية متسعة عوضا عن تلك القضائية. بعد سنة 
6ء أصبح اللاجئون الهاربون من ويلات الحرب الأهلية الإسبانية أكبر مجموعة 
من اللاجئين في أوروبا. 
لقد كان مؤتمر إيفيان في يوليو العام 1938 آخر محاولة قبل الحرب العاممية 
الثانية لإيجاد حل عالمي لأزمة اللجوء. لقد تعمد فرانكلين روزافلت دعوة مؤتمر 
خارج الإطار الرسمي لعصبة الأمم «من أجل الموضوع الرئيس للهجرة القسرية 
الميسرة من أطانيا (ما في ذلك النمسا)». لقد نتج عن ذلك تعريف للاجئين 
أنهم أي شخص تأثر بأحداث سياسية أو اجتماعية محددة وذلك مع تأكيد ضمان 
الحماية والسلامة بدلا من التعريف القانوني”. في ميثاق العام 1938 الخاص 
بوضعية اللاجئين القادمين من أمانياء عرف اللاجئون على أنهم «أي شخص استقر 
في هذه الدولةء والذي لا تلك أي هوية وطنية بخلاف الهوية الوطنية الأّمانيةء ولا 
يتمتع بحماية حكومة الرايخ»”. خلال المؤتمر» أسس اممثلون اللجنة الحكومية 
الدولية للاجثين» وهي وكالة ستكون مسؤولة عن اللاجئين من ألانيا والنمسا 
ا مجبرين على الهجرة بسبب رآي سياسيء أو معتقدات دينيةء أو أصول عرقية 
وكذلك مسؤولة عن الأفراد من ذات المجموعة والذين مم يعثروا على موطن دائم 
في أي مكان آخر. أسبغت معاهدة منفصلة معتمدة من قبل جنيف قي العام 1938 
على الأشخاص عدهي الجنسية حق المساواة في a‏ الأجانب الأصدقاء. 
غير أنه بقي فرق مهم بين الحكومات التي توافق على معاملة عدهي الجنسية على 
آنهم أجانب» بذات الحقوق الممدنية التي للزوار الشرعيينء وبين فكرة أن اممؤسسة 
الدولية ستتصرف باستقلالية لحماية ومصادقة هوية الأشخاص عدهي الجنسية. 


KKK 
بيد أن الأكثر أهمية من الطابع الدولتي لوكالات إغاثة اللاجئين والتي تأسست‎ 
في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين» هو كيف أن الباحثين القانونيين الذين سعوا‎ 
إلى بناء جدليات متضادة والسياسة النازية قد أعيقت بسبب نتائج مؤتمر المدونة‎ 
القانونية. بعد مؤتمر لاهاي الباهت» تصارع الباحثون القانونيون حول السؤال عما‎ 
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إذا كان حرمان السكان اليهود من الجنسية» وذلك بتركهم بصفة وطنية ولكن بلا 
حقوق سياسية» ينتهك القانون الدولي. لقد تم تصور إسقاط الجنسية في أمانيا في 
الأساس على أنه إجراء يتعامل مع كل حالة انفرادا معاقبة المهاجرين اممتهمين بنشر 
حرب دعائية متضادة مع النظام النازي. لقد اتبع الحزب النازي سيناريو الثورات 
السابقة وذلك بتمييز أعداء الدولة. خصوصا الأغراب» ثم نزع الجنسية عنهم. في 
يوليو العام 1933 كتبت وزارة الداخلية النازية مقترحات لقانون يستثني اليهود 
من حقوق الجنسية. كانت النتيجة ظهور صفة وشعار جديد يطلق عليه «سيادة 
مواطني الرايخ» 2۴۲٣ءءإءgعsburطc Rei‏ وهو وضع يستثني اليهود من حقوق 
الجنسية الكاملة وهنع الزيجات أو العلاقات الجنسية بين اليهود وغير اليهود. حول 
هذا التشريع اليهود في أممانیا إلى «رعایا» یءe‌زطنء‏ لا «مواطنین» ۸۶٥zذازء»‏ محطما 
بتعمد تاريخ التحرر المدني والمساواة السياسيةء محولا بشكل فاعل الممواطنين إلى 
رعايا مستعمرين من قبل النظام النازي. 

وعلى الرغم من أن إسقاط الجنسية الجمعي عن المواطنين اليهود في أمانيا 
النازية قد تبدى للمراقبين على أنه تطرف» بيد آنه بقي في حيز السلوك الممبرر. 
جادل دوروارد ساندیفیر urwar4 Sandie‏ وهو عضو اممكتب القانوني 
لوزارة الخارجية الأمريكية واممتخصص ف الهوية الوطنية والهجرةء بأن الدراسة 
المقارنة لقانون الهوية الوطنية كانت «الأمل الرئيس للتقدم باتجاه تأمين أي 
درجة من التشابك الممتناغم للقوانين حول هذا المموضوع الممهم». لقد وصف 
هو القانون الذي تبنته ألمانيا في يوليو العام 1933 والمفضي إلى إلغاء أي عملية 
تجنيس تمت بين العامين 1918 و1933 لغير المرغوب بهم على أنه «يستدعي 
الانتباه» ولكن ضمن الحدود المقبولة طممارسات الدولة”. 

حين سعى المسؤولون البريطانيون للحصول على سوابق لتبرير المفهوم الآخذ في 
الظهور للهوية الوطنية في الإمبراطوريةء قاموا بالبناء على الإجراءات النازية لإسقاط 
الجنسية لعقلنة فرضياتهم هم حول السيادة والجنسية. لقد أشار الموظفون 
المدنيون البريطانيون واطمستشارون القانونيون واطمشتركون في التفاوض حول ترتيب 
دستوري مقبول بين بريطانيا ومستعمراتهاء تحديدا الوضع القانوني للهوية الوطنية 
في حالة الانفصال الأيرلنديء ممعاملة اليهود في أمانيا إمماحا إلى أن القضاء على 
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جنسية مشتركة ممتدة عبر الإمبراطورية قد يفضي إلى مقارنة شعبية بين الإصلاح 
الدستوري الإمبريالي والتشريع النازي. ناقش موظفو وزارة الداخلية البريطانية ما 
إذا كان الاعتراف بدولة سيادية مستقلة يتضمن أن الرعايا البريطانيين السابقين قد 
توقفوا عن أن يكونوا مرتبطين قانونيا بالدولة. تساءل أحد مراسلي وزارة الداخلية: 
«هل هكن للملك» أن يعلن أن الرعايا الأيرلنديين م يعودوا «رعايا بريطانيين؟» هل 
مكنه» على سبيل المثالء إعفاء كل اليهود الذين هم رعايا بريطانيون من ولائهم 
وتحويلهم إلى أجانب؟ وإذا م يكن كذلك. بأي حق أقوى وأعلى مكنه أن يحقق 
ذلك ف حالة الأيرلنديين؟»“ جاءت الإجابة عن الرسالة لتطمئن اممسؤولين بأنه لا 
أحد يقترح أن املك سيتمكن من حرمان آي رعایا بریطانیین محددین أو أي طبقة 
من الرعايا البريطانيين من ولائهم. طبقا للقانون العام يمكن للملك إبرام اتفاقية 
الاعتراف بأن جزءا من مستعمرته مستقل» وأن سكانه معفون من ولائهم محض 
إرادتهم نتيجة لذلك. 

لقد أكد اممحامون في بريطانيا والولايات الممتحدة الادعاء أنه من حق أي دولة 
أن تسبغ سيطرتها التامة على الهوية الوطنية. لقد جادل كلوس فون ستوفينبيرغ 
»C1us von Staufenberg‏ وهو محام خدم النظام النازي (وکان لاحقا جزءا من 
خطة فاشلة لاغتيال هتلر)» مدافعا عن شرعية قانون إسقاط الجنسية النازي وذلك 
عن طريق مقارنة القانون بالطابع العنصري لقانون الهجرة الأمريكي““. تجاوبا 
مع ادعاء الباحث القانوني الدولي جورجي شيل ءااءء؟ s#عإهء6‏ - بن التشريع 
النازي كان متعارضا مع المبادئ الأساسية للمجتمع الدولي - رد ستوفينبيرغ بأن 
إسقاط الهوية الوطنية كان امتيازا للدولة. وها أن فرنسا كان لديها كذلك تشريع 
يفرض فقد الهوية الوطنية كعقوبةء فإن شيل كان «في موقع الرجل الجالس في بيت 
من زجاج وقاذفا بالحجارة»”*. طبقا لجیمس غارنر es G۴۲‏ صهل عام سياسي 
أمريكي» «في الأغلب لا هكن اممجادلة بنجاح بأن القانون ينتهك أي إلزام إيجابي 
لقانون الدول»“. في مقال مؤثر حول موضوع إسقاط الجنسية» قدم لورنس بروس 
Lawrence ss‏ وهو بروفيسور القانون الدولي في جامعة ميشيغان» سابقة 
وافرة للقانون الألماني ليوم 4 يوليو 1933”. قبل الحرب العاممية الأولى أصدرت 
فرنسا مرسومًا بن هؤلاء الذين تثبت إدانتهم بالتجارة بالعبيد سيفقدون تلقائَيً 
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هويتهم الوطنية. وف العام 1913 أتاح قانون أماني إسقاط الجنسية عن الهاربين 
والأمان المقيمين في الخارج والذين يرفضون العودة إلى آمانيا. كما ذكر بروس إسقاط 
الهوية الوطنية الجمعي عن اليهود الرومانيينء والذين كانوا يُعامّلون حتى العام 
8 معاملة الأجانب المعرضين للإبعاد في أي لحظة كان فيها وجودهم يعتبر 
تهديدًا لأمن الدولة» كآخر حدث ضخم قبل إسقاط الهوية الجمعي عن الغرباء 
الروس من قبل البلاشفة". 

ف العام 1938 أقر البرممان البولندي قانوتًا يؤسس ممجموعة من الظروف والتي 
في ظلها هكن سحب الجنسية البولندية من أي مواطن يعيش في الخارج. بعد الضم 
النازي للنمسا في مارس من هذه السنة حاول الآلاف من اليهود» الذين كانوا متلكون 
الجنسية البولنديةء العودة إلى بولندا من النمسا وأطانيا. كانت الدولة البولندية 
تأمل تشجيع الهروب اليهودي الجماعي» وليس العودة الجماعية. لقد استشنت 
وزارة الخارجية وعلى وجه السرعة اليهوة البولنديين من حماية الحكومة البولندية. 
لقد فرضوا على الممواطنين المقيمين في الخارج أن يسجلوا بياناتهم الشخصية في 
السفارات» معطين تعليمات للسفير البولندي في برلين بألا يختم جوازات ام مهاجرين 
اليهود. لوار أحد قوانين فيشي وط۷ الذي صدر في أكتوبر من العام 1940 
قانون کرو ×س#نص٤إ‏ الذي صدر ف أكتوبر من العام 1870ء والذي جتٽس 
يهود الجزائر؛ وذلك لإعادة تجديد «اممساواة ف المكانة» بين اليهود والمسلمين. 
واستلهمت حكومة فيشي في فرنسا اممثال النازي» حيث أسست لفكرة أنه هكن 
للمسؤولين إسقاط الجنسية الفرنسية من دون سبب عن أي شخص اكتسبها بعد 
0 أغسطس ق العام 1927“ . 

تزاحم الصحافيون والباحثون القانونيون لإعادة تعريف انعدام الجنسية بعد 
استفحال أزمة اللاجئين والفشل الواضح للجهود الدولية للحد من انعدام الجنسية 
من خلال إقرار قانون الهوية الوطنية. لقد ابتعد هؤلاء عن معالجة انعدام الجنسية 
من منطلق النظام القانوني الدوللء مؤكدين فكرة أن مؤتمر لاهاي قد فشل ف إصدار 
تصريح قاطع حول شرعية إسقاط الهوية الوطنية. إن انهيار الإهان بآلية العصبة في 
مراقبة الهوية الوطنية» وفشل مؤتمر لاهاي المعترف به على نحو واسع في تحقيق 
إجماع على التنظيم الدولي للهوية الوطنية كل ذلك قد حفز الاتجاه نحو تدويل 
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السؤال حول المهاجرين» وذلك عن طريق تشخيص الطبيعة الدولية الفطرية لحشر 
مجموعة سكان غير مرغوب فيهم في دولة أخرى. 

على آي أساس اعترض اممعترضون على تجريد السكان اليهود من حقوق 
المواطنة؟ لقد شكلت الدفوع التي برزت ضد التمييز والقمع تراجعًا عن الادعاءات 
حول فوقية النظام القانوني الدولي وقدرة القواعد فوق القومية على إضفاء الشرعية 
على ممارسات الدولة التي نوقشت مسبقا. لقد وضع المؤيدون مساندتهم كلها 
خلف جهد أخير في العام 1933 لإضفاء الشرعية على نظام حماية الأقليات» وذلك 
عن طريق تأييد مناشدة أطلقها فرانز بیرنهایم "1ء 8e1‏ «۴۲۵» وهو يهودي 
أمماني» لتقديم شكوى حول التمييز العرقي النازي في سيليزيا العلياء حيث كان 
يسمح للأفراد بتقديم اممناشدات نيابة عن مجموعتهم. لقد خدمت الممناشدة أخباً 
في توضيح محدودية النظام”“. حين استقال جيمس جي. ماكدونالد .6 sمصه[‏ 
McDonald‏ من منصبه كمندوب سام في حركة احتجاجية رسمية في ديسمبر 
5 جادلت العريضة المساندة لكتأب تقاعد ماكدونالد انطلاقا من الحق 
الال بال اكاب اة لقن اعرف عدي من اللخحيات اة 
بداية من غروتيوس ءuذاهإ6‏ لهؤلاء المعاصرين إلى يومنا هذا بالحق قي التدخل 
والوساطة؛ وذلك لحماية ضحايا الاضطهاد والقمع». هذا الحق» كما أكدت الرسالة 
كان مبنيًا كذلك على سابقة مساعدة الإخوة في الدين في الأراضي الأجنبية للتحصل 
على «حقوق الإنسان»*“. وعليه فقد استخضرّت حقوق الإنسان للتذكر بتدخلات 
الإمبراطوريات اممختلفة في شؤون الإمبراطوريتين العثمانية والروسية في القرن التاسع 
عشر للدفاع عن الأقليات الدينية”. 

لقد أقنعت نتائج مؤتمر وضع الممدونة القانونية في لاهاي المؤيدين للقضية 
باستحالة الترويج مموضوع تقييم إسقاط الهوية الوطنية على آنه انتهاك للقانون 
الدولي. في العام 1935 طلب نيفيل لاسي نئه[ eاازہه۸»‏ رئيس مجلس نواب 
اليهود البريطانيين» من هيرش لوتيرباخت أن يكتب رسالة للحكومتين البريطانية 
والفرنسية مشجعًا لندن وباريس على الاحتجاج ضد الأحداث الأخيرة لإسقاط 
الهوية الوطنية. لقد راقب لاسكي ونورمان بينتويك باستمرار الوضع الأماني وعملوا 
مع ماكدونالدء ا مندوب السامي للاجثين في عصبة الأمم» على الترويج لاموضوع على 
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أنه موضوع عاممي وليس محليا“. بيد أن لوتيرباخت تشكك في فاعلية المقترح. 
وقد أوضح أن الحرمان من الهوية الوطنية م يكن موضوعًا جديدًا. لقد كان فقط 
نسخة مكبرة مما فعلته الحكومة الإيطالية مسبقا حين أسقطت الهوية الوطنية عن 
آلاف عدة من رعاياها» وهو فعل قابله صمت عاممي. إضافة إلى ذلك شكل مؤتمر 
وضع المدونة القانونية في لاهاي لسنة 1930ء برأي لوتيرباخت» خيبة أمل: لقد 
تناول اممؤتمر إسقاط الهوية الوطنية باعتباره مسألة بُبّت فيها لاحقا وم يصف هذه 
المسألة بأنها تخالف القانون الدولي”“. 

بید أن لاسکی واصل مساعیه» حیث آرسل طبه إلى موريس والدمان ز۷0۲۲ 
4ا۷ ف اللجنة اليهودية الأمريكية. والتي بدورها أرسلت السؤال إلى آرثر 
کي كوù Arthur K. Kuhn‏ وأليكساندر ساكس .Alexander Sacks‏ وكلاھما 
بروفيسور آمريكي ف القانون الدولي. لقد أشار كون على اللجنة اليهودية الأمريكية 
بأن توجيه احتجاج شعبي للحكومتين البريطانية والفرنسية» سيسبب» كما قال 
لوتيرباخت مسبقاء تأزها فقط. إضافة إلى ذلك فإن «الحصول على الهوية الوطنية أو 
فقدانها هو سؤال مطروح ف الإطار القانوني لكل أمة منفردة» لكن وها أن العصبة 
قد تناولت انعدام الجنسية في مؤتمر التدوين ف لاهاي لسنة 1930ء فقد اعتقد هو 
أنه مكنهم على أقل تقدير أن يقدموا احتجاجهم هناك. لقد عبر سایروس آدلیر 
۲ا usاy»‏ وهو مدافع يهودي أمريكي» على نحو رائع عن الشعور المسيطر في 
تلك اللحظة. لقد جادل هو بأنه ببساطة م يكن هناك دليل يشير إلى أي تقييدات 
تحد من قدرة الحكومة على حرمان المواطنين من جنسيتهم"“. أضاف آدلير بأنه 
ا الريب اال ررك أطت الووة الوظطية عن ارين قد ان 
ذلك کما شرح هو دلیلا کافیا للإشارة إلى آنه م يكن هناك أي قانونء والذي من 
خلاله يمكن للدولة «أن تكون محكومة من قبل السيطرة الدولية بحيث تمتَح من 
سحب الجنسية أو الهوية الوطنية». النقطة ا التي يصبح عندها الموضوع 
«دوليًا» هي عندما يدخل مثل هؤلاء الأشخاص دولة أخرى”. 

إذا ما كان فعل إسقاط الجنسية عن أحدهم فعلا محليًا لا دوليً» إذن لرها 
مكن ابتداع صياغة مختلفة للمشكلة. اممسائل التي تنطبق عليها صفة العامية 
هي تلك التي تشمل نزاعات كونية. إن خطر التحركات السكانية الخارجة 
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عن السيطرة يتواءم تماما مع الصلة التي أشار إليها نشطاء السلام بعد الحرب 
العاممية الأولى باعتبار آنها تربط الديناميكيات السكانية العامة بالاعتبارات 
الجيوسياسية”. لقد جادل دونديو دو فابر Don nedi eu de abe‏ والذي 
سيضبح القاضي القرضي ق محاكمات تورمبيرخ وأحد كتاب معاهدة الطهير 
العرقي بعد الحرب العام مية الثانيةء بأن الطرد كان في الأساس مشكلة عامية ها 
أن عدهي الجنسية مم يكن لديهم مكان يذهبون إليه”. لكن هجرد أن أصبح 
واضًا أن الهوية الوطنية م تعد هدفا عمليًا للتقنين الدوليء وضع ال مؤيدون تأكيدًا 
أكبر على الفرق بين اللاجثين وعدهي الجنسيةء وتحديدًا حقيقة أن الاضطهاد 
كان هو القوة المحركة خلف النزوح. لقد بدأ المحامون بفصل مشكلة هؤلاء 
الذين هم بلا أي رابط قانوني بالدولة عن مشكلة أولئك الذين كانوا مستهدفين 
نظرًا إلى الغياب الفاعل لحماية الدولة. بحلول منتصف ثلاثينيات القرن العشرين» 
عمل الأكادهيون القانونيون على تحسين صيغة تعريف اللاجئين والذي لا يتقاطع 
مع انعدام الجنسية. في مقال عنوانه «الإجراء العالمي لإغاثة الأشخاص عدهي 
çllڄiuui« International Measure for the Relief of Stateless Persons‏ 
لسنة 1936ء فرق آرثر كون بين الأعداد الكبيرة للاجئين السياسيين «المتمتعين بحق 
اللجوء المؤقت أو الدائم في دول آخرى» والأشخاص عدهي الجنسية الذين فقدوا 
الحماية الديبلوماسية لدولتهم الأمميةء بيد أنه أوصى بالتوسع في معاهدة العام 
3؛ وذلك لضمان صفة قانونية طبيعية لجميع الأشخاص عدهي الجنسية”. 
في مؤتمر في بروكسل الذي نظمه معهد القانون الدولي في أبریل 1936ء قدم آرنولد 
ریستید ۸۵6516۵ A1014‏ من نورماندي تقريرًا شاملا حول الصفة القانونية 
للأشخاص عدهي الجنسية واللاجئين. ذكر: «لقد اعترف الممؤتمر هبدأ أنه يحق 
للأشخاص عدهي الجنسية التمتع بجميع الحقوق المعطاة تحت الظروف ذاتها 
للأجانب الآخرين»”. في اجتماع ممؤسسة دي دروا العاممية في العام 1936ء أكد 
دي فابر أن صفة الشخص عديم الجنسية م تكن توصف بأي هوية وطنيةء لكن 
تلك التي للاجن كانت محددة بفقدانه الحماية الديبلوماسية““. لقد كان بلا 
شك يجادل في أمور لا طائل منهاء بيد أن المحاولات لتعريف الفرق بين اللاجئين 
وعدي الجنسية مثلت مرحلة جديدة لهذه الكارثة. 
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لقد حدد المسؤولون الفرنسيون تراتبية الاحتياجات وذلك تبريرًا للكيفية التي 
وزعوا بها التأشيرات التي تؤْمّن الدخول إلى الدولة. لقد اعترفوا فقط مجموعتين 
من اللاجئين - هؤلاء الذين كانوا ملكون الهوية الوطنية الأّمانيةء وهؤلاء الذين 
کانوا يحملون جواز سفر نانسين. لقد وجه وزير الخارجية الفرنسي جوزيف بول 
نيكور إNic0u‏ [uهP‏ طمعءم[ القنصلية الفرنسية قي امانا إلى أن تعطي تأشبرات 
الدخول بأريحية للاجئي نانسين» من فيهم الروس» واليونانيون» والأرمنيون. طبقا 
لنيكورء كانت وضعية اللاجئين عدهي الجنسية «حتى أكثر تزعزعًا عن الوضعية 
التي لليهود الألمان بحد ذاتهم»”. الأشخاص عدهو الجنسية الذين م يحوزوا 
جواز سفر نانسین کانوا يُطردون باستمرار لأنهم م يکونوا معرفين كعدهي 
جنسية. لقد كان هناك عدد من الطمسؤولين الذين احتجوا على هذه السياسةء 
مجادلين بأن «اممهاجرين التعساء» والذين فقدوا هويتهم الوطنية الأصلية - 
ممن فيهم البولنديون» والروسيونء» أو الرومانيون - نتيجة للحرب» والنزوح» أو 
الاضطراب السياسي» يجب كذلك أن يستتتوا من الطرد. 

ماذا كانت تعني أزمة اللاجئين بالنسبة إلى السياسة الدولية؟ في مقال منشور في 
مجلة «شؤون دولية» في سنة 1936ء دعا جي. J. L. Rubenstein ùaتسiıgر .J}‏ 
«إلى الوجود المستمر ممؤسسة دولية للتعامل مع اللاجئين». لقد أظهرت السنوات 
القليلة السابقة الحاجة إلى مركز دولي معني بتسجيل اللاجئين يكون بإمكانه أن 
یخدم كمكتب توظيف ويبقى متواصلا مع الحكومات» والنقابات المهنية. وشركات 
النقل”. بيد أن قيادات وكالات اللاجئين الدولية قد جادلت بأن الكارثة لا تتضمن 
الحاجة إلى مؤسسة دانمة والتي مكنها تقديم الحماية الدولية لأي شخص بلا حماية 
حكومة ما. لقد تسلم السیر هیوبیرت إمیرسون 0۸إe٣۴E Hub e۲۲‏ وھو حاکم 
إمبريالي بريطاني سابق ف الهندء قيادة المفوضية السامية للاجئين على نها امؤسسة 
التي اتسعت لتشمل ال مفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممان ومكتب نانسين. في 
خطاب العام 1939 موجه إلى اللجنة الحكومية المشتركة ممعالجة مشكلات اللاجئين 
في واشنطن العاصمة» ناقش إميرسون موضوع التوسع في عمل اللجنة ليشمل كل 
اللاجئين وليس فقط هؤلاء القادمين من الإمبراطورية الروسية السابقة. لقد حذر 
إميرسون من الاندفاع باتجاه تطبيع فكرة وجود اللاجثين على أنه سمة لا مكن 
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تفاديها للحياة الحديثة. طبقا لإميرسونء الهدف الحقيقي للمؤسسة لا بد أن يكون 
إيجاد موطن محاي دائم للأشخاص عدهي الجنسية وأن يكون كذلك «تحويل 
اللاجئين إلى مواطنين». فقط مجموعة أكثر تحديدًا من الأشخاص والذين م يكن 
بالإمكان توطينهم على نطاق واسع سيبقون محتاجين إلى المساعدة الدوليةء وهو ما 
منّل مسؤولية هكن أن كلف بها سلطة دولية مَعْنبَة باللاجئين ET‏ 

إن الحاجة امملحة إلى إنشاء منظمة لتقديم المساعدة والحماية للاجئين على 
أسس أكثر دهومة» وإلى توضيح الفرق بين اللاجئين والأشخاص عدهي الجنسيةء 
قد ظهرت بوضوح ق الدراسة اممؤثرة لجون هوب سيمبسون مه ¬طە[ 
Simpson‏ لسنة 1939 واممعنونة ب «مشكلة اللاجئين: تقرير حول استفتاء» م11" 
.Refugee Problem: Report of a Survey‏ لقد فرق سيمبسون» وهو سياسي 
ليبرالي بريطاني خدم كنائب رئيس لجنة توطين اللاجئين البريطانيين في اليونان 
خلال عشرينيات القرن العشرين» بين الأشخاص عدهي الجنسيةء وغ مهمة 
ومنكوبة» وطبقة «اللاجئين»”. لقد كلف سيمبسون من قبل المعهد الملكي 
للشؤون الخۈlرجuة Royal Institute of International Affairs‏ قي لندن بإجراء 
مسح لجماعات اللاجئين وللدول التي لجأوا إليها في العام 1937. لقد استشهد 
هو بكشوفات الصليب الأحمر وسجلات منظمات اللاجئين» وكذلك بالإحصائيات 
الرسمية التي تقدمها الدول التي تمنح اللجوء وعصبة الأمم". اعتمادًا على هذه 
المواد» جادل سيمبسون بأن كلتا المجموعتين استحقت حماية عصبة الأمم بيد 
أنه يجب تقفي الإجراءات العلاجية بشكل منفصل. طبقا لسيمبسون» شخص 
اللاجئون من منطلق حقيقة نهم «م يتمتعوا بحماية حکكومتهم أو بلدهم الأم». 
في حالات كثيرة» رها تحول اللاجئون إلى عدهي جنسية» لكن ذلك مم يكن شرطا 
مهما ولا وافيا لتعريف الشخص على آنه لاجئ. 


KKK 
لقد كان مؤتمر التدوين ف لاهاي وتبعاته فقط جزءا من الصورة. فكما رأينا في‎ 
الفصل الثالث» رأى ال منظرون القانونيون الذين واجهوا انعدام الجنسية الجمعي في‎ 
عشرينيات القرن العشرين أنه» أي انعدام الجنسية» مرتبط ارتباطا وثيقا با مناظرات‎ 


185 


انعدام الجنسية 


الأكثر اتساعًا حول أسس النظام القانوني والسياسي. وحتى نستوعب كيف أن أزمات 
الثلاثينيات قد أثرت في الانطباعات حول مفهوم انعدام الجنسية» فمن الضروري 
مواجهة التحدي الواقعي عبر الأطلسي للمقاربة الفلسفية والتجريدية تجاه القانون 
والتي جسدها هانز کیلسين وتلامیذه. 

إن النقاشات حول النظرية القانونية والقانون الدولي بين كيلسين وتلاميذه قد 
استمرت ف المنفى. لقد أطلق نزوح الباحثين القانونيين الأوروبيين هربًا من الفاشية 
مرحلة جديدة في تشكيل مفهوم انعدام الجنسية. في تلاثينيات القرن العشرين 
بدت تحديات الواقعيين مفهوم الشكلية باستهداف الأساليب القانونية للقانون 
الدولي وللنظام السياسي بشكل أكثر مباشرة. لقد وقع كيلسين تحت هجوم محدد في 
تلك السنوات بسبب فشله في تعليل حقيقة أن ما نواجهه على أنه أخلاقي أو قانوني 
كلاهما متجذر في الأعراف أو السلوك وليس في معيار منطقي سابق”. لقد عانت 
مدرسة کیلسین» طبقا لأحد النقاد الذين عرضوا مراجعتهم في «أرشيفات فلسفة 
lلlaنوùن« «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique‏ 
هجوما كاسحا إبان السنوات الأخيرة وكانت لها «أرضية مهجورة» للمفهوم الجديد 
«للواقع». إن تحدي الواقعية القانونية للشكلية قد سبق الحرب العامية الأولىء 
حين ثار جيل من الممنظرين القانونيين عبر الأطلسي بطرق مختلفة ضد فكرة أن 
القرارات القضائية قد مثلت التطبيق الاستدلالي للقوانين وبدأت بإعطاء مزيد من 
الانتباه للأسس التي قام عليها القانون في السلطة» والتاريخ والأعراف. لقد جادلوا 
بأن امخرجات القانونية يجب أن تعتمد على اعتبارات سياسية واجتماعية وعلى 
التأثير الاجتماعي لأحكام القضاء. في الولايات ال متحدة تحدى الواقعيون القانونيون 
الإصرار الليبرالي الكلاسيكي على أن التطبيق القضائ للقانون العام قد خلق مساواة 
حقيقية في ظل القانون. لقد رفض هؤلاء «الأسلوب الشكاي» الذي يفترض أن الحكم 
القضائي قد اتبع شكلا استدلاليا للتحليلء ها أن الفصل القضان وتطبيق القوانين لا 
مكن أن يحدثا من دون الاستعانة بنقاشات القانون أو مساندة المبدأ. لقد تبلورت 
الجدالات حول القانون الشكلي ف الولايات المتحدة في خضم الصراعات حول التوسع 
في الأجهزة الإدارية للدولة الريعيةء بيد أن التحدي الذي يواجه الشكلية قد استبد 
با منظرين القانونيين» كما شكل الجدالات حول طبيعة القانون عبر الأطلسي“. عبر 
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مهاجمة التجريدات القانونية والادعاءات الماورائية حول تشكيل الشخصية» سعى 
الواقعيون القانونيون إلى الكشف عن علاقات القوة التي أخفتها مثل هذه النظريةء 
حيث عبروا عن هذا الهجوم من منطلقات تاريخية عاطلية. بالنسبة إلى فيليكس 
کوهین ٥٥1٤۸‏ ×نا۴» وهو واقعي قانوني أمريكي» رمزت الجدالات حول الشخصية 
الإنسانية اممؤسساتية لعصر «يكون إبانه الفكر الذي هو بلا جذور قي الواقع موضع 
تبجيل». حين جادلت المحكمة العليا الأمريكيةء على سبيل المثالء بأن النقابة 
العمالية هي شخصية قانونية ولذا هكن مقاضاتهاء. حجبت المحكمة دورها هي 
بحد ذاتها في الاعتراف بالنقابة ككيان قانوني. لقد حجبت القوة الخلاقة للمحكمة 
عن طريق الإشارة إلى أن المحكمة وببساطة اعترفت بكيان هو قائم ساسا . 

إن مفهوم الجوهر كمناقض للشكل أصبح مهما بالنسبة إلى عدد من الحقول 
الأكادهية بعد مطلق القرن حيث اكتسب معنى سياسيا مميزا. لقد تطلب فهم 
السياسة مواجهة حقيقة أنها تمثل صراع الإرادات. فيما بدأ المنظرون بالتأكيد على 
هذه السمة للعلاقات الدولية والمحليةء فقد بينوا مجال القانون أنه استشكالي 
بطريقة من اثنتين: إما أنه مُشبع بالإرادة السياسية - ولو أنها إرادة لطاما كانت 
مخفية خلف تجريدية الجدلية السياسية - وإما أنه غير فاعل في مواجهة القرار 
والتنفيذ المتعمدين. في رسالته للدكتوراه لسنة 1936ء أشار الباحث القانوني الأماني 
ويليلم غرو ٭W٠إ6‏ 1۳ءطاW1‏ إلى أن الفقه القانوني الشكلي قد بدأ بالانهيار في 
مواجهة علم للقانون متوائم مع واقع الوجود الاجتماعي. عوضا عن بناء «عام 
وهمي ات للقانون»» بدأ المنظرون القانونيون الالتفات إلى «الأشكال الثابتة 
للجماعة» و«القوى الصانعة للقانون لأمة ما على وجه العموم»”. إن بحث كارل 
شميت عن «جوهر» الأمةء على سبيل المثالء مثل هجوما مباشرا على الشكلية 
القانونية”. في مقاله لسنة 1933ء بعنوان «أنماط من الإمبريالية الحديثة في القانون 
Forms of Modern Imperialism in International Law «Jll‏ جادل 
شميت بأن عصبة الأمم قد كانت منزلة المقبرة للمهارات والسلوكيات واللغات 
امستخدمة في الحكم والتي تقوم عليها الإمبريالية الأوروبية. لقد تنبا بأن العصر 
الجديد المتسم بهيمنة القوى الأمريكيةء سيُْحكم هبدأ المساواة السيادية للدول في 
ظل القانون الدولي عوضًا عن الاختلافات الحضارية. منذ بداية العشرينيات أكد 
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شميت الطريقة التي أخفت بها السمات التقنية والشكلية للقانون حقيقة آن 
صنعه وفرضه يعتمدان على القوة. 

بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين» بدأ طلاب القانون الدولي 
والذين درسوا مع كيلسين بالاصطفاف مع آراء شميت» ضد تلك التي معلمهم. إن 
النقد تجاه كيلسين من قبل رفقاثه المقربين قد أسس للنظرية الواقعية للعلاقات 
اندو لهه تصان هار هرد م تة كس افاترةة هلان الات 
من القرن العشرين. ضمن ما كتبه في هذه الحقبةء جادل هيرز بأن السؤال عن 
كيفية فهم الاستمرارية القانونية للدولة بعد تغيير للنظام أو بعد ثورة هو سؤال 
مفصلي لفهم سيادة القانون الدولي”. لقد أصر كيلسين وتلاميذه على قدرة 
التحليل القانوني على إعادة تعريف الحد الأدنى للدولة. جادل كيلسين في كتاباته 
حول اممفهوم القانوني للدولة بأن القانون الدولي فقط هو الذي مكنه أن يحدد 
حدودها. ولكن مع منتصف ثلاثينيات القرن العشرين» أصبح هيرز متشككا تمامًا 
في نظرية كيلسين القانونية. لقد بدأ هيرز» والذي كان الباحث المساعد لكيلسين 
وتلميذه في كولون» بإبعاد نفسه عن فلسفة كيلسين القانونية بعد أن انضم إليه في 
المنفى في جنيف. بصحبة ھاji‏ مورغيiڈg «Hans Morgenthau‏ أصبح هیرز أحد 
المؤسسين للحقل المعرق الخاص بالعلاقات الدولية في الولايات المتحدة. لقد بدا 
بتطوير نظرية للعلاقات الدولية تذّعي أنها ستكون متجهة بشدة نحو واقع سياسة 
القوى”. في الوقت الذي هاجر هو فيه إلى الولايات اممتحدة. بدأ هيرز بالقول إن 
العقد السابق قد أثبت بشكل قاطع «كم أن القانون الدولي ما هو إلا بنية فوقية 
قانونية وأيديولوجية مخفيّة ظهرت خلال العلاقات السياسية للقوة»". 

عن فو ماك عاج رو قر افانى الارن الود األاف: 
نظرية كيلسين القانونية في العام 1934 إبان نفيه في جنيف"". في آمانيا فاهارء عمل 
مورغینثو مع هوغو سینزهاهر ۲دنەط2ہ1؟ معں8 ومحامین اشتراکیین آخرین 
على تطوير تنظيم عمال واجتماعي في محاولة للدفع بأمانيا باتجاه الدهوقراطية 
الاجتماعية”. فرقت هذه المجموعة بين المساواة القانونية الشكلية والواقع 
الاجتماعي للتبعية وعدم المساواةء لكنها اعتمدت على القانون الشكلي والتفسير 
القانوني لتغيير الدولة. في العام 1929 دفع مورغينثو بأن الطبيعة الإستاتيكية 
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للقانون الدولي م تأخذ في حسبانها التغيير الاجتماعي والسياسي» مرغمة الدول 
الأضعف على أن تبقى في موضع يجبرها على أن «تنصاع أبد الدهر معايير تميز 
القوى العظمى». ولكن مجرد أن بلغ مورغينثو جنيف» استهدف الشكلية القانونية 
بالعموم وكيلسين بالتحديد» ملقيًا اللوم على الشكليين لفشلهم ف الانتباه للظواهر 
الاجتماعية. إن تحديد وضع تشيكوسلوفاكياء على سبيل امثالء م يكن قط مسألة 
تفسير للقانون ولكنه كان مطلبا سياسيا. لقد رفض مورغينثو القانون الدولي برمته 
كعامل مؤثر في تنظيم السياسة» متجهًا وجهة التفسيرات النفسية لديناميكيات 
القوى والصراع السياسي. 

بحلول سنة 1938 وصف آلفرید ز میرن 71۴۲۸ ۲۲۵گل4ء وهو منظر بریطاني 
للعلاقات الدوليةء ا محامين الدوليين بأنهم يعيشون في «حالة داثمة من الانزعاج»”. 
هكن بكل تأكيد أن نرجع انزعاجهم إلى عدد من العواملء ا فيها الأدلة اممتنامية 
على فشل العصبة في الحيلولة بنجاح دون مزيد من الصراع. بيد أن نقد النظرية 
القانونية لكيلسين» خاصة فشلها في استيعاب الواقع الاجتماعي وطبيعة القوىء 
قد تجاوب مع اعتداء أوسع على الخيالات القانونية والأماط الشرعية للتعريف 
عبر الأطلسي. أحد المقالات حول الشخصية القانونية وا مكتوب في سنة 1938 بقلم 
أكادهي قانوني أمريكي قد قارن الاستخدام عديم المعنى والمريب سياسيًا مصطلح 
«امموضوعات القانونية للحقوق» ءاطعا۲ fه‏ ءاءمزاسء 1هع٥ا‏ مع تجريدات كلية 
قيينا. «هذا «الموضوع» عرضة بشكل ممقوت لأن يخرج «الشيء» من أحشائه 
وعندها تنتهي اللعبة. نحن ننزلق بزخم متراكم في هاوية سحيقة حيث شمطاوات 
ومتوحشات القانون «النقي» يسلين أنفسهن»”. 

وف مواجهة عاصفة من النقد متزايدة القوة» حاول كيلسين أن يوضح التوجه 
الرافض للغيبيات في نظريته. لقد انتقد الاستخدام الطائش مفهوم «الشخص 
القانوني» person‏ uristicز‏ على آنه مجرد استعارة تقدم المساعدة على التفكير. 
يإساءة تفسبر الاستعارة التجسيدية cنطمإ0دصهممهإطاصه*)»‏ «خلق» القانونيون 
«مشكلات زائفة تقذّم فلسفتهم التشريعية محاولات عبثية لحلها»؛ وهي ذات 


() وصف منسوب إلى الفكر الذي يُضفي صفات بشرية على إله أو حيوانِ أو جماد. [المحرر]. 
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الجدلية التي يقترحها جوزيف كولير لتوضيح مفهوم الشخص القانوني في لحظة 
نقاش سابقة””. تذرع كيلسين بأن القانون يخلق واجبات وحقوقا لكنه لا يخلق 
الأشخاص. م يتراجع كيلسين عن مواجهة جدلية أن ما تصفه اممجتمعات بأنه 
«قانون» هو مجرد تعبير لديناميكيات اجتماعية أو ديناميكيات قوى أكثر عمقا 
حيث سعى هو إلى الدفاع عن نظريته ضد الادعاء بأنها مثلت ميل الفكر القانوني 
الشكاي إلى السقوط في التجريد العقيم أو الخطر. 

مع انتهاء الثلاثينيات» واجه كيلسين نقدا مستمرا من قبل الباحثين القانونيين 
الذين سيضيحون لاعقًا امسن ورين لأنظرة الواقحة العلاقات الذولة 
وهو مط تجذر ف الولايات المتحدة فيما وجد المحامون الدوليون النازحون 
وعلماء السياسة مأمتّا من الفاشية في الجامعات الأمريكيةء والحكومةء ومراكز 
الأبحاث. إن انهيار عصبة الأمم وكل ما كانت ترمز إليه قد مثل الانهيار القدري 
للشرعية الهشة التي حافظت على التجارب اممتعددة في الحكم الدولي الذي 
بدأته. كان الواقعيون أول من عبّر عن فكرة أن العوممة وإلى ثلاثينيات القرن 
العشرين قد اعتمدت على الإهان الأيديولوجي بالحضارة الأوروبية. في كتابه 
«كارثة العشرين غاما» )1939( Twenty Years Crisis‏ 1heء‏ طور الصحاق 
وامؤرخ الإنجليزي إي. إتش. کار ٣۲۲‏ .8 .۴ العلاقة بين القانون» والأخلاقء 
والسياسة. إن فكرة أن القانون مثل حقلا أعلى أخلاقيًا من السياسة مثلت 
«وهماً شائعا» للعصرء القانون كان سياسة بطرق أخرىء وما جعل القانون 
فريدا هي قدرته على إسباغ الاستقرار على المجتمع السياسي. لقد كان هو 
أساس الحياة السياسية المنظمة ولكن لا شيء أكثر من ذلك. وكما جادل كار 
بشكل مقنع. فالعديد من الأفعال التمييزية قد تُفْدَتُ بشكل قانوني: «لن يكون 
حرمان اليهود من أملاكهم عن طريق قانون مؤثر فعلاً أك أخلاقية بحد ذاته 
من إرسال فرق المغاوير لطردهم ببساطة». هكن للقوانين أن تكون أخلاقية 
ولكن فقط إذا ما سعت إلى تحقيق غايات طيبة. لقد أضاف تفسير كار للكارثة 
إلى منظور أوحدَ مؤثر لعصر ما بين الحربين بوصفه فترة زمنية غذت الواقعية 
الخطرة العلاقات الدولية ومقدرة القانون على ترويض سياسة القوى”. 
لقد اختزل كار التجربة الدولية للعصبة في الرقابة في الإهان الأرعن بالتطوير 
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وتكنوقراطية ال معرفةء بيد أنه فشل في أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوعي 
القانونيء والذي أسهمت العصبة في تعزيزه إلا نها مم تصنعه. 

لقد أصبحت العصبة مقرونة باممثالية من حيث إن هذه اممنظمةء على الأقلء 
من حيث الخطاب الذي تبنته قد ساندت الوعد بالتعاون الدولي. لقد أصبحت 
معرّفة بتوقع أن السياسة يجب أن تكون متجهة إلى تحقيق الجيد بدلا من تعطيل 
السيئ. وفيما فشلت اممؤسسة ف منع الاحتلال الياباني مانشورياء وإعادة التسليح 
الأماني والاستيلاء على تشيكوسلوفاكياء والتمييز ضد الأقليات» تبدد وعد العصبة 
بأن تكون الوسيلة لتحقيق التعايش السلمي» مفسحة الطريق للتشاؤم حول مقدرة 
امؤسسات الدولية على منع الاتجاه إلى الحرب. الأمم امتحدةء باممقارنةء قن آسسشت 
على المبدأ الأكثر واقعية لبقاء مجموعة من القوى العظمى مسؤولة عن ضمان 
المحافظة على السلام والوضع القائم. 

بيد أن آهمية تطور الفكر القانوني تمتد إلى ما هو أبعد من هذه السردية 
المعتادة لامنظمات الدولية في القرن العشرين. إن التشكك الواقعي ف الشكلانية 
القانونية قد مارس دورَّا مهما في نزع الصدقية عن نوع من التفكير الذي فسّر 
الطبيعة الحيوية للعضوية. إن مفهوم الهوية الوطنية كخيال قانونيء والتي على 
رغم ذلك قد آسبغت حماية حقيقيةء بدا مريبا كذلك بشكل متزايد على ضوء 
الحالة المحددة لهؤلاء الهاربين من الفاشية. بدأ الباحثون القانونيون ف أوروبا 
والولايات ال متحدة والمشتركون في الاستجابة الدولية لكارثة اللجوء الأوروبية 
بإعادة تقييم اميل باتجاه التأكيد على الرابط المحاي الرسمي بين الأفراد والدول 
في مواجهة النازية وقوانين الهوية الوطنية لفيشي» والتي نزعت عن اليهود صفة 
المواطنة ولكنها حافظت على صفتهم كرعايا قانونيين". إن التركيز المنصب 
على الفئة الرسمية للهوية الوطنية القانونية أخذ يتضاءل» فيما اكتسب الاتصال 
الأكثر جوهرية بين الدولة والرعايا قدرا أكبر من الأهمية. لقد طبق النظام 
النازي ممارسات قانونية موروثة عن إمبريالية من القرن التاسع عشر لأوروباء 
والتي أضعفت التفكير القانوني الدولي حول سؤال انعدام الجنسية. لقد 
كانت أغلبية اللاجئين الأوروبيين في ثلاثينيات القرن العشرين من اليهود والذين 
احتفظوا بروابطهم القانونية الرسمية في آطانيا. لقد عرفت قوانين نورهبيرغ 
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Nuremberg lass‏ تصورا إدراكيا جوهريا للجنسية عبر التمييز بين الهوية 
الوطنية كعضوية قانونية والأماط الأكثر قوة للانتماء الوطني. بعد العام 1938 
أصبح السؤال هو ما إذا كان حتى من الممكن تعريف اليهود كرعايا رسميين ها 
أنهم فقدوا كل شكل من أشكال الحماية السياسيةء لكنهم من منظور القوانين 
المحلية في آمانياء م يفقدوا قط روابطهم الولائية للرايخ حيث بقوا «رعايا يهودا 
للدولة»". في سبتمبر العام 1939 أصبح أي شخص ذي أملاك معتبرة والتي 
سيفقدها ف حال أصبح مواطتًا لدولة أخرى كذلك عرضة لإسقاط الهوية الوطنية. 
لقد كان هناك بعض القلق من أن حرمان اليهود من الجنسية سيعيق هجرتهم» 
حيث إن الدول كانت أقل احتمالية في قبولها ا مهاجرين عدهي الجنسية”. 
في العام 1941 وضع القانونيون الاشتراكيون الوطنيون الإطار القانوني للترحيل 
ولتجريد الرعايا اليهود من هويتهم الوطنية الأمانية» محولين إياهم إلى رعايا 
عدهي جنسية» مجرد أن تعبر قطارات الترحيل حدود الرايخ”. 

بيد أن السؤال حول الكيفية التي يجب من خلالها تعريف حدود العضوية في 
القانون الدولي بقي مستمرًا. لقد تحول القانونيون من الدفع بالعضوية الرسمية 
كأولوية إلى البحث المدقق في طبيعة الرابط بين الدولة وفرد ما تذعي الدولة تمشيله. 
وفي ضوء الظروف التي تحكم كل حالة من الحالات» هكن لأ من الهوية الوطنية 
أو جواز السفر أن يكون «قصاصة ورق» بلا معنى» أو إجراء ذا طابع تقني الغرض 
منه إنقاذ حياة فرد أو جماعة. في بعض الحالات يكون التماهي مع ا بعينها 
عبتا أشد وطأة من عبء انعدام الجنسية الرسمي. لقد مثلت الفيلسوفة السياسية 
من هارفارد جوديث شكلار ٣ها)ط؟‏ طانفں[ المعضلة التي سعى القانونيون إلى 
معالجتها حين التمست هي وعائلتها ملجاً في الولايات المتحدة في العام 1941. 
ا هرت فان وهی من مرالك رقا عام جورة اها اي امت ف 
العام 1918 بعد تحلحل الإمبراطورية الروسية» عشية بداية الحرب العاممية الثانية 
فقط لتعتقل كأجنبية من دون جنسية حين وصلت هي وعائلتها إلى سياتل قبل 
الوصول إلى امملاذ الآمن في مونتيريال”. ف رد فعل تجاه امعضلةء حول الكتابُ 
القانونيون» الذين استمروا في تنظير العلاقة بين انعدام الجنسية والقانون الدوليء 
حيثيات المشكلة مبتعدين عن فكرة انعدام الجنسية كحالة اختبارية لطبيعة الدولة 
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وسيادتها. عوضا عن ذلك» طرحوا فكرة أن التحكم في تعريفات الهوية الوطنية 
والأواصر الوطنية هكن وضعها علانية في أيدي سلطة دولية“. 

وقد دفعت التطورات التي أضفت على الهوية الوطنية أهمية متصاعدة في 
العهد النازي جوزيف كونز ومعاصريه إلى إعادة النظر قي الدور الذي قد هارسه 
القانون الدولي في تنظيم الهوية الوطنية. بيد أنهم قد أقدموا على ذلك من خلال 
الشروط ال محددة للنقاشات النظرية حول الواقعية القانونية والتي تصاعدت 
أهميتها في ثلاثينيات القرن العشرين. لقد تسلم كونز تمويلا من مؤسسة 
روكفيلير Rockfe1]er ۴o u” di01‏ لزيارة الولايات اممتحدة في العام 1931 من 
أجل منحة جامعية ممدة سنة للبحث ف «قانون حرب الحيادء بإشارة محددة 
للمفاهيم الأمريكية للحرب الاقتصادية الاجتماعية» وللتشريع الخاص بالأعداء 
الأجانب» ولقانون الملاحة والحياد»”“. حين عاد هو إلى قييناء استمر كونز في 
النضال نيابة عن عدهي الجنسية ١ءءه[اهدصنعط‏ جنبًا إلى جنب مع ممثلين من 
الاتحاد العامي لجمعيات الرابطات» والاتحاد العا مي النساني للسلام والحريةء 
وا مجلس العاممي للنساء» ومنظمة حقوق الرجل» والتحالف الدولي للنساء لحق 
التصويت واممواطنة المتساوية. لقد ترك كونز فيينا في العام 1932ء عاثدًا إلى 
الولايات المتحدة لزيارة كليات القانون الأمريكية إبان بحثه عن وظيفة أكادهية. 
وفيما هو يبحث عن منصب آكادهي قي الولايات اممتحدة. قضى كونز بعض 
الوقت ف هارفارد» حيث درس مادة مانلي هادسون للقانون الدولي. لقد عين 
في منصب في كلية توليدو للقانون في آوهايو في العام 1934ء وهو المنصب الذي 
احتفظ به حتی وفاته قي العام 1970. 

من منصبه الجديد ف الولايات المتحدةء طرح كونز مفهوم الرابط الجوهري ردا 
على فرض الهوية الوطنية الأمانية على الرعايا اليهود الذين أسقطت عنهم الجنسية. 
في منظوره ايمحَدّل للطبيعة الدولية للهوية الوطنيةء يقول كونز: «في حدود ا معايير 
الدولية... لا سمح لأي دولة بإضفاء هويتها الوطنية على الأفراد الذين هم غير 
مرتبطين بشكل منطقي بالدولة محل السؤال». 

وعليه» مع نهاية الثلاثينيات غير حجم كارثة اللجوء الأوروبي - بالإضافة إلى 
المعضلة المحددة التي تواجه الأشخاص المجبرين على الهرب من الفاشية والذين 
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احتفظوا بصفتهم الوطنية السابقة - أهمية انعدام الجنسية بالنسبة إلى الفكر 
الدولي. بدأ المنظرون القانونيون بالتركيز على احتمالية التأسيس لسلطة دولية لها 
قوة الفصل القضائ في النزاعات حول الصفة الوطنية. بعد وقت قريب من وصوله 
إلى الولايات اممتحدة قادمًا من فييناء قدم الباحث القانوني ماكسيميليان كوسلير 
طلب تمويل من مؤسسة بحثية مستقلة مركزها نيويورك» وهو المجلس البحثي 
للعلوم الاجتماعية.ء وذلك لكتابة دراسة أحادية حول «الهوية الوطنية تحت القانون 
الدولي». لقد عمل كوسلير محاميا في فيينا قبل آن يترك النمسا متجهًا إلى الولايات 
المتحدة في العام 1938. قبل ذلك تخرج هو في جامعة شرنو يتز ا »€ze۲1۸0W‏ 
والتي كانت عاصمة إقليم بوكوفينا على حدود إمبراطورية الهابسبورغ قبل آن 
تصبح جزءا من رومانيا بعد العام 1918“ . إن الموضوع الذي طرحه على المجلس 
البحثي للعلوم الاجتماعية كان مقاربًا للمواضيع التي تبناها منظرو كلية فيينا 
للقانون وأصبح أكثر إلحاخًا سياسيًا منذ أن ترك قيينا. 

لقد عرف كوسلير موضوعه على أنه اختبار للحدود التي كن للقانون الدولي 
أن يفرضها على مجال التحكم الداخلي وذلك بالنظر إلى الأسئلة حول الهوية 
الوطنية خصوصًا بالإشارة إلى مشكلة اللاجئين ووضعية الأفراد الذين ليست لهم 
هوية وطنرة. لقد قال إن صفة «الشخص الممحلي غير اممواطن» ۸ء1z) "0-i‏ 
tin1‏ ستكون الموضوع الرئيس لدراسته؛ وذلك بسبب القدرة المحتملة لاقانون 
الدولي على تنظيم الهوية الوطنية في مقابل الجنسيةء والتي همكنها أن تندرج فقط 
تحت سيطرة القانون ال محاي. لقد تقصى كوسلير الدليل على فرق جوهري بين الهوية 
الوطنية والجنسية» حيث كان ذلك يعني بالنسبة إليه تحديد مساحة تكون فيها 
للقانون الدولي سيطرة على حدود عملية التجنيس. في مقترحه» ذكر الأدلة طمساندة 
فكرة أن مفهوم الهوية الوطنية في القانون الدولي كان «يختلف على نحو ملموس 
عن القانون ا محلي»". لقد قدم كوسلير فكرة أن التحكم القانوني الدولي ف الهوية 
الوطنية يتضمن أن الجسم الدولي تلك سلطة لإصدار حكم قضائي حول ما إذا 
كانت الهوية الوطنية تعكس ارتباطا جوهريًا بين الفرد والدولة أو أنه مجرد ارتباط 
رسمي يربط الفرد ظلما بالدولة والتي تخلت عمليًا عن مسؤوليتها في الحماية. لقد 
اقترح أن يتم اختبار «ما إذا كان القانون الدولي مرغما على الاعتراف بهوية وطنيةء 
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وهي التي تحولت من خلال أحكام القانون المحلي الخاص إلى مفهوم أجوف إن م 
يكن هزليا»"". طبقا لكوسلير «فإن الفرد شديد الاغتراب عن هذه الدولة وا محرو 
تماما من الحقوق الممرتبطة بها إلى الحد الذي يجعل القانون الدولي غير قادر على 
اعتبار مثل هذا الفرد لايزال مقيّدا ليحتفظ بهويته الوطنية الأصليةء قد يصبح 
عديم جنسية تحت القانون الدولي»”. بتأكيد الأواصر الاجتماعية التي تربط الفرد 
بالدولةء يشير كوسلير إلى أنه يجب أن تستند هذه العلاقة إلى شيء أكثر جوهرية 
من استعداد الدولة للاعتراف بالفرد بوصفه مواطنا. 

لقد أنتجت الحاجة الملحة إلى تقديم الحماية مزيدا من امساندة لتصنيف 
قانوني مميز يعرف ضحايا الاضطهاد. حين مم يعد امتلاك الفرد العلامات الرسمية 
للهوية الوطنية كافيًا؛ فإن أزمة اللجوء إبان ثلاثينيات القرن العشرين قد أجبرت 
الكاب القانويين على التأمل في الطرق الجوهرية التي بُعتد من خلالها بالفرد 
عضوًا في الدولة وما سيحدث في حال تحطمت كل هذه الروابط وم يبق منها 
سوى أسمائها. في الوقت ذاته» تجاوب النقد الواقعي للمقاربة القانونية والسياسية 
التي تبناها كيلسين وتلاميذه مع المفردات المتنامية للكارثة. وكما سرى في الفصل 
الخامس» فإن بداية الحرب العاممية الثانية أعادت صياغة معنى انعدام الجنسيةء 
مجبرة المنظرين على إعادة تأطير أهميته بالنسبة إلى مستقبل النظام العاممي. 

قي السنوات التالية سيصبح لزامًا على منظري القانون الدولي والهوية الوطنية - 
ممن فيهم كوسلير وكونز - إعادة تقييم تحدي كيلسين لفكرة أن الحقائق الاجتماعية 
تحدد العضوية القانونية في الدولة. لقد كانت نظرية كيلسين القانونية محورية في 
التأسيس لأهمية التفريق بين المحيط الذي هو للقانون عن ذاك الذي هو لعلم 
الاجتماع ما أن هدفه الأساسي کان فهم المعيارية المميزة للقانون. وكما ساری» فان 
فهم فقدان الوت الوطة #خرهاناء باصطلاح الأخلاقات وبوصفه اة للنظام 
العابمي وللأمن الجمعي» قد اعتمد على ال محافظة على التمييز بين هذين المجالين. 
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في خريف 1940 انهمرت القنابل على لندن بلا 
هوادة. بدأت القوات الجوية الأّمانية eاfس†؟‏ ب1 
بضرب المدينة في 7 سبتمبر واستمرت في الهجوم 
على مدى سبع وخمسين ليلة لاحقة. إبان القصف 
بدأت مجموعة من المحامين الدوليين الذين يدعون 
أنفسهم «لجنة الأفراد عدهي الجنسية» بالاجتماع 
في وسط لندن. بعد أن تكوّنت تحت ظل جمعية 
غروتيوس» وهو اتحاد بريطاني مهني تأسس في 
5 لدراسة القانون الدولي انطلقت اللجنة 
لتقييم كيف أن اندلاع الحرب قد غير ما يعنيه 
مفهوم امتلاك الهوية الوطنيةء وما إذا كان 
مكنهم صنع تصورات مفاهيمية للمواضيع 
القانونية مجدداء حتى مع بقاء مستقبل النظام 
العامي مبهما إلى حد كبير"“. احتشدت لندن في 
ذلك الوقت مع المنفيين السياسيين» لتشكل 


«إن ابمغالاة في قوة الدولة مُشتقة من حكومات انتقالية مساندة لحركات امقاومة في 
الاندفاع الإنساني لإسقاط الخيالات 
حول السلطة والقوة ال مقدستين على 


الدولة» مستقبل تشکیل الدولة ومستقبل الإمبراطورية 


القارة الأوروبية» وصانعة تصورات لاحتماليات 
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ومستقبل ا مجتمع الدولي. لقد حمل المنفيون» من فرنسا وأيضا من دول وسط أوروبا 
التي هي تحت الاحتلال النازيء بقايا الدول على ظهورهم. لقد تحركت هذه الحكومات 
معية الكرم البريطاني. فالاعتراف بأحدهم كممثل لحكومة ف ال منفى في حفل في حديقة 
قصر باكينغهام أصبح أحد الرموز المؤقتة لتشكيل الدولة. في هذا السياق سعت لجنة 
الأفراد عدهي الجنسية إلى امساهمة بخبراتهم ليس فقط تجاه الأسئلة الملحة العاجلة 
حول الهوية الوطنيةء والتي ظهرت مع اندلاع الحرب» ولكن كذلك باتجاه النقاشات 
الأوسع حول مستقبل النظام العامي”. 

ترتبط أربعينيات القرن العشرين» عادةء باللحظة التي شهدت تحول الأفراد إلى 
مواضيع خاصة بالنظام القانوني الدولي» وحين بدأ القانون الدولي بعمل تجاوزات 
على اطمحيط السيادي للدول”. بيد أنه بلا تفحص المكان الذي احتله انعدام الجنسية 
في هذه اممباحثات فإننا لن نستطيع أن نحدد بدقة التحول ف الفكر القانوني الدولي 
تجاه صفة الأفراد في القانون الدولي. سيتتبع هذا الفصل والفصل السادس تطور 
أهمية انعدام الجنسية بالنسبة إلى نظريات القانون الدولي والنظام العامي منذ 
اندلاع الحرب العاممية الثانية وصولا إلى خلق الأطر القانونية مما بعد الحرب والتي 
عرفت ما يعنيه أن يكون الشخص لاجئا أو عديم جنسية. في هذا الفصل سأركز 
على الفترة من 1940 وصولا إلى تشكيل الإعلان العامي لحقوق الإنسان في 1948. 
إبان الحرب العاممية الثانيةء وبعدها مباشرة. أصبح انعدام الجنسية مركزيا مجددا 
في النقاشات حول الحقوق والنظام ما بعد الحرب» غير أن المشكلة كانت موجهة 
على نحو أكبر في هذه الفترة باتجاه التسويق لصلاحية الدولة السيادية بوصفها 
ا مصدر الرئيس للحقوق والقانون» بدلا من كونها دليلا على مستقبل النظام السياسي 
للادولة. لقد جعل القانونيونء الذين اعتبروا الصفة القانونية لعديم الجنسية مفتاح 
حل طبيعة النظام القانوني الدولي لفترة ما بين الحربينء الدولة السيادية الآن امنطلق 
لتحليلهم للحقوق والنظام القانوني. لذلك أصبح التصنيف القانوني لانعدام الجنسية 
مرتبطا بطريقة جديدة مع فكرة الحقوق وحدود النظام السياسي في هذه الفترة؛ إذ 
إن ا محامين الذين أسهموا ف العمل على التطوير المؤسسي للقانون الدولي وحقوق 
الإنسان بعد الحرب يفهمون عملهم على آنه جزء من تطوير نظام عاطمي جديد 
منطلق من امساواة السيادية. يدرس هذا الفصل كيف تطور النقاش القانوني إبان 
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الحرب العاممية الثانية موسا لهذا التوجه الأكبر بين الباحثين القانونيين الدوليين 
باتجاه ضمان الحق الأساسي في امتلاك هوية وطنية. وهو الحق الذي ثبت بقدسية 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948. وعلى الرغم من أن الباحثين القانونيين 
قد استمروا في تأكيد دور القانون الدولي في حماية الفرد» وحتى في ضمان امتلاك 
الأفراد لهوية ماء تشير هذه النقاشات إلى كيف أن النقدَ الأوسعَ لقانونية فترة ما 
بين الحربين وإعادة تقييم سيادة الدولة قد أضافا ممنظورهم حول معنى انعدام 
الجنسية والجدالات التي قدموها حول أهميته بالنسبة إلى السياسات الدولية. وكما 
سنرى» بدأ الكتاب القانونيون الدوليون بالابتعاد عن ربط فوقية القانون الدولي 
مشكلة انعدام الجنسيةء رابطينها بطرق أخرى بالتنظيم السياسي للإنسانية. يظهر 
الجزء الأول من الفصل كيف تطور النقاش من 1941 إلى 1945ء بينما يتجه الجزء 
الثاني تجاه مناقشة كيف أن مشكلة ما بين الحربين لانعدام الجنسية أصبحت 
مرتبطة بالجدل حول مستقبل النظام العاممي. يناقش الجزء الثالث فكرة ضم الحق 
في الهوية الوطنية للإعلان العامي لحقوق الإنسانء والذي ذكر في سياق تحصين فكرة 
المساواة السيادية كمبدأً رئيس مُوَسّس لنظام ما بين الدول. يركز الجزء الأخير على 
ات اف العامة اة ارق ك ا بد الحيه حول عدمى الجسة 
مؤطرة تحليلها للحقوق والجنسية في إطار تأمل نقدي أوسع من هذه الفترة. وعلى 
الرغم من أن آرنت رفضت المقاربة القانونية لفترة ما بين الحربين لتكون نظاماً 
سياسيا مرتبطاً بالفكر الدولي مما بعد الحرب العاممية الأولى فإنها استعرضت انعدام 
الجنسية على أنها مشكلة أساسية للسياسات العاميةء وهو التوجه الذي سيصبح 
أكثر هامشية ق العقود التالية للحرب. 


KKK 
العديد من المنظرين الرئيسين لانعدام الجنسية الذين نوقشوا في الفصول‎ 
السابقة قد هربوا من الأنظمة الفاشية أو اختاروا الهرب من أوروبا ما إن بدأت‎ 
الحرب. لقد عطلت الحرب شبكات النقاشات القانونية الدوليةء بيد أن المحامين‎ 
1940 على رغم ذلك استمروا في رعاية شراكاتهم القانثمة عبر الأطلسي بحرص. بين‎ 
و1943 خدم هيرش لوتيرباخت كأداة محورية تصل بين البريطانيين والجماعات‎ 
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القانونية الدولية الأمريكية» حيث سافر إلى الولايات المتحدة في 1941-1940 
ليستنهض الممساندة للقانون الدولي قبل العودة إلى بريطانيا ليشارك ق النقاشات 
كعضو في لجنة الأفراد عدهي الجنسية. لقد دعا صندوق كارنيغي للسلم الدولي 
Carngie Endowment for International Peace‏ لوترباخت إلى تقدیم جولة 
محاضرات في خريف 1940ء وذلك للترويج لفكرة تدريس القانون الدولي في كليات 
القانون» والذي م يكن في ذلك الوقت جزءا من الممنهج اممعتاد في بريطانيا أو 
الولايات الممتحدة. لقد قدم جوزيف كونز جولة كبيرة مشابهة على كليات القانون 
الأمريكية بين 1932 و1934 وامممولة منحة من مؤسسة روكيفيلر“. خلال فترة 
زيارته لتسع كليات قانون عبر الدولةء سعى لوتيرباخت إلى إيصال فكرة أنه كثيرا ما 
كان يطلب من ال محاكم الأمريكية والبريطانية التقرير بشأن امواضيع التي تتضمن 
تطبيق القانون الدولي وتسليط الضوء على أهمية تطوره التصاعدي”. 

لقد تمنى زملاء لوتيرباخت الأمريكيون أن تشجع زيارته على مساندة دراسة 
القانون الدولي ق الولايات اممتحدةء بيد أنهم كانوا قلقين كذلك من أن رحلته قد 
تهدد حيادية الولايات اممتحدةء وأن لوتيرباخت سيضغط الوضع باتجاه التدخل 
في الحرب العامية الثانية إبان تنقله. لقد قابل فيليب جيساب» مدير قسم 
القانون الدولي لصندوق كارنيغي وقتهاء لوتيرباخت حين وصل إلى نيويورك 
وطلب منه ألا يتحدث عن الحرب خلال مقابلاته العامة بطريقة «قد توحي 
بدور للولايات اممتحدة». خلف الكواليس» أكد جيساب ماني هادسون تعهد 
لوتيرباخت بعدم فعل ذلك» مما يدل على القلق الجمعي في الفرع الأمريي 


للمهنة القانونية الدولية من أن يُعَرّض نظراؤهم الأوروبيون الحياد الأمريكي 
للخطر. م يكن هذا القلق بلا مبرر ا أن لوتيرباخت قد تسلم مساعدة من 
وزارة الخارجية البريطانية» والتي أرادت لرحلته أن تحفز المساندة الأمريكية 
تجاه الجهزد الريطافة الحرية شه كان ليه كذلك ريه من الأمباب 
الشخصية للترويج للتدخل الأمريكي بسبب قلقه تجاه مصير من تبقى من 
عائلته في بولنداء واطمخاطر التي واجهت زوجته وابنه في كامبريدج خلال البلتز 
)1 . لقد امتدت غاية لوتيرباخت من الرحلة بوضوح لأبعد من الهدف 


(*) الغارة الجوية التي شنتها أمانيا على بريطانيا خلال الحرب العاممية الثانية. [اممترجمة]. 
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الرسمي للترويج لدراسة القانون الدولي» على رغم أنه بقي مخلصا للمشروع 
الأكبر لتطوير المجال واممهنة. وكما سترى لاحقاء في السنوات التي تبعت زيارته 
أصبح قليل الصبر على نحو متزايد مع فكرة أن عديم الجنسية جسّد الحقوق 
الممكنة لأبعد من تلك التي تهبها الدولة من خلال الجنسية كما جسد مقدرة 
القانون الدولي على أن يُؤْمّن الحقوق على نحو مباشر للأفراد الذين هم بلا 
هوية وطنية. 

وحتى بين ا مجموعة التي بقيت مخلصة لفكرة أهمية القانون الدولي وتطويرهء 
فإن موضوع انعدام الجنسية مم يعد يشغل المموقع التنظيري الرئيس الذي كان 
يشغله في الفكر الدولي في سنوات ما بين الحربين. بعد هجرته إلى الولايات اممتحدة 
قدم مارك فيشنياك تقييما واضحا لكيف أن دراسة انعدام الجنسية قد تحولت 
خلال السنوات منذ تحليله التنظيمي للموضوع في محاضرة 1933 في لاهاي حول 
الحالة القانونية للفرد ماإ٤إهمه.‏ لقد هرب فيشنياك من فرنسا في 1940 وذلك 
بأسبوع سابق لدخول الجيش الأماني لباريس. حين وصل للولايات اممتحدة استأنف 
فيشنياك كتاباته حول انعدام الجنسيةء مراجعا ومحدّثا دراسته لسنة 1933 . لقد 
أوضحت نسخة مخطوطة فيشنياك. والتي نشرها لاحقا في 1945 تحت إشراف 
اللجنة اليهودية الأمريكيةء التحول في تفكيره هو بحد ذاتهء كما أوضحت تغييرا أكبر 
في أهمية انعدام الجنسية بالنسبة إلى منظري القانون الدولي”. في ارتباطاته الكتابية 
والخطابية قبل هجرته إلى الولايات اممتحدة أظهر فيشنياك عصبة الأمم على أنها 
منصة أو برممان والذي من خلاله هكن للأقليات أن يدافعوا عن حقوقهم. لقد قدم 
ادعاء مشابها حول كيف أن عدهي الجنسية قد أصبحوا مجموعة قانونية مميزة 
في حيز القانون العام الدولي. في الفصل الثالث» رأينا كيف أن محاضرة فيشنياك 
لسنة 1933 قد قدمت ظاهرة انعدام الجنسية على أنها «المسبب المرّضي» والذي 
رسم صورة واضحة للتركيب العضوي للدولة. لقد قدم عدهو الجنسيةء والحقوق 
القانونية والسياسية التي كان بإمكانهم استخدامها حتى بلا صفة وطنيةء أدلة غاية 
في الأهمية بالنسبة إلى النقاشات حول السيادة وطبيعة الدولة وا مجتمع الدولي. غير 
أنه في نسخة من عمله الجديد عن انعدام الجنسية من سنة 1941 عبر فيشنياك 
عن أسفه لأن مشكلة انعدام الجنسية قد فقدت أهميتها التحرياتية القوية بالنسبة 
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إلى الباحثين القانونيين الدوليين بقدر ما فقدتها بالنسبة إلى رجال الدولة واطمشرعينء 
معلقا مرارة بأن «عديم الجنسية في الوقت الراهن هو ابن بالتبني» ليس فقط 
للأدبيات العلمية والتشريع المحاي» ولكن كذلك للقانون الدولي»*'. 

في كتاباته من فترة ما بعد هجرته للولايات الممتحدة. بدأ فيشنياك بالابتعاد 
عن تحليل الأهمية القانونية لانعدام الجنسية والذي شكل أسلوبه الأسبق. متأملا 
في العقود التي ظهر فيها انعدام الجنسية الجمعي كسمة للسياسة الدوليةء كتب 
فيشنياك يقول» «حين تضخمت صفوف الأشخاص عدهي الجنسية في أوروباء امتدت 
التبعات على العام كله. م يكن مقدور أي دولة أن تعزل نفسها تماما عن هذه 
الظاهرة. وم تستطع أي منها تصوير انعدام الجنسية على أنه غير ضار أو الحيلولة 
دون وقوعه عن طريق مسلك مستقل»"". مثل العديدين من هؤلاء الذين ساندوا 
تأسيس وكالة دولية دانمة لإغاثة اللاجئين ف الثلائينياتء أطر هو رأيه من منطلق 
ا موضوع الأوسع للنظام والأمن العاميين. لقد اعتمدت مركزية انعدام الجنسية 
بالنسبة إلى السياسات الدوليةء طبقا لفيشنياك» على طبيعتها الأمميةء وذلك على 
حقيقة أنها مثلت مشكلة جمعية تطلبت رد فعل جمعيا. 

م يكن فيشنياك صائبا تماما في تأكيده أن انعدام الجنسية قد أصبح «الابن 
الربيب» للقانون الدولي أو للنظرية القانونية. بيد أنه عرف تحولا مهما في خطورة 
انعدام الجنسية بالنسبة إلى الفكر العاممي» تحديدا بعد دخول الولايات اممتحدة 
الحرب في ديسمبر 1941. وكما رأينا مسبقا ف الفصل الرابع» بدأ الكتاب القانونيون ف 
تصوير انعدام الجنسية من منطلق سيادة القانون الدولي على الهوية الوطنية بطريقة 
أظهرت التخلي عن الفكر القانوني الدولي في العشرينيات» حين جادل القانونيون بأن 
صفة الأفراد الذين هم بلا هوية وطنية متعلقة بأنواع الوكلاء امحسوبين كمواضيع 
للقانون الدولي. في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين» مع تسارع أزمة اللاجئين 
الأوروبيةء تأملوا هم في سيادة قانونية دولية لديها القوة للحكم في ادعاءات الهوية 
الوطنية بدلا من تعريف طبيعة السيادة من منطلق الحدود المنطقية للمفهوم. 
على ضوء الأزمة الحقيقية لهؤلاء الذين احتفظوا بروابطهم السابقة بالدولة النازية 
ولكنهم فقدوا حماية الهوية الوطنية بدأت العلامات البسيطة للعضوية الوطنية 
تظهر على أنها خيالية على نحو خطيرء ومنفصلة من جميع الوجوه. 
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غير أن الصفة الجديدة للسيادة في الفكر ال معني بالشؤون الدولية قد تشكلت 
في سياق الرؤية الأيديولوجية للنظام العاممي والذي تروج له القوى المتحالفة. فحتى 
قبل أن تعلن الولايات اممتحدة الحرب رسميا كان التخطيط لنظام ما بعد الحرب 
قد بدا مسبقا. إن الجهد الأنغلو-أمريكي لصنع مخطط لنظام ما بعد الحرب بداً 
مع ميثاق الأطلسي في 1941ء وهي وثيقة تجميعية ساعدت في تأسيس امعايير 
الأيديولوجية التي من خلالها سيشن الحلفاء حرب الأفكار ضد النازيين”". صرح 
ميثاق الأطلسي مفهوم لنظام دولي مبني على فرضية مركزية السيادة والدولة. 
ويؤكد ال ميثاق» موجها خطابه إلى أوروبا التي احتلها النازيء أن «تشكل دول العام 
جماعة من الدول حيث حماية وتطوير مصالحها المشتركة تتطلب تطويرا مستمرا 
لعملية تنظيم هذه الجماعة»”". إن رؤية جماعة الأطلسي والتي حفزها روزفلت 
وتشيرشل قد أطلقت خططا جديدة لإعادة تخيل النظام الذي يعرف العلاقات 
بين الدول. في هذا المحيط الأيديولوجي وقع هانز كيلسين وليون دوغو - القانوني 
الفرنسي الذي كان فقهه القانوني العلم اجتماعي ونظريته للدولة مؤثرين بذات 
الدرجة في فترة ما بين الحربين - تحت هجوم محدد قي الفكر السياسي العابر 
للأطلسي بسبب إضعافهما مفهوم سيادة الدولة. 

لقد وصل كيلسين إلى نيويورك في يونيو 1940. في منفاه» عاد إلى الأسئلة حول 
أسس تشكيل الدولة وعلاقتها بالقانون الدولي. وم يطلب المساعدة من معارفه 
الأمريكيين قي الحصول على وظيفة في الولايات اممتحدة إلا بعد انهيار الجبهة 
الفرنسية. لقد عرف قاضي محكمة العدل العلياء فلیکس فرانکفورتر »نا۴ 
fur ter‏ ankا۴»‏ وهو نفسه مهاجر من فییناء القانونی خریج هارفارد روسکو بوند 
Roscoe Pound‏ على أعمال كيلسين في عشرينيات القرن العشرين» ولقد كان 
بوند من طلب منه كيلسين أن يوفر له وظيفة في الولايات ال متحدة بعد طرده من 
الجامعة الأمانية في براغ. استطاع بوند أن يوفر لكيلسين وظيفة مؤقتة كمحاضر 
لأوليفر وينديل هوممز في كلية الحقوق بهارفاردء ممولا جزئيا من قبل مؤسسة 
روكفيلير. وعلى الرغم من شهرته عبر الأطلسي فإن كيلسين بقي في مركز متزعزع 
مهنيا بسبب المضار التي سببتها سمعته الفكرية في الثلاثينيات. إنه من المذهل أن 
املف الذي أعدته مؤسسة روكفيليرء والتي احتفظت بسجلات لجميع الباحثين 
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اللاجئين الذين قدّموا طلبا للمساعدة من اممؤسسة للانتقال للولايات الممتحدة يقول 
إن «عدم أهمية مقاربته الفلسفية حين أضعفت ظروف الحرب كليات القانون 
الأمريكية تجعل منه مشكلة صعبة»*". وكما تنبأت اممؤسسةء فقد ثبتت صعوبة 
إيجاد نل آكادهمي جديد لكيلسين في الولايات اممتحدة. 

لقد ا كيلسين» على رغم ذلك فرصة محاولة التقدم ممنصب أكثر دهومة 
في هارفارد حين قدم محاضرات أوليفر وينديل هوممز في كلية الحقوق في 1940- 
1ء على رغم آن محتوی محاضراته خدمه في أقل القليل من حيث تحبيب 
أعضاء هيئة التدريس فيه. لقد عادت محاضرة كيلسينء ا معنونة «السلام من 
خلال القانون» سه1 طعuهإط1‏ ع۴ إلى الموضوع الذي عرف أسلوبه الفكري 
الذي يشكل بصمة له في دراسة القانون والدولةء كما شكل ردة فعله على 
مشكلة انعدام الجنسية في وسط أوروبا مما بعد الحرب العاطمية الأولى. بينما كان 
الجمهور يتأمل في التدخل الأمريكي في صراع عالمي آخرء قدم كيلسين مشكلات 
السلام والحرب» وإمكانية القانون الدولي على تنظيم امجتمع الدولل» من منطلق 
افتراضاته النظرية السابقة حول طبيعة النظامين السياسي والاجتماعي. على خلفية 
جدلية أن انهيار العصبة واندلاع الحرب قد بيّنا أنه هكن فقط لجماعة دولية 
مؤسسة على مشاعر متبادلة أن تحافظ على السلام» عاد كيلسين إلى ادعاءاته 
السابقة حول أسس النظام الاجتماعي معتمدا على حقيقة أن «النظام بحد ذاته 
هو الذي يرتب سلوك هؤلاء الأفراد». آكمل كيلسين: «إن الأفراد لا يشكلون 
مجموعةء أو مجتمعاً إلا عند الحد الذي يكون فيه سلوكهم ا مشترك مرتبا بواسطة 
نظام. بلا هذا النظام يكونون كتلة فوضوية عدهة الشكل»”“. في كل الأحوال 
أصر كيلسين على أن تشكيل أي حقائق حول الظواهر الدوليةء مازال يعتمد على 
اعتراف قانوني مسبق. فوفقا مما كتب» «إنه الإدراك وليس التمييز. إن له التوصيف 
ذاته لتأسيس حقيقة قانونية ذات صلة من قبل اممحكمة»*'. إن التركيز العملي 
لكليات القانون الأمريكية كان يعني أن خبرة كيلسين أوروبية الطابع - دمج 
الفقه القانوني» ووالفلسفة» والنظرية السياسية - م تكن لتشكل قط توافقا سهلا 
مع كليات القانون الأمريكية. بيد أن العداء الذي ولدته محاضراته يشير إلى أن 
منظوره تجاه الصفات التنظيمية للنظام القانوني بدا غير متناغم مع الزمن”'. 
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بحلول العام 1941 قدم علماء السياسة الأوروبيون المهاجرونء الذين ينظرون إلى 
مستقبل الدهوقراطيةء الحرب على أنها استفتاء حول النظرية التعددية للدولة. وعلى 
الرغم من أن نظرية كيلسين مم تكن تعدديةء أصبحت نظريته حول القانون والدولة 
مرتبطة على نحو كارڻي بنقد السيادية. لقد سعى مفكرو السياسة والأكادهيون 
اللاجئون إلى إنقاذ مفهوم ما للجماعة السياسية والذي انفصل عن مخاوف ما قبل 
الحرب حول الشخصية القانونية والاستقلال السياسي للمجموعات بداخل الدولة. 
لقد كان ملحوظا أن اممنظرين حين واجهوا ف البداية تحدي توصيف وتحليل الدولة 
النازية كنوع من أنواع النظام السياسي قَدّموا هذا النظام مبدثيا في إطار النقد 
النموذجي لفترة ما بين الحربين للنظرية الأرثوذكسية للسيادة. لقد مثلت الدولة 
النازيةء مثلها مثل بقية الدولء منتجا من الخيال البشري والقانون اتخذ أبعادا وحشية 
حین تزود بقوى حقيقية. لقد استخدم کارل جي. فریدریك ٤)11 [. ۴٣:٥1٤1‏ وھو 
مر ساني آلاق مق غارقارن عل ميل الال ص اعات اوق من رن ها جد 
الحرب العاممية الأولى لتحليل الدولة النازية. بالنسبة إلى فريدريك كانت آممانيا النازية 
فقط مثالا أوحد على خطورة التجريد الماوراي والتعبد الوثني. «إن العقل ال معاصر» 
وفقما كتب» «قد حول «الدولة» إلى عجل مذهب من الصلابة الضائعة». لقد وضع 
فريدريك ستالين وهتلر في ذات خانة التقليد الفكري لهوبزء وروسوء وبنتام» كما أنه 
كان يعزو هذا التزلف للدولة إلى انحسار الإهان امسيحي”". وعلى غرار نقد السيادة 
لفترة ما بين الحربين أصر على أن الأساليب الملايمة للتحليل ستكشف الدولة على 
حقيقتها. ما أن تخلع عنها زينتها وأبعادها ا متضخمة ستصبح الدولة أقل تخويفا 
كبعبع. معنى آخر. ف التقييم المبدني للنازية بالنسبة إلى نظرية الدولةء نشر المنظرون 
الفكرة الأكثر ألفة من فترة ما بين الحربين بأن اممغالاة في قوة الدولة مُشتقة من 
الاندفاع الإنساني لإسقاط الخيالات حول السلطة والقوة امقدستين على الدولة. 

غير أنه بعد ذلك بوقت قريب بدأ المنظرون يصرون على أهمية الدولة ذات 
السيادة. حيث لعب المنفيون الأوروبيون دورا مهما في الحفاظ على مركزية الدولة 
بالنسبة إلى العلوم السياسية. لقد قدم العلماء السياسيون» خصوصا النازحين من أمانيا 
والنمساء تحديا مهما لنقد السيادة والذي بدأ كيلسين بتمثيله. أي قيود على القوة 
السيادية يجب الآن أن تمأسَس وثحرّل إلى واقع من خلال الممارسة والاتفاقيات التي 
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حولت تعاملات الدولة. فی 1942 تدخل هاینز یولاو ۴1٩٦‏ ۲11۸2» وهو نازح أماني 
ومنظر سياسي تدرب في بيركلي. فيما كان يسميه «الكارثة ا معاصرة في نظرية السيادة» 
حيث نفى التمييز الذي روج له إبان العشرينيات بين السيادة القانونية والسياسية 
وذلك عبر هجومه الممباشر على كيلسين ودوغو. وعلى الرغم من الفروقات الفكرية 
المهمة بين هذين القانونيين فإن يولاو وضع الاثنين معا ف ذات التقليد الفكري لفترة 
ما بين الحربين والتي «سلبت شخصية» مفهوم السيادة حتى تعري الدولة كمنتج 
ل«التفكير الأسطوري». يجادل يولاو بأن كلا المنظرين فوت الفرصة لتطوير مفهوم 
للجماعة السياسية التي م تقع ضحية لا للتصور غير المشخصن للسيادة ولا للفكرة 
الخطرة لإرادة جمعية عضوية. في خضم استعجالهما لإثبات أنه إما أن الوحدة 
العضوية تحيك النظام الاجتماعي الدولي (في حالة دوغو) وإما أن قوة القانون في 
الدول امستقلة اعتمدت على معيار قانوني سابق (في حالة كيلسين)ء فإن كليهما قد 
فاته ما أسماه يولاو «الدولة الدستورية الدوقراطuة« democratic constitutional‏ 
٤6‏ وهي کیان «یعتمد على رضا الناس بان يُحکموا من قبل ممثلين منتخبين أو 
معيّنين. لقد أصر يولاو على أن هذا النوع من الجماعة لساك هو الذي احتاج إلى 
نظرية متينة جديدة - إضفاء القداسة من جديد على ممارسة السياسة. وحتى تتصدى 
لتأكيدات كارل شميت القوية حول طبيعة السلطة ذات السيادة ستحتاج النظرية إلى 
أن تثبت أنها مقنعة نظريا كما أنها ستقوم بدور يجعل منهاء وفق يولاو «السلاح الحربي 
في صراع الأيديولوجيات». وعلى الممنوال ذاته يذهب يولاو إلى أن النظرية الشمولية 
«ستكون منزلة درع تنشأً في حماها الجماعة السياسية للدولة غير الملوثة بجرائم 
الفاشية»”“. في عرض يولاوء يسر تقديم مفهوم الشمولية عملية إعادة التقييم لسيادة 
الدولة وذلك عن طريق التأكيد على انفصال راديكالي بين العمل الطبيعي للسيادة 
وعملية تشويه الدولة على أيادي الأنظمة الشمولية. لقد أوضحت الإمبراطورية النازية 
فضائل السيادة ومخاطر تقويض السلطة العليا للجماعات السياسية على قدرهم هم 
بحد ذاتهم. عبر توصيف الدولة النازية على نها شموليةء فإن رؤية دهوقراطية ليبرالية 
للسلطة السيادية على الأفراد وا مجتمع المدني ستكون محمية". 

لقد أشار مهاجرون آخرون من العلماء السياسيين في الولايات المتحدة إلى 
التحول في نغمة وفحوى النقاشات حول السيادةء والتي تعاكست بشدة مع شعبية 
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الهجوم على الدولة ذات السيادة في فترة ما بعد الحرب العاممية الأولى. في مقال 
من سنة 1942 جادل إريك هولا ٩ا۳‏ ۸٤81ء‏ وهو نازح فييني كان كذلك تلمیذا 
لكيلسين وباحثا مساعدا له» بأن السؤال امموجه إلى مخططي ما بعد الحرب كان 
يدور حول كيفية تعريف الحدود الشرعية لاستقلال الدولة القانوني بالنسبة إلى 
الدول الأخرى. لقد لحق هولا بکیلسین إلى کولون في 1931 ثم هاجر في 1938 
إلى براغ ومن بعدها إلى جنيف وذلك قبل أن يصل إلى الولايات اممتحدة حيث 
تقلد منصبا في الكلية الجديدة للأبحاث الاجتماعية”“. طبقا لهولا م تثبت الحرب 
مخاطر الدولة السيادية. لقد حذر من أن كثيرا من الأدبيات حول إعادة البناء 
لفترة ما بعد الحرب قد طبّقت على نحو خاطنٰ مصطلح sovereignty‏ أو السيادة 
في حين أنه كان يفترض أن يوجهوا انتقاداتهم إلى هتلر وأمانيا. «إن الدولة ذات 
السيادة»» يقول هولا: « ليست واقعة تحت هجوم من الأمميين وحدهم» لكنها 
واقعة أيضا تحت هجوم العنصربين في أوروبا وكذلك في قارات أخرى»”. في تحليل 
لاحق أكد هولا الفرق بين «تقرير امصير الوطني» في ميثاق الأطلسي ومفهوم تقرير 
المصير الوطني الذي صرح به بعد الحرب العاممية الأولى. أكد هولا على أن هذه 
كلها شكلت» «مفاهيم عميقة الاختلاف». حيث كان من المهم تفريق مبداً أنه 
يجب أن تتأسس الحكومات على أساس القبول عن «مبداً الهويات الوطنية» الذي 
ألهم التحولات السكانية لفترة ما بين الحربين والتي تفذت تحت معاهدة لوزان 
Lausanne‏ . بحلول العام 1944 Îعلj‏ Îوتg‏ كرخglqر «Otto Kirchheimer‏ 
وهو منظر سياسي مرتبط بكلية فرانكفورت» أن «الصرعة ف النظرية السياسية تبدو 
سريعة التغيير في أيامنا هذه. بالكاد قد مضت عشر إلى خمس عشرة سنة منذ أن 
أ احتضار الدولة في النظريات التعددية». 

إن إعادة تقييم الدولة ذات السيادة - وذلك ف مقابل ال منظور المهيمن لسنوات 
ما قبل الحرب العاممية الأولى - قد تم في سياقات أكثر أكادهية وانضباطيةء وكذلك 
في دوائر التقنين في الولايات الممتحدة الأمريكية. لقد كتب جيمس لودلو كمه[ 
سهاdا1.‏ وهو ضابط أمريكي ف الخدمة الخارجية والذي سيكون لاحقا مستشارا في 
الأمم ال متحدة. تقريرا سريا في 1943 روج لاستخدام مصطلح #اهاء أو الدولة عوضا 
عن «٥ناهه‏ أو الأمة لوصف الجماعة السياسية غير الخاضعة لأي جماعة أخرى. إن 
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مصطلح state‏ أو الدولة» بقول التقرير» هو أكثر دقة من ناه أو الأمة» وهو ما 
يتضمن روابط من العرق والثقافة. لقد تضمنت إحدى الرؤى الأمريكية لنظام ما بعد 
الحرب كلا من التسويق للقانون الدولي كقيد على أفعال الدولة ومبدأً عدم التدخل. 
إن إعادة إحياء وتقوية القانون الدولي كانت تعني القطع بأن سيادة الدولة ستكون 
عرضة للقيود التي يفرضها النظام القانوني الدولي وأن كل دولة يجب أن يكون عليها 
واجب قانوني بالامتناع عن التدخل ف الشؤون الدولية للسيادات الأخرى. 

إن تحليلات موضوع السيادة والقانون الدولي والتي تدور بين علماء السياسة 
من المهاجرين وخبراء التخطيط السياسي الأمريكيين تضيء على مسار النقاش حول 
الأهمية القانونية لانعدام الجنسية بين أعضاء لجنة الأفراد عدهي الجنسية» وهي 
المجموعة المذكورة في بداية هذا الفصل. تشير النقاشات حول القانون الدولي 
والهوية الوطنية إلى الأهمية امستمرة لانعدام الجنسية بالنسبة إلى النقاشات 
النظرية حول صفة ومستقبل القانون الدولي. لقد كان هدف هذه اللجنة «تحضير 
دراسة حول مشكلة الأفراد عدهي الجنسيةء حول صفتهم وحمايتهم تحت ظروف 
رفعت أعدادهم وعددت مسببات حالتهم». غير أن هذه النقاشات تكشف 
كيف أن الكتاب القانونيين الذين حاولوا مسبقا أن يقوضوا الفرضية الدولتية للنظام 
القانوني الدولي قد ربطوا الآن السؤال حول انعدام الجنسية بالدولة كقاعدة وأساس 
للحقوق. إن هؤلاء الذين كانوا الأعلى صوتا في نقد مدرسة السيادة قبل الحرب 
راحوا يعيدون تقييم الصلاحية اممعيارية اممحددة للدولة. 

لقد انضم بول وايس ءذه۷ 1ه للجنة بعد وقت قصير من الإفراج عنه من 
مخيم اعتقال بريطاني. مولودا لأسرة يهودية في فيينا في العام 1907ء درس وايس 
القانون في جامعة فييناء متشبعا بالفلسفة القانونية لكلية القانون في فيينا وذلك على 
مدى قريب كباحث مساعد لكيلسين. بعد أن ترك الجامعة قضى وايس بضع سنوات 
فديرا عمال الائ قل آن ينض إل دان الحة اللجاعة ف فيا كح 
مجلس إدارة التأمين الصحي المحاي النمساوي في 1934. كعضو في البيروقراطية 
ا محلية النمساوية المسؤولة عن تقديم وإدارة نظام التأمين الصحي للدولةء واجه 
وايس ال معضلة التي تواجه الناس ال محرومين من حق الرعاية العامة. هذه المواجهات 
امبكرة كانت بعيدة عن موقعه هو نفسه كعضو في النخبة البرجوازية اليهودية في 
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فيينا. بيد أنه في سنة 1938 ا وایس لممخیم اعتقال داخاو» وما إن تحصل على 
الإقراج ق 1959 خي هرب إل ريطاي يت اقل فرق ق میم بورد 
الخاص بالأعداء الأجانب في كنت قبل أن تقرر بريطانيا استخدام السجناء كجنود 
عشية الاحتلال الأماني. م ll‏ وايس على جنسية حتى سنة 1947ء حين جنس 
مواطنا بريطانيا. جدير بالذكر هناء رغم آنه سيُناقش بتفصيل أكبر في الفصل السادسء 
أن وايس كتب رسالته للدكتوراه تحت إشراف لوتيرباخت في كلية الاقتصاد في لندن 
حول الهوية الوطنية ف القانون الدولي. لايزال كتابه امبني على رسالتهء «الهوية 
الوطنية وانعدام الجنسية في القانون لدو« Nationality and Statelessness‏ 
in ternational Law‏ اممنشور فی العام 6 يعتبر الدراسة المرجعية الأقوى 
في الموضوع. لاحقا إبان مسيرته المهنيةء دمج وايس النظرية با ممارسة حين قبل آن 
يخدم مستشارا قانونيا طمنظمة اللاجئين الدولية قبل أن يصبح رئيس القسم القانوني 
للمفوضية العليا للاجئين في الأمم اممتحدة”. 

في واحدة من أولى مداخلاته في نقاشات جمعية غروتيوس حول انعدام الجنسية 
بعد الانضمام للمجموعة في 1940ء أشار وايس إلى أن النقاشات بين أعضاء اللجنة 
قد تنتهي فقط إلى التخمين مادامت الخطوط العريضة للمنظمة الدولية المستقبلية 
غر مخددة إن مستقيل الواطقة من انحدامها اعتعةد على ها ميكون عله العا 
بعد الحرب. وعليه فإن عمل لجنة الأفراد عدهي الجنسية كان «مرتبطا على نحو 
لا هكن أن ينفصل» عن التخطيط السياسي ها بعد الحرب”. بدلا من أن تعرّف 
الصفة القانونية لعديم الجنسية المستقبل ال محتمل للنظام القانوني الدولي» وهو 
التعريف الذي كان سمة رئيسة لحوار فترة ما بين الحربين» صار تعريف هذه الصفة 
يقوم على عوامل أخرى هي التي ستحدد الشكل النهائي لسياسات العام. 

بدا مفهوم حقوق الإنسان بدوره معيارا مهما في تخمينات اللجنة حول مستقبل 
النظام العاممي. غير أن هذه النقاشات تشير إلى كيف أن الباحثين القانونيين الدوليين 
فهموا العودة إلى حقوق الإنسان كمراجعة للتأكيدات السابقة بين المنظرين 
القانونيين حول طبيعة السيادة وحول الصفة القانونية للأفراد كأشخاص خاضعين 
للقانون الدولي. يختلف أعضاء اللجنة حول ما إذا كان يجب تأييد فكرة فرض مبداً 
أنه يجب أن يكون لكل فرد هوية وطنية أو ما إذا كان يجب عدم التركيز على الهوية 
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الوطنية طمصلحة الحقوق العاممية. بدأ إروين لووینفیلد 10ew e۴14‏ 1سا۴ وهو 
محام نازح ماني حول أخيرا ممارسته القانونية باتجاه الأسئلة الدولية» تصريحه 
بالأرثوذكسية الإيجابية بأنه بالنسبة إلى الأفراد «الذين لا متلكون هوية وطنيةء فإن 
الرابط المبد الذي من خلاله مكنهم اشتقاق المزايا من القانون الدولي غير موجود 
وعليه فهم يفتقدون الحمايةء في نظر القانون الدولي. هكن تشبيه حالتهم بالسفن في 
المياه الدولية التي لا تبحر تحت علم أي دولة». يقترح هو أن يقوموا بعمل استبيان 
حول التشريع الدولي وا محلي حول الهوية الوطنية وأن يشرعوا في كتابة ميثاق 
للحماية القانونية والذي يضمن للأشخاص عدهي الجنسية حدا أدنى من الحقوق”. 
في امسودة اممنقحة الصادرة عن جمعية غروتيوس التي روجعت موادها التي تخص 
القواعد ابمقترّحة فيما يخص الهوية الوطنية والحماية من انعدام الجنسيةء يقول 
الكتاب: «لكل فرد حق أساسي ف أن يولد مواطنا أو أحد رعايا دولة ما وعليهء أن 
يحصل على الهوية الوطنية واممعترف بها من قبل قانون الأمم وأن يشكل الرابط 
الورن لمرلا حن دزا كا القاو عو ار من الخ اة 
اعترض سرا على عرض اللجنة للهوية الوطنية على أنها حالة كلية الأهمية والعامية 
والالتحام لكل فرد. ها أنها تمثل الرضوخ للأسس الخاصة بالدولة للحقوق الفردية«*. 

أشار المتناقشون إلى الابتعاد المضطرب عن المفهوم التعددي ال معادي لتشكيل 
الدولة والذي صبخ تحليل انعدام الجنسية في فترة ما بين الحربين. ف ملاحظاته 
التي قدمها أمام جمعية غروتيوس» أكد إتش. آر. بايك )ر۲ .۸ .8 فكرة أنه 
يجب على المحامين الدوليين الترويج للحقوق الإنسانية الفردية بدلا من حقوق 
«الجسم المؤسسي المسمى الدولة». غير أنه» وعوضا عن التركيز على طبيعة شخصية 
الدولة وذلك لتحديد صفة الأفراد» سأل بايك» «هل هناك أي شيء مستحيل» أو 
غير منطقي» أو غير عملي» بطبيعته» في تشكل نظام للقانون الدولي يُلبس الفرد 
حقوقا قسرية قانونيا ومضادة لدولته إن مم تكن كذلك مضادة للدول الأخرى؟». 
لقد جادل بأنه كان واجب الحكومات والساسة وليس ال محامين أن «يؤسسوا لآلية 
الحكومة الدولية»””. لقد كان هذا ابتعادا مذهلا عن فكرة أن علم القانون الدولي 
كان بالأساس نظاما لتمييز الآليات المرئية للنظام. بدلا من ذلك عرف بايك الوكلاء 
اطمسؤولين عن تحديد قواعد اللعبة. 
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تعكس النقاشات بين أعضاء الجمعية الأمريكية للقانون الدولي بعضا من 
الأزمات ذاتها كما تعكس الهم المهني المشترك بأن القانون الدولي قد فقد موقعه 
كأداة مهمة لتنظير الدولة والمجتمع الدولي. في اجتماع للجمعية عقد في أبريل 
1 اقترح فريدريك دون Frederic 2¬u¬n¬‏ وھو أستاذ القانون الدولي ف 
ييل» أن قصور الحماية للأفراد كان السبب الرئيس لتمسك الناس برآي سلبي تجاه 
القانون الدولي. لقد تنازع آلوین ف. فرهان ۴۲۲۲۳۸ .۷ ”۷ء وهو باحث 
قانوني آمريکي» مع تفسیرات دون حيث أصر على أن الفرد لا تكون له حقوق إلا 
كمواطن لدولة ما. يجب على المحامين أن يستوعبوا القيود الحالية للقانون الدولي 
وأن يتخذوا التدابير اللازمة لتصحيحها بدلا من أن يتظاهروا أن ما كان حينها 
مطمحا كان في الواقع حقيقيا. 
لوتيرباخت» وهو الرمز الأكثر ارتباطا رها بالتوجه تجاه حقوق الإنسان 
بعد الحرب العاملية الثانيةء قد روج لفكرة مراجعة استغراق الجماعة القانونية 
الدولية في فترة ما قبل الحرب في تحديد مواضيع القانون الدولي. وعلى رغم آن 
لوتيرباخت كان بلا شك أحد اممدافعين البارزين في فترة ما بعد الحرب عن مدرسة 
حقوق الإنسان وعن القانون الدولي كأداة للحصول على الحقوق الفرديةء فإن 
فهمه لهذه التطورات كان محفوفا مخاوفه هو حول مشكلة انعدام الجنسية. 
منذ أواخر الثلاثينيات وإبان كتابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» استعان 
لوتيرباخت مشكلة انعدام الجنسية ليطالب مقاربة أكثر واقعية تجاه السؤال 
عن من» أو ما هي المواضيع اللائقة للنظام القانوني الدولي. بحلول سنة 1937 
بدأ لوتيرباخت مراجعة النظريات الكوزموبوليتانية في عشرينيات القرن العشرين 
على آنها جن من رمن يقح مسيقا ف عمق أطاضي, يضع مقال له هن كلك السنة 
المدى الكامل للتحديث القانوني الفكري لفترة ما بين الحربين في مكانه التاريخي 
برّقة. لقد جادل بأن الدافع لتأكيد حقوق المجموعات لدى الدولةء قد خدم فقط 
في تثبيت فكرة الشخصية الحقيقية للدولة بحد ذاتها. لقد كانت الصرعة بعد 
الحرب هي مساءلة فرضية أن السيادة الوطنية استمرت في كونها أساس القانون 
الدولي. إن التطور الناتج وفقما قال لوتيرباخت» «وصف على أنه تحرير للفرد 
في المحيط الدولي». وعلى رغم ذلك فإن التأكيد ام معتاد على أن الحقوق متلازمة 
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مع الأفراد بدلا من تلازمها مع الدول قد انتهى مما هو أكثر من التفكير الرغبي 
thinging‏ اwishfu‏ بقليل ما أنه «م يكن هناك أي محاولة للرد على هذه الأسئلة 
نقديا». فقط لأنه لا توجد وكالة. لا محلية ولا دولية تفرض حماية الحقوق التي 
يسبغها القانون الدولي على الأفراد على هذا النحو مم يكن ذلك يعني أن الفرد 
لا تلك حقوقا أساسية في اممحيط الدولي بغض النظر عن الهوية الوطنية. غير 
أنه» إذا بقيت الهوية الوطنية الرابط الوحيد بين الفرد ومزايا القانون الدوليء إذن 
فعلى القانون الدولي أن «هاي على نفسه تأمين هوية وطنية ما للفرد»“. 

إن دور الممنظمات أو الوكالات الدولية في حل القراعات جيل الصفة الوطنية 
لن يتعدى على السؤال النهائي حول مقر السيادة أو معناها. بدلا من ذلك ستؤدي 
مثل هذه الوكالات دورا مهما في حل مشكلة إنسانية رئيسة وكذلك في حل مشكلة 
للنظام العام والدولي. في النسخة التي أصدرها أعضاء جمعية غروتيوس في 1942ء 
عرف لوتيرباخت الهوية الوطنية بأنها قيمة أن يكون الفرد أحد رعايا دولة محددة 
وكذلك على أنها تجسيد للرابط بين الدولة وقانون الأمم. لقد استقبل لوتبرباخت 
إمكانية أن تكون هناك دول م تكن «أبنية فوقية عدهة الروح تتعدى ا مجموعة 
البشرية التي تشكل جسدها» على نها تحصيل حاصل. وها آنه ۾ يكن يجب 
اعتبار الدولة كذلك» كان للعضو المفرد للدولة مصلحة غير مباشرة ومباشرة في 
التنظيم الدولي» «ومن خلال وساطة هويته الوطنيةء أي جنسيته أو عضويته.. مكن 
له عادة أن يستمتع مزايا وجود قانون الأمم». إذا كانت الهوية الوطنية فعليا 
الرابط الذي هكن الفرد من الاستمتاع زايا قانون الأمم» فإنه يحق للفرد أن يحرك 
حماية قانون الأمم ضد الدولة التي بترت مثل هذا الرابط. وعليه فقد أكد على 
آنه كان مهما الاعتراف بحماية الفرد في مواجهة دولته كحق دولي”. طبقا لتوليفة 
لوتيرباخت» ستسد الاتفاقيات الدولية فجوة الحماية التي يختبرها عدهو الجنسية. 
إن امعاهدات بين الدول ستحد من إمكانية التحول إلى عديم جنسية أو أنها تغفف 
من حدة الحالة عن طريق توفر الحماية الدولية. 

لقد قدم القانوني الفرنسي رينيه كاسين «اویه٣ ۸٠١6‏ والذي سيصبح أحد 
المهندسين القانونيين للدولة الفرنسية ما بعد الحرب وللإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» إحدى أوضح الصياغات لرأي مفاده أنه يجب على ال مجتمع الدولي ضمان 
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حق العضوية في دولة ما. إن تطور جدلياته حول السيادة والهوية الوطنية يبين 
على نحو أكبر التحول الأوسع الذي كنا نتابعه. في محاضرته في لاهاي في 1930 حول 
موضوع الممأوى» أشار كاسين إلى محنة اللاجئين الروس والأمريكان والذين شكك في 
صفتهم الشخصية بسبب الحرب والثورة. جادل كاسين بأن تقديم اممأوى على الهوية 
الوطنية سوف يخفف من المآسي الشخصية النابعة عن غياب الجنسية*“. خلافا 
لبعض المقترحين الآخرين لنظام قانوني دولي موحد أعلى» هو مم يعتمد خطابيا على 
انعدام الجنسية لعرض إمكانية وجود شخصية قانونية خارج قيود الدولة”. مثل 
كيلسين» استخدم انعدام الجنسية ليختبر الحدود القانونية للسيادة وليدفع بأولوية 
الادعاءات الإقليمية على أنماط أخرى من العضوية الجمعة. 

بيد أن كاسين فهم اللجوء للدولة كشرط لتفعيل القانون الدولي بين المروجين 
القانونيين الدوليين إبان الحرب العاطية الثانية على أنه مراجعة لأسلوب ما قبل 
الحرب. كرئيس للجنة القانونية للحكومة الفرنسية في المنفى» تعامل كاسين مع 
أسئلة الهوية الوطنية بالنسبة إلى امقاومة”. في 5 نوفمبر 1942 نشرت حكومة 
فیشي مرسوما یخلع عن تشارل دیغول» وبییر میندیس فرانس ءغل1مM ۴ie۲۲۵‏ 
۴n‏ وأعضاء آخرين من الحكومة الفرنسية الحرة هوياتهم الوطنية. لقد 
كتب مفوض العدالة للفرنسيين الأحرار لاحقا لكاسين على نحو سري في العام 
3 أن قانون إسقاط الجنسية لنظام فيشي ليوليو 1940 يجب أن يبقى مفعَلا 
بعد التحرير"“. في اجتماع لجمعية المحاربين الفرنسيين التي تدرس الممشكلات 
الفكرية والقانونية لنظام ما بعد الحرب» نادت الممجموعة «بحق الفرد على 
الدولة» وأن «الدولة هي حق للإنسان. كل الناس لهم الحق في تحقيق الاندماج 
في دولة محددة. لا کن حرمان أي أحد من هويته الوطنية إلا إذا كان متلك 
غيرها»"“. إن موقف كاسين ليس مفاجئا على ضوء ولاءاته للإمبراطورية الفرنسية 
وتأييده اللاحق لتأسيس دولة يهودية. لقد أيد مخططات لتقديم المزيد من 
برامج الدولة القوية للمواطنين بعد الحرب» كما أنه التقى بويليام بيفيريدج 
Wiliam Beveridge‏ ف مارس 1941 مطناقشة رؤيته لنظام رعاية اجتماعية 
جديد في بريطانيا. غير أن الإصرار على حق محدد للدولة مثل تحولا مهما 
ابتعد به عن الطروحات التي كان قد قدمها حول اممأوى كحل ممشكلة انعدام 
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الجنسية في 1930. بدلا من الترويج لأساس قانوني مختلف تصوّر على أساسه 
حدوذ تشكيل الدولة» جعل كاسين الآن الانتماء لدولة أساسا للحقوق. 

معظم المحامين الذين شاركوا في اجتماعات زمن الحرب هذه اتفقوا على 
أن تركيزهم يجب ألا يستمر متجها نحو الشخصية القانونية للفردء ولكن يتجه 
عوضا عن ذلك نحو الحد من مقدرة الدولة على حرمان الأفراد من رابطهم الوحيد 
بالقانون الدولي. بالنسبة إلى بعض المشاركين مثلت هذه الخطوة تراجعا خطيرا عن 
القضية الفردية. أحد المشاركين في اجتماع جمعية غروتيوس في 1944 حول «قانون 
الأمم والفرد» أصر على أن أي أحد يروج للحماية الدولية للحقوق الفردية قد آذى 
هذا الهدف «بالإلحاح على حقيقة أنك تحتاج امتلاك هوية وطنية قبل حصولك 
على الحقوق تحت القانون الدولي»”“. لقد أشار لوتيرباخت إلى أن الوقت قد 
حان لإجراءات أكثر عملية بدلا من التأمل النظري في طبيعة القانون الدولي بحد 
ذاته. لقد قال إنه على رغم تمنيه أن يصبح الفرد موضوع القانون الدولي إلى مدى 
أبعد عما هو عليه ف الحاضرء فإن القانون الدولي لايزال يسوغ لانعدام الجنسية. 
إضافة إلى ذلك تفكر لوتيرباخت» «من الممكن أننا ميالون إلى إلصاق كثير من 
الأهمية بالسؤال حول ما إذا كان القانون الدولي يسبغ الحقوق مباشرة على الفرد 
معتبرا هذه الحقوق إلزامية ف هذه اللحظة (حيث إنه في هذه الحالة يكون الفرد 
موضوعا للقانون الدولي) أو ما إذا كانت المميزات مُسبَغة على الفرد من خلال 
فاعلية دولته لتصبح إلزامية عن طريق هذه الدولة (حيث إنه في هذه الحالة يقال 
عنه إنه مادة للقانون الدولي)“. هذا السؤالء والذي وصفه ليبوفانو في 1935 بأنه 
«سؤال الأسئلة» يبدو الآن متحذلقا ومنتقص البرغماتية. 


KKK 
على الرغم من أن الحرب العاممية الثانية قد عززت مفهوم الدولة ذات السيادة‎ 
كنموذج معياري» بقيت فرص التنظيم السياسي العاممي أبعد ما تكون عن التحديد‎ 
من منظور هؤلاء المتنبئين مستقبل النظام الدولي. لقد اعتمد مستقبل المواطنة‎ 
وانعدام الجنسية على الكيفية التي سيعاد بها تنظيم خريطة العام في أعقاب‎ 
الحرب. لقد مثلت فكرة الفدرالية أحد هذه الخيارات لإعادة صياغة التنظيم‎ 
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الإقليمي والدولي. لقد خففت الحكومة متعددة الطبقات» ذات الدوائر القانونية 
المعقدة» من مشكلة الإقصاء ها أن نمطا أكثر فضفاضية للجنسية في إطار النظام 
الفدرالي قد مثل وعدا با محافظة على الحياة الترابطية واستقلالية الجماعات. لقد 
مثل هذا النمط منحى جديدا للتنظيم السياسي الذي سمح للناس الذين م يكونوا 
يشعرون بأنهم يتقاسمون تاريخا مشتركا بأن يتقاسموا أرضا مشتركة“. لقد طوقت 
تصورات عن الفدرالية الأحلام الليبرالية منطقة تجارية حرة كما طوقت الطموحات 
في تأسيس اقتصاديات مخطط لها والتي جمعت أحلاما بأوروبا بلا حدود وبا مساواة 
الاجتماعرة. لقد مر مقترح کلارنس سترایت 5)٥٤‏ عء C1۲٣۸‏ لسنة 1938 باتحاد 
فدرالي للدهوقراطيات في شمال الأطلسي» متخيلا جنسية مشتركة وعملة موحدة 
بسبع عشرة نسخة بحلول العام 1940. لقد ناقشت الحكومات ف اممنفىء» ها فيها 
حكومة بولنداء وتشيكوسلوفاكياء ويوغسلافياء واليونان» كذلك فكرة قيام فدرالية 
ارو و کور کے ان لخر طت موعات ل واوا 
الفدرالي» ٥010ل ۴d1‏ و«الطلبة الفدرالیین» ءtءنا۴eder Studen†‏ اممؤيدين 
ليحتشدوا حول برامج من أجل فدرالية عاطمية دولية. في العام 1943 توصلت 
الحكومة الفرنسية في المنفى تحت قيادة ديغول إلى اتفاقية حول مشروع لفدرالية 
إقليمية في الغرب» حيث أعطى ديغول تعليمات للجنة التحرير التي كان يقودها 
بدراسة «مشروع فدرالية لأوروبا الغربية». 

وعليه فإن تقييم معنى انعدام الجنسية في هذا السياق اعتمد على ما إذا 
كانت أوروبا ستصبح اتحادا أو فدرالية مع نهاية الحرب. وكما لاحظ فيشنياك إذا 
حققت الممخططات من أجل «اتحاد آني» أو «فدرالية عاطمية» بعد الحرب» فسيكون 
من الأسهل حل مشكلة انعدام الجنسية وذلك لقدرة الشخص عديم الجنسية على 
الحصول على جنسية أوروبية". لقد کد جاکوب روبینسون 01ء11اهR‏ اەعهل 
وهو باحث قانوني يهودي من ليتوانيا كتب بوفرة حول الأسئلة الدولية وكان عضوا 
في مجموعة صهيونية ف الولايات ال متحدةء تحدي تخطيط مستقبل حماية الأقليات 
الدولية حين بقي مستقبل النظام الدولي مبهما". هل يجب عليهم آن يفترضوا آن 
أوروبا ما بعد الحرب ستكون منظمة إقليميا على ساس الدول الأممية؟ هل ستكون 
المنطقة منظمة إقليميا بحيث تكون دولا أممية ولكنها محكومة من قبل منظمة 
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عامية مثل عصبة الأمم؟ هل ستتحول إلى فدراليةء كما حلم الكثيرون بأن تصبح آم 
هل سیتصف عام ما بعد الحرب بأنه سیکون «سلاما بریطانيا» Pax Britannica‏ 
سَيْضْرَفٌ من خلاله على جزء من أوروبا من قبل نظام انتدابي معدل بعد إثبات أنها 
غير مؤهلة للتنظيم الدهوقراطي واممؤسسات الدهوقراطية؟“ م يكن واضحا إن 
كان سيُنعَّش نظام حماية حقوق الأقليات في أوروبا الشرقيةء أم سيْمدّد إلى بقع 
آخریء آم فی کلی. 

مثل هذه المخططات م تلق قبولا من قبل الولايات اممتحدة والاتحاد السوفييتيء 
والذي کان قد بدأ مسبقا ف ضور كاعد مخافة للظم الدول ها بعد الحرب. لقد 
قاوم روزفلت وستالين المخططات التي وضعت تصوراتها حكومات المنفى وكذلك 
أعضاء الممقاومة الأوروبية من أجل فدرالية ما بعد الحرب. بدلا من ذلك روج 
روزفلت وستالين لرؤية بديلة مبنية على فكرة أن حماية نظام الدول العاممي هكن 
ضمانه عن طريق المحافظة على خرمة حدود الدول. في أواخر العام 1944 التقى 
ممثلون عن بريطانياء والصين» والولايات المتحدةء والاتحاد السوفييتي دومبارتون 
آوکس Oaks‏ umbartonط‏ لتحضیر میثاق الأمم امتحدة. في بریتون وودز 8e١‏ 
ئ4 ف يوليو 1944 أسس الحلفاء امؤسسات الرئيسة للنظام الاقتصادي ما بعد 
الحرب» صندوق النقد الدولي* والبنك الدولي للإنشاء والتعمير**. 

على الرغم من أن بعض الحركات الوطنية توجهت بعزم نحو بناء الدولة في 
السنوات الأولى للحرب العامية الثانية مبتعدة عن خيارات ما بعد الإمبريالية 
الأخرىء فإن الدول الأممية - بناء على فكرة مساواة جميع المواطنين والحدود المقيدة 
بقوة - بالكاد بدت كنهاية ماضية بعد العام 1945. لقد استمر اليسار الدهوقراطي 
في أوروباء ما فيهم الاشتراكيون واليسار الكاثوليكي» بالترويج لحلم أوروبا موحدة. 
لقد سعت الدول التي حطمتها الحرب إلى الحصول على تدفق سكاني وعمالي في تلك 
السنوات - حتی حین کان بعض هذه الدولء مثل تشیکوسلوفاکیا وبولنداء یسعی إلى 
الحصول على مجموعة سكانية آكثر تجانسا - وهباركة من بريطانيا والولايات المتحدة 
استوردوا الآلاف من العمال الإيطاليين”. لقد قدم رعايا المستعمرات الساعون إلى 


(%) International Monetary Fund. 


(%% x) International Bank for Reconstruction and Development. 
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الحصول على التحرر والاستقلال كذلك خططا لفدراليات ما بعد الإمبريالية”. لقد 
أعادت كل من الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية تصور العلاقة بين المدينة الرئيسة 
والمحيط الخارجي وذلك عن طريق إصلاح التركيب السياسي لحكم الرعايا من غير 
البيض. في العام 1946 ا تسمية الإمبراطورية الفرنسية بالاتحاد الفرنسي» حيث 
أصبحت مستعمراتها جزءا من دول معقدة والتي تكون الصفة السياسية فيها موزعة 
على نحو غير متساو. لقد كان التركيب الفدرالي للاتحاد ممكنا بسبب هذه الأماط 
الجديدة للانتماء التي نوقشت وبسبب إعادة تعريف الصفات القانونيةء وذلك بدلا 
من الجنسية الفرنسية المكتملة المساواة. في 1945 جمع مجلس نواب الوحدة 
الأفريقية شتاتا أفريقيا متيلا في مواجهة الاستعمار غير أنه م يروج لنظام سياسي 
مستقبلي محدد ليحل محله. بحلول سنة 1946 كان المسلمون الجزائريون يطالبون 
بجنسية متساوية في جمهورية فدرالية. في سياق الإصلاح الدستوري للإمبراطورية 
الفرنسية» استندت الحركات اليسارية على خطاب اممساواة للحكم الجمهوري الإمبريالي 
وامموجود في قانون 1946 الذي يدور حول اممواطنة الإمبريالية مستهدفا تثبيت حقوق 
ا مشاركة السياسية. والأجورء والخدمات الاجتماعية. لقد سعوا إلى دمج مسي أعظم 
في إمبراطورية آخذة في التحول إلى دولة متحدة متعددة الهويات الوطنية. وعليه فإن 
اموضوع الأوسع للمواطنة في عام ما بعد الحرب معلق على المستقبل الذي ينتظر 
النظم الإمبراطورية وعلى أنواع الجماعات السياسية التي ستظهر بعد الحرب”. 
بخلاف التشككات قي طبيعة الإصلاح الإمبريالي والجنسيةء فإن اممضامين 
السياسية والقانونية لكون الشخص عديم جنسية قي عام ما بعد الحرب كذلك 
اعتمدت على الصفة المستقبلية للسلطة السياسية الدولية في سياق النظام 
السياسي العاممي. وعليه فإنه من الضروري العودة إلى تأسيس وكالات اللاجثين 
الدولية والتي يُعتمد عليها لوضع تصور حول طبيعة النزوح وحول سلطتهم هم 
بحد ذاتهم على الأشخاص الذين لا ينتمون لدول خاصة بهم. إبان الحرب» خلقت 
القوى الممتحالفة مزيدا من المؤسسات الآخذة في التوسع للتعامل مع مشكلة 
النزوح الجمعي ف أوروبا. إن تأسيس* ۸4 N۸‏ 0 (إدارة الأمم المتحدة للإغاثة 


(x) United Nations Relief and Rehabilitation Administration. 
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والتأهيل) في 1943 قد حول رد الفعل الدولي تجاه اللاجئين» موفرا مزيدا من 
المصادر والسلطة للمؤسسة عما وفرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لفترة 
ما بين الحربين. حين انتهت الحرب كان من الواضح أن مشكلة النزوح الجمعي 
قد وصلت إلى أبعاد غير مسبوقة ولا بد لها من أن تصبح عاملا في تشكيل عام 
ما بعد الحرب. وبينما دخل الحلفاء إلى مانا في 1945ء قدروا ما يقرب من 350 
آلف شخص قد هُجُروا في غرب أوروبا. بعد استسلام النازيين ارتفع إجمالي العدد 
إلى سبعة ملايين. رصد السوفييتيون كذلك أرقاما كارثية: إجماليا يقترب من أربعة 
عشر ملیونا بحلول خریف 71945 . 

وتعد مخيمات اممشردين ف فترة ما بعد الحرب علامة على تحول خطير ف اطممارسة 
الديبلوماسية حيث سمت ا مسؤولية ا مؤسسية بين لجنة الحكومات ا مشتركة للاجثين 
وUNRR4.‏ ستفي N۸۸4۸‏ ا ب «الاحتياجات اممادية» ما أسموه باللاجثين «قصيري 
المدى» short-term refugees‏ بينما ستتعامل اللجنة مع الأمور الأقل مادية مثل 
صفة الهوية الوطنيةء وأوراق الهويةء ووثائق السفرء وحقوق وواجبات مجموعات 
وأفراد محددین والذین یعتبرون «لاجئین طویلي اممدی» ۶٥eعں؟eإ 1٥-٤۲۳‏ فی 
الدول التي كانوا يحيون فيها مؤقتا“. معاء سعت لجنة الحكومات اممشتركة للاجئين 
وUNRR4‏ إل «إعادة توطين» النازحين". إن تبادر المؤسسات الدولية واسعة 
النطاق إلى إدارة كارثة اللاجئين قد خلق طبقة من الخبراء المهنيين» تكون عادة من 
الاختصاصيين الاجتماعيين أو الاختصاصيين النفسيينء طمعالجة أمور ورعاية اللاجئين. 
وفيما سعى الخبراء والإداريون العامميون إلى التطوير الاستراتيجي للمؤسسات الداممة 
لإدارة شؤون اللاجئين» سعى العاملون قي اممجال الإنساني وخبراء رعاية الطفل ها بعد 
الحرب إلى إعادة تأسيس سيادة الأسر على غرار ما تم بالنسبة إلى سيادة الدول*. 
لقد أصر السوفييت على أن الأشخاص النازحين ليسوا بعدهي جنسية ولكنهم كانوا 
مواطنين لا بد من إعادتهم إلى أوطانهم. لقد عاد النازحون الفرنسيون» والبلجيكيونء 
والهولنديون» والإيطاليون سريعا بينما قاوم النازحون الشرق أوروبيون كثيرا سياسة 
إعادتهم إلى أوطانهم وذلك حتى هجرت هذه السياسة في منتصف العام 1947 مصلحة 
إعادة التوطين. بعد اتفاقيات يالطا هاه ساعدت السلطات الأمريكيةء والفرنسية 
والبريطانية في إعادة ا مواطنين السوفييت إلى وطنهم على رغم امقاومة الكبيرة. 
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على الرغم من أن قوى الحلفاء قد سعت إلى حل مشكلة اللاجئين من خلال 
إعادتهم لأوطانهم» فإن انعدام الجنسية مثل مفهوما مرتبطا جوهريا بالقضايا 
الأساسية للسياسات الدولية. بلا تعريفات قانونية رسمية ترتب جموع الضحايا 
والأشخاص المهجرين تحت إشراف قوى الحلفاء أطلق العسكريون والمنظمات 
الدولية صفة عدهي الجنسية ءءء1ءاهء كعبارة عامة. في مخيمات النازحين اختبر 
الضباط والاختصاصيون الاجتماعيون المقيمين لتبين هويتهم الوطنية لغرض إعادتهم 
لأوطانهم". لقد استخدم امموظفون تعريفا تقريبيا: «الشخص عديم الجنسية هو 
الشخص الذي لا تحميه أي حكومة»» وهو ما خدم كتعريف غطائي لأي شخص 
كان عديم جنسية بحكم الأمر الواقع. لقد كتب عقيد لوزارة الخارجية للتأكد من 
تصریح کان قد قدمه حین زار بیرغین بیلسین 1ء81 "ع8 آن «الشخص الذي 
يعتبر أنه أو أنها عديم أو عدهة جنسية لا يحتاج إلى أن يستبقي هذه الصفة إذا 
ما رغب هو أو هي في وقت لاحق ف الانتماء وقبل انتماؤه ل«دولة»». لقد 
عرف مقال من مجلة العلوم الاجتماعية Sci E RW‏ من سنة 1946 
عدهي الجنسية بآنهم «هؤلاء غير القادرين على آو غير امستعدين للعودة لوطنهم 
الأم». إن تصوير عديم الجنسية بأنه ي العموم غير محمي بدوره شجع الممقارنة 
مع مجموعات أخرى من خارج إقليم الدولة. لقد ناقش علماء الاجتماع والمعقبون 
خطتين بديلتين؛ الأولى كانت خلق دولة جديدة في منطقة ما مأهولة بشكل متفرق 
من العام ونقل كل عدهي الجنسية إلى هناك والحل الثاني کان آکٹر توافقا مع نظام 
جواز سفر عصبة الأمم حيث بإمكانه أن يخلق جنسية تتجاوز الحدود الوطنية 
ترعى من قبل الأمم امتحدة مما يحول عدهي الجنسية إلى أول مواطنين عامميين”. 
تشير مذكرة من الدولة الفرنسية مُوّرشفة من تاريخ يوليو في العام 1946 وتدور 
حول حل طمشكلة انعدام الجنسية إلى الإمكانيات اممتخيّلة ف اللحظة الراهنة آنذاك. 
هكن النظر إلى من لا يتبعون دولة ما sءلعةمه‏ كما تقول المذكرةء على نهم 
جزء أوحد صغير» أو حتى كعارض, للفثة الضخمة لضحايا زمن الحرب. من جهة 
أخرى» هم شكلوا معا جماعة سياسية مميزة بطبيعتهم. لقد استخدم الكاتب 
مصطلحي «لاجئٰ» ۲٠۴1٥‏ و«عديم جنسية» 1sه)ه)ء‏ تبادليا وعن قصد: «هل 
هكن إذن تضمين - وبشكل اصطناعي - تعريف ءنلاإ٤همه‏ في تركيبة قانونية؟ آم 


219 


انعدام الجنسية 
هل هي فقط فئة من الثائرين على مختلف المممارسات اللاإنسانية من جانب الدول 
الإقليمية؟» لقد ربط الكاتب المفهوم بالتاريخ العميق لهؤلاء المطرودين خارج 
النظام السياسي ولنشاط المجموعات الثورية» ذاكرا البروليتاريين قي روما باعتبارهم 
أولئك الذين لا وطن لهم أو »patrie-ansء»»‏ و«رجال» مارکس «الذین هم بلا 
دولة» والنقابيين الفرنسيين الذين اتخذوا لقب «ء1إةم-ء«هء» قي مجلس نواب 
دولي في شتوتغارت 4۲۲ )ان5 في العام 1907. وعلى قدر ما انتزعت هذه الممجموعة 
البائسة من التعاطف» هم شكلوا كذلك سببا للعرقلة» ومصدرا لأوبئة محتملةء 
وخطرا على التمويل العام والنظام العام. لقد قارنت المذكرة كذلك عدهي الجنسية 
ملايين العبيد مع نهاية الجمهورية الرومانيةء والذين يحتوون «بذور جيش من 
الأناركيين حتى حين يعتبرون آنفسهم مواطنين مشروطين». لقد اذڏعى بن «هذه 
الجموع ام مجتثةء تنذر بفيروس الحرب الأهلية». تجادل المذكرة بأن الأمم المتحدة 
قد واجهت بدورها اختيارا بين نظامين متناقضين. هكن للمؤسسة أن تختار توزيع 
جميع عدهي الجنسية عبر دول متعددةء أو هكنها تنظيم جماعة منفصلة» وهو ما 
سيستوف الطموح ل«دولة من دون إقليم». هذا الاختيار الثاني» كما يقول كاتب 
المذكرة. سيكون امتدادا منطقيا لجواز سفر نائسين. لقد شكلت جماعة عدهي 
الجنسية لا شيء أكثر من «جنين لشبه دولة». لكي تكون الدولة «حقيقية» أو حتى 
«شبه» دولة سيكون كافيا بالنسبة إلى ممثلي الأشخاص الذين لا ينتمون إلى دولة 
ما أو apatrides‏ أن يكون لهم تمثيل في كل دولة. هذه «الحالة لعدهمي الع 
م يكن يفترض أن تكون إقليمية ولكن همكنها أن تشكل نمطا سياسيا منفصلا عن 
الدولة الإقليمية والتي بينت أن الهوية الوطنية م تكن «الشكل الوحيد ولا الأكثر 
قدما للانتماء وللسلطة العامة». 

لقد كان الموضوع الرئيس محط الجدال يدور حول أي جسم - محلي» أو 
دولي» أو حكومي مشترك - له الكلمة الأخيرة في نزاعات الهوية الوطنية. لقد كان 
المروجون الدوليون مشتركين في جدل محدد جدا حول أي نوع من السلطة يجب 
أن يحكم ف الصراعات حول الهوية الوطنية. في هذا السياق أسهم ماكسيميليان 
كوسيلير مقال محوري اقترح من خلاله أن أهمية الهوية الوطنية قد اعتمدت 
على مستقبل النظام العاممي. كونه نازحا جديدا إلى الولايات اممتحدة» عمل 
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كوسيلير عند هذا الحد محاميا في فرع جرائم الحرب لجيش الولايات المتحدة 
والكلف بالترتيب محاكمة مجرمي الحرب. بحلول سنة 1946 استنتج هو بان آي 
«نظام عاممي مستقبلي مرتقب واقعيا لن يستطيع التخلص من المفهوم القانوني 
للهوية الوطنية». عودة لرسالته السابقة» والتي نوقشت ف الفصل الرابع» جادل 
هو بآن مثل هذا امستقبل سيتطلب حتما تطوير مجموعة من قواعد القانون 
الدولي والتي تحدد الحصول على الهوية الوطنية وفقدانهاء وكذلك تحدد أساس 
العضوية الوطنية على أساس الإقامة بدلا من مكان الولادة أو النَسَّب”. تجدر 
الإشارة إلى أن كوسيلي وهو يستفيض في مناقشة موضوع الأهمية القانونية 
الدولية للهوية الوطنيةء فرق بين فكرة أن الانتماء إلى دولة هي أساسا «مفهوم 
قانوني»» وفرضية أن الانتماء هو «مفهوم علم اجتماعي» مضامين سياسية. أصر 
كوسيلير على آن الهوية الوطنية بوصفها مفهوما سياسياء «ليست أكثر من إطار 
رسمي» يحيط بصورة متغيرة السمة». حين دللت على مفهوم للقانون الدوليء 
بقيت الهوية الوطنية مجرد «فرضية رسمية خالصة»””. وكما سغرى لاحقاء فإن 
التمييز مفاهيميا بين الهوية الوطنية كفئة «قانونية» في ما قبل كونها فئة «علم 
اختاغية» أصيح من الؤساكل الرتيسة لتجادل النظرين القائوتين كيدا لأهمرة 
انعدام الجنسية لفهم ظروف النظام العاممي. 

لقد قدم مقال كوسيلير مداخلة أكثر مباشرة في جدال محدد والذي وقع في 
اللحظة اللاحقة مباشرة لزمن ما بعد الحرب حول طبيعة السلطة الدولية في تحديد 
صفة الهوية الوطنية. لقد كانت امصادر من هذه الفترة والتي بدت» من النظرة 
الأولى» نها تشير إلى أن الأفراد قد أصبحوا وللمرة الأولى مواضيع خاصة بالقانون 
الدولم» في الواقع تضيف لهذه الفضيحة الأخرى حول السيادة على نزاعات الهوية 
الوطنية. إن دراسة جورج كيكينبيك Georges Kaecke»b ee‏ حول «تجربة» ما 
بين الحربين في سيليزيا العلياء والتي خلالها سوت محكمة دولية مشتركة النزاعات 
حول الهوية الوطنيةء قد ذكرت على أنها مثال على جهود ما بعد الحرب للدفع 
بالأفراد لأن يقعوا مباشرة تحت القانون الدولي. غير أنه بعد اممعاينة الدقيقة سيبدو 
أنه كان أكثر اهتماما بكثير باستعراض نجاح اممجلس القضا الدولي لزمن ما بين 
الحربين في الفصل ف أسئلة الهوية الوطنية. في مقال من سنة 1946 حول الممحكمة 
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الدولية في سيليزيا العلياء أكد هو آنه لا بد من وجود «حق ف الهوية الوطنية» 
وأنه يجب أن يكون للكيانات الدولية صلاحية متسعة للفصل في هذه الطلبات. 
بدلاً من أن يعاود زيارة مؤسسة ما لزمن ما بين الحربين ليراجع مدرسة ما حول 
موضوعات القانون الدوليء تدخل كيكينبيك ف جدل آكثر معاصرة ڪول السلطة 
القضائية على النزاعات ذات العلاقة بالهوية الوطنية. 

لقد تناول لوتيرباخت كذلك السؤال حول آي کیان يفترض آن يکون له 
سلطة التحكم النهائية في مسائل الهوية الوطنية. في أوائل العام 1946 طلبت 
لجنة الحكومات الممشتركة للاجئين من لوتيرباخت أن يكتب رآيا قانونيا حول 
تأثير القوانين التي صدرتها حكومة الحلفاء العسكرية وكذلك مجلس الحلفاء 
للمراقبة في أمانيا. عبر مجادلته بأنه يجب أن يكون للمنظمات الدولية رقابة 
على مواضيع الهوية الوطنيةء قدم لوتيرباخت فكرته بأن قرار الدول بإسقاط 
الجنسية يجب أن يحترم غير أنه يجب أن يكون للمنظمات الدولية الإشراف 
النهاني على مثل هذه القرارات. ذكر لوتيرباخت قضايا ذات علاقةء ها فيها قضية 
ستويك ضد المدعي العام» مصرا على أن انعدام الجنسية مكن أن يكون مفيداً 
إذا ما كان نتيجة فقدان الهوية الوطنية لدولة حيث صفة الهوية الوطنية لا 
تسوغ الحماية. لقد جادل بأن قضية ستويك قد عبرت عن مبدأً عام للقانون 
الدولي: أن تشريع الدولة بتجريد رعاياها من هويتهم الوطنية مؤثر في تحديد 
صفتهم بالخارج”. 

إن السؤال الأوسع الذي استعد لوتيرباخت لتناوله» على رغم ذلك» كان يحوم 
حول ما إذا كان ضمن حدود مؤسسة اللاجئين الدولية أن تقدم مناشدة لكيان 
دولي» مثل الأمم امتحدة أو محكمة العدل الدوليةء لتقديم حكم حول شرعية 
إبطال إسقاط الهوية الوطنية. لقد أكد هو أن «المشكلة التي أثيرت بسبب أممنة 
الأشخاص عدهي الجنسية واممحرومين سابقا من الهوية الوطنية الأمانية قد 
اشتملت على موضوعات الهوية الوطنية والاحترام لشخصية الإنسان بأسلوب غاية 
في التأثير حتى إن منظمة اللاجئين الدولية سيْبرّر لها وذلك في محاولة لاستخدام 
آلية الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية». لقد كان لوتيرباخت حريصا في 
تشكيل رأيه حتى لا يتوسع في الصلاحيات القضائية الدولية بشكل بعيدء حيث 
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أكد أن القدرة على اللجوء إلى محكمة دولية يجب فقط أن تكون الملاذ الأخبر. 
مثاليا ستقوم اممحاكم والسلطات المحلية بتطبيق قانون الهوية الوطنية بطريقة 
«متسقة مع العدالة ومع كرامة الإنسان وذلك ممنع إعادة فرض هوية وطنية على 
ضحايا القمع والتي جردوا منها تحت ظروف تستثير سخط ضمير الإنسانية». 
لقد ساءل جوزیف تشامرلین Re Chamberlain‏ وهو بروفيسور ق القانون 
في جامعة كولومبيا والذي عمل مع العديد من منظمات إغاثة اللاجئين إبان 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين وكان رئيسا في العام 1946 لخدمة 
اللاجئين الوطنية رسالة لوتيرباخت على أساس أنه حتى مع جهوده الحذرة 
بعدم إعطاء اممنظمات الدولية السلطة المطلقة على مواضيع الهوية الوطنيةء فإن 
مقترحه قد أعطی على رغم ذلك للمنظمات الدولية وزة کبیرة من السلطة. في 
رسالة للممثل الأمريكي عن لجنة الحكومات اممشتركة للاجئين في مايو العام 1946ء 
کتب تشامبرلین آنه کان يتفق مع ادعاء لوتیرباخت آنه سیکون من غير اممقبول 
إجبار مواطن آماني سابق اعتبر عديم الجنسية على العودة إلى هويته الوطنية 
القدهة. بيد آنه من الصعوبة مكان القول إنه هكن ممحكمة دولية أن تحكم على 
قانون محلي: «أنا أعتقد أنه يتعين على المحكمة الدولية قبول القانون المحلي كما 
قبل السلطة اممحليةء ثم تقرر ما إذا كان يخترق القانون الدولي»”. 
معنى آخر» هكن محكمة دولية فقط أن تسبخ سلطتها القضائية حكما على 
ما إذا خالف أو م يخالف قانون محلي اا حكومة معيارا أو عرفا للقانون 
الدولي. إذا ما ادعت مثل هذه المحكمة سلطة البت في القوانين التي تحكم كيفية 
اكتساب أو فقدان الهوية الوطنية» فستكون المحكمة مخالفة ممبدأً السيادة بحد 
ذاته. مقارنة منظور تشامبيرلين الثنافي حول العلاقة بين سيادة الدولة والقانون 
الدولي» قد يبدو لوتيرباخت كأنه يقترح محكمة دولية افتئاتا على سلطة الدول 
تجاه موضوع يذهب لعمق ما يعنيه ادعاء السيادة. بيد أن امسار الفكري 
للوتيرباخت من عشرينيات القرن العشرين وصولا إلى الأربعينيات قد أظهر 
التحولات الخطرة في منظوره بحد ذاته حول حدود القانون الدولي والصلاحية 
المعيارية للسيادة الوطنية. في فكره اللاحق صور لوتيرباخت السؤال حول التقاضي 
الدولي حول الهوية الوطنية بأنه موضوع عملي يدور حول الموقع الذي سيتفق 
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عليه لرسم الحد بين السلطة القانونية الدولية وال محلية بدلا من تصويره من 
منطلق الأسس الجوهرية للقانون وتشكيل الدولة. 

إن خيارات الفدراليين والدوليين لنظام ما بعد الحرب» مضامين حول 
مستقبل الهوية الوطنية وانعدام الجنسية» قد ضاقت إلى حد كبير مع نهاية 
العقد. ومع رفض الممقترحات بإنعاش حماية الأقليات الدولية بعد الحرب» أيدت 
القوى العظمى ضمنيا رؤية لتشكيل الدولة لا تفرقها ادعاءات السلطة القضائية 
الدولية أو الحياة القانونية امستقبلة للمجموعات المحلية التي هي في حيز 
الحدود الرسمية للدولة. في أغسطس من العام 1946ء قبل سنة من تشكيل 
الدولتين اممستقلتين في الهند وباكستان» تناقش محمد علي جناح وجواهر لال 
نهرو حول التوزيع والتنظيم الملانمين للسلطة مجرد أن يرحل البريطانيون. في 
تلك اللحظة بقي البناء القدرالي جزءا من المفاوضات. هل ستركز السلطة في 
دولة مركزية» تحظى بالشرعية عن طريق التصويت» أم هل ستقسّم السلطة 
بطرق تعترف بامسلمين الهنود على أنهم آمة منفصلة؟ ف الأربعينيات سعى 
جناح إلى تحقيق شكل من أشكال الفدرالية المناطقية التي ستضمن حكما ذاتيا 
والتي تضمن تمثيل المسلمين كجماعة. بيد أنه مع استقلال الهند في العام 1947 
تجاهل نهرو رؤية غاندي لسيادة تكون قاعدتها القرية وتتشكل من أعلى إلى 
أسفل» محتضنا فكرة الدولة المدنية والسلطة الاحتكارية» التي اعتبر أنها ستسهل 
بأفضل صورة ممكنة التطوير الاقتصادي المخطط له . 

إن التحولات للدولية القانونية ٣ءناه 1e1 intءء¬ة†:ه ٣‏ قي تلك الفترةء وكذلك 
هذه الطفرة المتسعة من الاهتمام موضوع حقوق الإنسان» تزودان منظور جديد 
للأرضية المعيارية للدولة في مرحلة ما بعد الحرب. لقد كانت جذور حقوق الإنسان 
بعد الحرب العاممية الثانية متنوعة حيث عكست أهدافا سياسية مختلفة. لقد 
عبر العديد من الأشخاص عبر الطيف السياسي وحول العام عن الحاجة إلى العودة 
إلى الأسس الأخلاقية بعد الحرب. في أوروبا ما بعد الحرب تحول المحافظون تجاه 
حقوق الإنسان وتجاه خلق مؤسسات قانونية متعدية للمحلية وذلك كرد فعل 
تجاه النجاح الانتخابي للحكومات الاشتراكية والعمالية ف السنوات اللاحقة مباشرة 
للحرب. إن إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم ال متحدة قد جسد 
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سياسات مختلفة حيث تم تصوره كأساس آخلاقي مشترك لدولة الرفاه ما بعد 
الحرب. بيد أن الهدف من الإعلان م يكن تأسيس نظام بعد الحرب على ساس 
مبادئ أخلاقية مشتركة تعرّف الممجتمع الدولي للدول. بالأحرى فهمَ المعاصرون 
لاان على أنه جز من مشروع بناء عام ما بعد الحرب. فدم فيلموف من أقباع 
توما الأكوينيء وهو الفرنسي جاك ماریتان «نە†¡Mar‏ guesعهل‏ أحد أكثر الردود 
إثارة للدهشة في استبيان العام 1947 الذي قدمته 0.۴5٣0‏ لأكثر المفكرين 
والرموز الثقافية شهرة في مجال الأسس الفلسفية لحقوق الإنسان. لقد استنتج 
ماريتان أنه كان من المممكن الاتفاق على قانمة للحقوق العامميةء «شريطة ألا يسألنا 
أحد طلاذا»؟. 
لقد بدا آن البعض ينظر إلى تقديم مفهوم حقوق الإنسان» كجزء من رؤية 
الحلفاء لعامم ما بعد الحرب قبل نهاية الحرب» على آنه تأكيد لفكرة أن الأفراد 
هم الموضوعات الأساسية للقانون الدولي. في خطاب لسنة 1946 أمام الجمعية 
الأمريكية للقانون الدولي» صرح كلايد إيغلتون بن مؤسسة دي دروا الدولية في 
اجتماعها في برايركليف ف العام 1929 قد تبنت مسبقاً مبدأ أن للأفراد حقوقا 
دولية حتى في مواجهة دولهم. بعودته لهذا التصريح القديم لفكرة الحقوق التي 
تتعدى الدولةء يشير إيغلتون إلى أن الفكرة امموعودة طويلا كانت على وشك 
التحقق. بعد أن تحدث إيغلتون رد عليه عضو آخر من الجمعية الأمريكية 
جورج فینش ۴11٥1‏ eعإ٥ء6»‏ قائلا «أفضل أن أشعر بأن حکومتي هي من 
تقف خلفي لتوفر لي الحماية»”. إن فكرة أن الأفرادء لا الدول» هي التي تشكل 
مواضيع النظام القانوني الدولي كانت تعني شيئا مختلفا عما أتق سابقاء على الأقل 
بالنسبة إلى الباحثين القانونيين والذين طاما تمسكوا بالأمل تجاه هذه الفرضية 
في وقت سابق. في مقاله لسنة 1946 «تقليد غروشيوس» داعية الأممية الليبراليةء 
في القانون الدولي»» أعلن لوتيرباخت أن «الفرد هو الوحدة اممستهدفة العليا 
للقانون كله.. بهذا اممعنى المزدوج بأن واجبات القانون الدولي هي في النهاية 
موجهة إليهء وأن تطوير سلامة وكرامة الإنسان الفرد هي كلها مواضيع تخص 
مباشرة القانون الدولي»”*. بيد أنه» وكما رأينا سابقاء دل التحول باتجاه حقوق 
الإنسان بين المحامين الدوليين الأوروبيين والأمريكيينء والذين سعوا إلى تحقيق 
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رؤية استقلالية النظام القانوني الدولي ف فترة ما بين الحربين» على مراجعتهم 
لفهمهم للعلاقة بين القانون الدولي وسيادة الدولة. 

إن فكرة الحق في هوية وطنية والتي قذمت في هذه الفترة تضمنت أن 
حقوق الإنسان يفترض أن تتثبت على حق أكثر أساسية للعضوية المحلية. لقد 
تضمنت نسخة قدهة للإعلان العاممي لحقوق الإنسان مادة تفصل بأنه سيوضع 
أي شخص م يكن محميا من قبل حكومة ما تحت حماية الأمم المتحدة. لقد 
ر رهه کاس 3 كر فة وتقص ا هه اة لوعاة اأ إل لفن 
الإعلان هذا التصريح الأكثر إسهابا: «لكل الحق في هوية وطنية. إنه من واجب 
الأمم المتحدة والدول الأعضاء منع حدوث انعدام الجنسية من حيث عدم 
اتساقه مع حقوق الإنسان ومع مصالح الجماعة الإنسانية»"*. م يوافقه الجميع. 
لقد جادلت إلينور روزافلت - رئيسة لجنة حقوق الإنسان ف الأمم المتحدة - 
بآنه يجب تفادي موضوع انعدام الجنسية والهوية الوطنية كليا في الإعلان”“. 
في النهاية رفضت اللجنة الخطة الفرنسية لجعل «مصير عدهي الجنسية محل 
الاهتمام المباشر للمنظمة الدولية»*“. وصولا إلى الجلسة الثالثة للجنة» كانت 
نسخة كاسين من الفقرة قد اختفت ليحل محلها النص النهائي الذي استبعد 
الأمم المتحدة كموقع منفصل للحماية والتعريف القانوني*. لقد نصت الصيغة 
النهاثية من امادة 15 من الإعلان على أنه «لكل الحق في هوية وطنيةء لا مكن 
حرمان آي فرد تعسفيا من هويته الوطنية». 

على ضوء التطور الفكري لكاسين عن فترة ما بين الحربين وصولا إلى فترة ما 
بعد الحرب» فإنه يجب قراءة الخطاب الذي قدمه ف العام 1948 دفاعا عن الإعلان 
على أنه محاولة ممواساة الدوليين القانونيينء والذين وضعوا آمالهم على فكرة خلق 
محيط أكثر توسعا للسيادة الدولية. لقد كان الإعلان» كما أخبر كاسين زملاءم 
«وسيلة للتحرك إلى الأمام». لقد شكل الخطوة الأولى باتجاه الدفع بتشريع الدول 
الأعضاء «للانسجام مع المبادئ التي تشكلت فيه والتي رتبت في حيز سلطاتهم 
القضائية.. وذلك للحول دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وتصحيح ما يترتب 
على أي انتهاكات هكن أن تقع والتي رها ارتكبت داخل إقليمهم»”*. عوضا عن 
البحث عن إشارات تفيد بأن النظام القانوني الدولي قد سبق له الاعتراف بالأفراد 
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كمواضيع تخص القانون الدوليء أو بأن السيادة القانونية قد حدّدت مسبقا بواسطة 
مفاهيم مثل المسكن» صرح هو بأن المبادئ سيتم تقنينها ودسترتها في النهاية من 
قبل الدول اممستقلة. بيد أن ذلك لا يفترض أن يشير إلى ن التطلع إلى ضرورة أن 
يكون الأفراد هم مواضيع النظام القانوني الدولي هو ما استمر ف إثراء تحليل نظام 
إغاثة اللاجئين. وقال كاسين لواحد من الباحثين القانونيين معلقا على تطور سياسة 
اللاجئين الدولية إن القرار بالدفع مجلس إدارة منظمة اللاجئين الدولية للاستماع 
لطعون الاستئنافات مباشرة لتحديد صفتهم جعلها «من منظور قضان» أكثر مؤسسة 
مثرة للانتباه شكلت من أجل الأفراد النازحين». مثل هذه التأكيدات قد تقود 
أحدهم إلى آن يقول إن فترة ما بعد الحرب» ولرها حتى إن عملية إغاثة اللاجئين 
ما بعد الحرب» قد حددت اللحظة حين أصبح الأفراد مرتبطين مباشرة بنظام قانوني 
دولي والذي كن أن يزودهم عاى الأقل بحماية تصورية ضد الدولة. غير أن الشعور 
ا معبر عنه هنا هو ذاته الذي أثرى التحليل القانوني الدولي ممؤسسات فترة ما بين 
الحربين مثل المحكمة المشتركة في سيليزيا العليا والتي كانت تقرر الهوية الوطنية 
على أساس الشهادات الفردية. لقد وجد المتحدث هذا التطور مثرا للانتباه بسبب 
فحواه القدهة ف النقاشات القانونية الدولية”. لقد أضاء خطاب كاسين كذلك 
على حدود حقوق الإنسان العاممية في ظل غياب حماية الدولة. إن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان م ينصع ممفهوم واقعي قانوني للقانون» ذلك لأنه كان يعكس 
تطاعات أغلاشة بدلا من القائون الؤند بالقوة 
وعلى الرغم من أن لوتيرباخت م يكن أبدا واقعيا ملتزماء فإنه عإر عن خيبة آمله 
في أن المفاوضات قد قادت إلى إعلان للحقوق بدلا من معاهدات متفق عليها من 
قبل الدول الأعضاء. لقد راجع الباحثون القانونيون الذين تناولوا انعدام الجنسية 
منذ العشرينيات منظورهم حول دور القانون الدولي. بيد أنهم أصروا كذلك على 
مركزية مشكلة انعدام الجنسية بالنسبة إلى النظام السياسي العاممي. لقد مهدت 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية طا بعد الحرب لتحديد مجال الحق السياديء بيد 
أن اممحامين الذين سعوا إلى تطوير حقوق الإنسان إلى منظومة قانونية توقفوا 
عن إنكار تفوق محيط السلطة هذا كليا. عوضا عن البحث عن إشارات إلى أن 
القانون الدولي يعترف مسبقا بالأفراد على أنهم تحت طائلة القانون» أو عن التفوق 
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الجوهري للنظام القانوني الدولي» هم توجهوا باتجاه فرضية أن الحقوق اط مدرجة في 
الإعلان العاممي لحقوق الإنسان ستدوؤن لاحقا في قانون عبر الحكومات السيادية. إن 
تبني الإعلان العاممي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العمومية للأمم ا متحدة في 
0 ديسمبر من العام 1948 م يصنع لحظة انتصار من منظور هؤلاء الذين سعوا 
إلى إضفاء الصفة القانونية على حقوق الإنسان. كما آنه م يستقبّل على أنه تعبير 
عن الروح الأممية التي حفزت غاري دیفیز ٥ 7¡s‏ ر6۲۲ وهو طيار آمريي سابق 
وممثل برودواي» إلى آن يتخلىی عن جنسيته ف باريس في مايو 1948 وآن يعلن 
نيته بالبدء في حركة من أجل جنسية عامية. وكما سيشير الفيلسوف السياسي 
جورجیو أغامبین Giorgio Agamben‏ لاحقاء «إن إعلانات الحقوق طا بعد العام 
5 ليست قيما تفرض على المشرع أن يحترم المبادئ الخالدة. بدلا من ذلك هي 
تخدم اسای فو لشرعية وسيادية الدولة»”. بيد أن جوهر الخلاف هو كيف 
أن تحصين الحقوق ق الدولة قد تطور على مدى حربين عامميتين في الفكر الدولي. 

من الطمجدي التوقف عند مناظرة توضيحية بين لوتيرباخت وجيساب حول 
أهمية الهوية الوطنية في عام ما بعد الحرب. شكلان من أشكال انعدام الجنسية 
كانا على المحك في خلافهما حول الحق الدولي في الهوية الوطنية: الحرية الأصيلة 
للفاعل الاقتصادي الخاص بالنسبة إلى الدولة وواجبات الجماعة الدولية تجاه 
هؤلاء ا محرومين من حماية الهوية الوطنية. لوتيرباخت وآخرونء الذين آصروا على 
الضمان الدولي الأساسي لهوية وطنية في فترة ما بعد الحرب» قد توصلوا لرأيهم هذا 
من خلال تقييم واقعي لفشل القانون الدولي في تحقيق العاممية التي كان يتطلع 
إليها بعد الحرب العاممية الأولى. عبر تحفيز زملائه إلى ترخية التزامهم تجاه الموقف 
الفكري القائل بآنه هكن للقانون الدولي أن يصبح قوة فعالة في الشؤون الدولية 
فقط إذا ما كان له تواصل مباشر مع الكيانات اللادوليةء فإن لوتيرباخت يلمح إلى 
أن الهوية الوطنيةء وليس غيابهاء هكن أن تصبح تحت طائلة اليد الناعمة للقانون 
الدولي“. لقد وصفت كتابات لوتيرباخت طا بعد الحرب حول حقوق الإنسان 
الهوية الوطنية بأنها «سمة أساسية للشخصية الإنسانية». غير أنه تواجها مع 
معضلة الأفراد النازحين اليهود الذين سعوا إلى تحرير أنفسهم من ارتباطهم الوطني 
الأمماني» جادل هو في مقال منفصل حول إسقاط الهوية الوطنية بأن تجربة عدم 
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حيازة هوية وطنية تعتمد على السياق ولا مكن وصفها بأنها حرمان مطلق”. إن 
حساسية لوتيرباخت تجاه الفرق بين النظرية والتطبيق قد فسرت الإبهام في كتاباته 
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين حول من كان يعتبر موضوعا للقانون 
الدولي. نظرياء للأفراد حقوق مقتضى إنسانيتهم. غير أنه على المستوى التطبيقيء 
أصر لوتيرباخت على ضرورة وجود حق مضمون دوليا بالهوية الوطنية. ينسجم 
كتابه «وثيقة دولıة‏ لحaaق‏ lإùlui« An International Bill of the Rights‏ 
Man‏ fه‏ من سنة 1945 بتناغم مع ميثاق سان فرانسيسكوء وهو الوثيقة اممؤسسة 
للأمم المتحدة. لقد اقتبس ف هذا الكتاب من إمانويل كانط الفكرة القائلة بأن 
الحكم الجيد من خلال أداة الدولة هو آهم الشروط اللازمة للتمتع «بالحقوق 
الطبيعية للإنسان». 

المقارنة مع توجه جيساب تجاه العلاقة بين انعدام الجنسية وحقوق الإنسان في 
أربعينيات القرن العشرين تؤكد موازنة محددة بين القيم المعيارية لسيادة الدولة 
وحقوق الإنسان التي حاول لوتيرباخت إدراكها. لقد كان جيساب» كما رأينا مسبقاء 
يبحث عن أدلة على هيمنة النظام القانوني الدولي منذ عشرينيات القرن العشرينء 
حيث جادل الآن بأن آليات الأمم امتحدة ف التنفيذ هكن تطبيقها مباشرة على 
الأفراد. إن جدليات جيساب التي تذهب ممصلحة فكرة أن الأفراد هم الآن تحت 
طائلة النظام القانوني الدولي هي متشابهة نوعيا مع تلك التي قَدّمت كأدلة في 
عشرينيات القرن العشرين بأن الكيانات اللادولية لها شخصية قانونية دولية. لقد 
مثلت الأمم امتحدةء كما جادل هوء ذروة تاريخ الأممية والاعتراف بفوقية النظام 
القانوني الدوليء كما أنه استشهد ما ذهب إليه كتاب فترة ما بين الحربين والذين 
جادلوا بأن القانون الدولي يجب أن يكون معنيا بالأفراد لا الدولء وأضاف أن 
الأمم ا متحدة هي ثمرة طموحات هؤلاء الكتاب”. في الفترة التي سبقت استحواذ 
فكرة إنهاء الاستعمار على الجمعية العموميةء استمر جيساب ف الاستعانة بأمثلة 
للتبعيات السياسية والسيادة المحدودة وذلك إثباتا لقضيته حول الأفراد في قانون 
الأمم. في مقال لسنة 1948 حول «مواضيع لقانون أمم حديث»» أشار جيساب 
إلى مجموعة متنوعة من المواضيع اللادوليةء ها فيها الكرسي البابويء والشركات 
المعتمدة لبداية العصر الحديث مثل شركة شرق الهند الهولنديةء والولايات الأمبرية 
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ف الهند» وصفة رابطة الشعوب الفلبينية في محاكم الولايات اممتحدة. مما يثير 
الدهشة أن استخدم جيساب انعدام الجنسية لاستعراض هذه النقطة. لقد جادل 
هو بأن العقد بين شركة ودولةء أو بين شركة وشخص عديم الجنسية» يشكل اتفاقية 
قانون دولي» والتي يمكن باممقابل البت فيها قضائيا من قبل محاكم دولية خاصة . 

م يكن جيساب عديم التعاطف تاما تجاه تدني سمعة القانون الدولي في 
العقود اللاحقة» حيث بقي متواصلا باستمرار مع أشد نقاد القانون بلاغة”. واعيا 
ممثل هذا النقد» صنع جيساب تركيبة وازنت بحرص بين المبدأً القانوني للمساواة 
بين الدول ومبداً المساواة بين المحكومين بالقانونء وما إذا كانوا دولا أو أفرادا. لقد 
أصر على أن الاعتقاد بأن الأفراد يقعون تحت طائلة النظام القانوني الدولي مم يعد 
يتطلب التحطيم النظري لشخصية الدولة. عبر رسم الحدود الحذر بين المساواة 
القانونية والمساواة السياسية» جادل جيساب بأن كل الكيانات - الأفراد» والشركات» 
والدول - هكن لها أن ثل ككيانات متكافئة أمام الجمعية العمومية"'. «قانون 
حدیث للأمم» Modern Law of Nations‏ 4ء وهو کتاب جیساب حول تحول 
القانون الدولي منذ الحرب العاممية الثانيةء من العام 1948ء يخاطب مباشرة تركيبة 
لوتيرباخت للعلاقة بين حقوق الإنسان والحق في هوية وطنية. اعترف جيساب 
منطق لوتيرباخت - إنهاء انعدام الجنسية بتطلب أن تعطي الدول الهوية الوطنية 
لكل الأشخاص الممولودين على أراضيها -» بيد أنه جادل بأن هذه الأطروحة تتناقض 
مباشرة مع فكرة الحقوق الاساسية مام الدول. إن علاج انعدام الجنسيةء فيما كتب 
«متسق مع الفرضية التي يقوم عليها هذا الكتاب: ألا وهي القبول بوضعية أن 
الفرد هو موضوعَ للقانون الدولي». إذا كان للفرد حقوق» فإنه لا متلكها اشتقاقا 
من خلال الدولة التي هو مواطنها. «وعليه فإن امتلاكه حقوقا دولية يتوقف عن 
الاعتماد على امتلاكه هوية وطنرة>"'. 

وعليهء بالنسبة إلى جيساب» استمرت حالة انعدام الجنسية منطوية على ذات 
الوعد الذي قدمته بعد الحرب العاممية الأولى وذلك بأن تجعل الأفراد رعايا للقانون 
الدولي» على رغم أن هذه الاحتمالية م تعد تعتمد على إنكار شخصية الدولة. 
باطمقارنةء لوتيرباخت كان قد ابتعد عند هذا الحد تماما عن توقعات فترة ما بين 
الحربين التي تربط مستقبل نظام قانوني دولي اتسع نطاق ولايته بظاهرة انعدام 
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الجنسية. إن إصرار لوتيرباخت على «الحق في الهوية الوطنية» يمكن بكل تأكيد 
قراءته كجزء من التزامه الأكبر تجاه حق تقرير المصير الوطني اليهودي والحقوق 
التي تليه من التحرر السياسي الجمعي في هذه الفترة”. تبين الدراسات الحديثة 
لحياة لوتيرباخت وفكره صعوبة تفكيك سياساته الشخصية عن تداخلاته القانونية 
الدولية العريضةء وعن القيمة العامة لكشف الالتزامات واممصالح المحددة والتي 
تقف خلف الادعاءات التجريدية وعلى ما يبدو العاممية حول طبيعة القانونء 
والحقوق» والنظام الدولي الذي عبر عنه الباحثون القانونيون الدوليون. غير أنهء ومن 
دون إنكار أهمية المعتقدات السياسية للوتيرباخت أو قدرته كمحام على تقديم 
حجج تتحول وفقا لتحولات الظروف المحيطة» فإن صراعه مع جيساب يوضح وجود 
منظورين مختلفين لأهمية انعدام الجنسية بالنسبة إلى مستقبل النظام العاممي. 


KKK 

إن أكثر التأملات ا محتفى بها حول أهمية انعدام الجنسية بالنسبة إلى النظام 

السياسي العاممي من أربعينيات القرن العشرين لا تنطلق من عرف أرساه القانون 
الدولي أو من الحقل ال معرفي للعلوم السياسية ولكن من الفكر السياسي للمثقفة 
اليهودية الأمانية المهاجرة حنة آرنت. خلافا مع معظم الشخوص الذين نوقشوا في 
هذا الكتاب» م تكن آرنت محامية أو قانونية دولية» كما أنها طورت تحليلها خارج 
النطاق المؤسسي للأمم المتحدة. كقارئة انتقائية للأدبيات القانونية الدوليةء كانت 
الكتابات السياسية لآرنت من هذه الفترة تنحو للخطاً في تشخيص أهمية انعدام 
الجنسية في الفكر القانوني الدولي. إن تحليلها المؤثر وال محتفى به لانعدام الجنسية 
الحديثء والمقَدّم بشكل جامع في أصول الشموليةء أسهم في تقديم الجيل القانوني 
لفترة ما بين الحربين كمخلفات تذكارية من عصر ليبرالي ضائع. إضافة إلى ذلك» فإن 
سرديتها م تصور الدرجة التي كانت بها مشكلة الانعدام الجمعي للجنسية (كما 
في حالة اليهود الأممان الذين حرمتهم النازية من جنسيتهم» مثلاء مصدرا خطيرا 
للتنظير حول الحد بين المحيطين ال محاي والدولي للسلطة منذ الحرب العاممية الأولى. 
بيد أنه وكما سنرى» عبر ربط مشكلة انعدام الجنسية مستقبل التنظيم السياسي 
العالميء انضمت آرنث إلى منظرين مغل لوترباخث من حيث إصرارها على الاحتواء 


231 


انعدام الجنسية 
السياسي كبديهية أساسية للحماية الجمعية والنظام العامي. مقروءة معزل عن 
غيرهاء تبدو تأملاتها كأنها رد على حتمية عام منقسم إلى دول غيورة على سلطتها 
السياسية التي تحرص على الذود عنها. بيد آنه لكونها واقعة في سياق جدل وإبهام 
متسعين حول النظام السياسي الدولي» فإن تطور آرنت الفكري طوال الأربعينيات 
يبين أهمية تدخلاتها على ضوء الحركة الأكثر اتساعا لإضفاء شرعية على الدولة 
باعتبارها الوحدة الأساسية للحكم ف مقابل خيارات اللادولتية من أجل التنظيم 
السياسي للبشريةء ومركزية مشكلة انعدام الجنسية بالنسبة إلى هذه اممسألة. 

لخولت آفكار آرت باتجاه الشؤؤن المياسة #مجرة أن أجرت غان اشكر 
في النفي من أممانيا بعد صعود النازية. لقد درست الفلسفة ت مارتن هيدیغر 
Martin Heidegger‏ ض أجواء الكارثة الفكرية لأّمانيا فاهارء كما أن أول عمل 
کبیر لها تبنى موضوعين هما الذوبان المتبادل للذات الفردية بالمقدس من خلال 
دراسة ممفهوم سانت أوغسطين ٥١1اوںعن۸‏ .ا5 حول الحب. إن انهيار جمهورية 
فاهار والتمييز المتصاعد ضد اممواطنين اليهود ف أمانيا دفعا بآرنت لتوجيه انتباهها 
تجاه التاريخ الأوروبي الحديث» خاصة تاريخ تحرير اليهود والاندماج في الحداثة 
الأوروبية. بعد الهرب من آمانيا في العام 1933ء راقبت آرنت الأممية الأوروبية لفترة 
ما بين الحربين عن قرب حين عملت فترة قصيرة في الأمانة الدانمة للمنظمة الدولية 
للiغJ (Bureau International du 'Iravail)‏ ف جنيف» وذلك قبل الممغادرة 
إلى ما كانت تأمل أن يكون استقرارا أكثر دهومة في فرنساء حيث أصبحت مهتمة 
بالسياسات اليهودرة'. 

لقد بدأت آرنت بالكتابة بشكل أكثر انتظاما حول انعدام الجنسية بعد وصولها 
إلى الولايات المتحدة في العام 1941 - وهي خطوة أتت لاحقة لفترة لها في معسكر 
اعتقال جمعي فرنسي تمكنت من مغادرته بعد تأمينها لجواز سفر نانسين وتأشيرة 
طوارئ تسمح بالدخول للولايات الممتحدة. تؤكد كتاباتها الأولية حول الموضوع 
انهيار الفكرة اممثالية للتحرر والاندماج الممدنيين: الوعد بجنسية متساوية كان هثل 
فكرة «حقوق الإنسان» ف القرن التاسع عشر. هذه المقالات تؤكد حتمية تعريف 
ا مجموعة. إن وضوح انعدام الجنسية الحديثء» مقارنة بالظاهرة البسيطة للقرن 
التاسع عشرء يتجلى في أنها ترتبط بأمم كاملة عوضا عن الأفراد. في «نحن اللاجئين» 
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We Re fLْْ65‏ وهو مقال منشور في العام 1943ء تتفكر آرنت ف إخفاق اللاجئين 
اليهود في اتخاذ هويات وطنية جديدة. بدلا من ذلك» تستنتج هي أنه هكن للاجثين 
أن يتقبلوا وضعهم كمنبوذين بدلاً من أن يتعلقوا باستماتة بحماية بديلة (2اةءء) 
توفرها صفة وطنية جديدة. مقالها «الأشخاص عدمو الجiسuة« The Stateless‏ 
ماpء"‏ من سنة 1945 يؤكد كذلك الاستحالة التي فرضتها تطورات التاريخ اممعاصر 
بالنسبة إلى إمكانية الاندماج رابطا تلك الاستحالة بانهيار امبدأً القروسطي للولاية 
التشريعية الإقليمية وبصعود المعاهدات الدولية الحديثة التي تؤكد أن الدول 
تحمي مواطنیها حتی مما هو أبعد من حدودها“. 

لقد بنت آرنت تحليلها بشكل رئيس على الأدبيات السياسية والقانونية الأمانية 
والفرنسية والإنجليزية حول معاهدات حماية الأقليات لفترة ما بين الحربينء 
وكذلك على عمل الباحث القانوني الدولي لورنس بروس حول الحرمان من الهوية 
الوطنية في القانون الدوليء والذي سلم ببديهية القول بأن «السلطة السيادية للدولة 
الوطنية في الأمور التي تهم القانون الدولي تبلغ ذروة قوتها عند معالجة شؤون 
الهجرة. والتجنيس» والهوية الوطنيةء والإبعاد»". بالنسبة إلى آرنت» مثل عدهو 
الجنسية امتدادا ممشكلة الأقليات الأوسع التي تواجه أوروبا الوسطى لفترة ما بين 
الحربين. إن الأشخاص الذين مم يحصلوا على الجنسية بعد الحرب العاممية الأولى 
كانوا بالعموم أعضاءً في مجموعات الأقليات والذين كانوا يواجهون التمييز في الدول 
الأممية الجديدة ف أوروبا الوسطيء والتي كانت تنظر إلى أعضاء الأقليات ال محلية 
الذين يعيشون بداخل حدودها على نهم تهديد لسيادتها الإقليمية. في ذات الوقتء 
الأعضاء في مجموعة الأغلبية الأممية والذين يحيون كأقليات محمية ف الدول الأخرى 
شكلوا أساسا للادعاءات التعديلية بتمديد إقليم الدولة. 

تعكس هذه اط مقالات المبكرة التزام آرنت بالقيم الأخلاقية والسياسية للتعريف 
والجماعة الأممية. تشهد كتاباتها كذلك على الانفتاح المحسوس ف بداية الأربعينيات 
من القرن العشرين تجاه عدد متنوع من مخططات ما بعد الحرب للتنظيم السياسي 
العاممي. المقالات اممنشورة في 1946-1945 كانت تستميل الدعاة إلى التصور المثالي 
حول الفدرالية الأوروبية والتي قدمتها حركات سرية كانت تحارب من أجل فدرلة 
الأوروبيين الذين سعوا إلى «بتر» الهوية الوطنية عن الإقليمية. طبقا لهذا المقترح» 
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يمكن للمجموعات ال محلية أن تحتفظ باستقلالها السياسي ضمن بناء دستوري أعرض. 
اعتمدت آرنت على المقترح الذي شكله اممنظران النمساويان الماركسيان أوتو بوير 
B2‏ 0ا0 وكارل رينيرء الذان طورا طريقة مموافقة الحكم الإمبريالي مع الاستقلال 
المحاي. وحيث إن الناس كانوا ينتمون طبيعيا إلى مجموعة محليةء فإن فدرلة جموع 
الناس والتي فصلت الإقليم عن الجماعة السياسية كانت تعني أنه أصبح بإمكان 
كل شخص آن يجد موطنا سياسيا في العام. ف مقال بسنة 1937 جادل رينير بأنه 
مکن ق السلام العاممي عبر فدرلة حرة للأمم. سيتغطى ع العام «بخليط 
قب مشخص بروح وببشرية لا نهائيتيٰ التباين»'. لقد شكل التنوع بحد ذاته 
شروط السلام» حيث يجد الناس الجماعة من خلال التآلف أو الرابط الطبيعي تجاه 
مجموعات محددة. تصور رینیر أن نظاما قانونیا دستوریاء سينظم العلاقات بین هذه 
الجماعات. لقد جمعت الفدرالية الحياة الروحية الجمعية للمجموعات الطبيعية 
بالاستقرار العاممي". بناءً على هذه الفكرةء جادلت آرنت بأن إقليما إمبرياليا 
أكبر سيشكل «المسكن الوطني» الحقيقي» والذي هكن فيه لكل الهويات الوطنية 
ا متعددة أن تستمر ف إدارة حيواتهم الجمعية من خلال مجالس محلية". جادلت 
آرنت بأن الدول الوطنية صنعت جموعا من الأشخاص عدهي الجنسيةء فيما لن 
فرك الفذرة الامو لغوت دات المغلات الاقعاتة له كدمت الفدرة 
حلا ذلك لأنها «ستبتر الهوية الوطنية عن الدولة والإقليم جاعلة الهوية الوطنية 
متنقلة»". استنتجت آرنت أن الفدرالية ستعيد «الحقوق الثابتة للإنسان» لعدهي 
الجنسية عبر منع امملايين من الأشخاص من العيش خارج حدود النظام السياسي. لقد 
أظهرت آرنت هذا الخيار كإجابة مباشرة ممقترحات الحلفاء بتحويل السكان من أجل 
صنع دول أممية أكثر تجانس'". 

بيد أنه في معرض ردها على الحقائق الموجودة على الأرض للسياسات 
الدوليةء بدت آرنت بحلول سنة 1946 ف الإصرار على أن الحلم مجموعات 
مستقلة سياسيا ومترابطة في نظام فدرالي مم يعد ممكنا. بفحصها التنظيم 
السياسي لأوروبا بعد العام 1945ء استنتجت هي أن القوى العظمى قد أعاقت 
فرصة قيام فدرالية أوروبية. أشارت آرنت في مراجعتها لدراسة لسنة 1945 
حول إنعاش موضوع حماية الأقليات في أوروبا الوسطى إلى أن المقترح بإعادة 
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تقديم الحماية قَدّم بناءً على الافتراض الخاطن بأنه هكن تنظيم الإقليم على 
أسس فدرالية"". صرحت آرنت مرارة. «إن الزمن الذي كتب من أجله هذا 
اطمقترح الممتازء الزمن الذي كان مكن إبانه أن تكون الأمم ال متحدة في موقع 
تقييم «العلاقة الحقيقية بين الهويات الوطنية المتعددة وأوروبيي شرق وسط 
أوروباء وامتطلبات ام محلية للأغلبية والأقلية على حد السواء» قد مر ليصبح في 
عداد التاريخ. هذه المرة هكن للأمم المتحدة حتى أن تدعي أنهم فم يفشلو 
لسبب بسيط وهو آنهم مم يحاولوا»"". معنى آخرء فإن زمن الحلول الدولية 
التجديدية للصراع المحاي قد فات» حيث آفسح الممجال لنظام قوی عظمى آقل 
قابلية لتجريبية فترة ما بين الحربين. 

ومن تلك اللحظة» أظهرت كتابات آرنت الممواطنة على أنها أساس للأمن 
الإنساني وللوجود الإنساني الأخلاقي والقانوني. مقارنة مع مقالاتها الأقدم» أصبح من 
الواضح كيف أن آرنت قد قدمت منظورا معياريا للدولة - على الرغم من النسخة 
الجمهورية شديدة المثالية لها - والتي كانت جزءا من عملية إعادة شرعنتها في فترة 
ما بعد الحرب. انتمت آرنت إلى الحركة العريضة لإعادة تقييم القيمة اممعيارية 
للدولة ذات السيادة. في مراجعتها لكتاب صادر في سنة 1946 بعنوان «الأمة» 14 
Ni‏ والذي كتبه المنظر الدولي والأشتراي الكاثوليي E br E‏ 
8 ردت آرنت على أمثال كارل فريدريك الذي جادل عشية الحرب العاممية 
الثانية بأن العبادة التي في غير محلها للدولة تقع في عمق الفاشية وانهيار السلام. 
بدلا من ذلك نقلت آرنت اممسؤولية إلى المبالغات ف التعريف الوطني حيث قالت» 
«وعليه فإنه من الخطاً مكان رؤية شرور زمننا ف تأليه الدولة. إنه ليس سوى 
الشعب الذي احتل المكان التقليدي للرب والدين»". 

وكان ما دفع آرنت للكتابة حول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو مقال 
کتبه هیرمان بروش 1٥۲٥4۸۸ 8٥٥1‏ «اعتبارات حول پوتوبیا میثاق دولي 
للحقوق والواجبات في العام 1946». في هذا المقال انتقد بروش الافتقار إلى 
الواقعية بين القانونيين» مقترحا أن يكون مقياس «الكرامة الإنسانية» مصدرا 
للأخلاقية امشتركة. باطمقارنةء ركزت آرنت على أسس النظام السياسي”". إن 
«الافتقار إلى الواقعية» الواضح ف تطورات الأمم ا متحدة قد نشأً عن حقيقة أن 
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الإعلان يفرض ماهية حقوق الإنسان من دون الاعتراف مصدرها الحقيقي. لقد 
كان لنقاشها مضامين واضحة بالنسبة إلى الجدالات الدائرة في الأمم ال متحدة حول 
حقوق الإنسان. حین قدمت آرنت مقالها امعنون «حقوق الإنسان: ما هي؟» في 
أبريل في العام 1949 ممجلة الشؤون الخارجية» قال ا محرر إن هذه القطعة ستكون 
«مثيرة للاهتمام في حوار مع إعلان حقوق الإنسان الخاص بالأمم ام متحدة»”'. في 
المقالء أكدت آرنت التناقض الذي انطوى عليه الإعلانء والذي صرح بأن الحقوق 
عاممية ولكنه م يقدم أي إجراءات مؤسسية للتمتع بالحقوق الأبعد من تلك التي 
تضمنها العضوية في دولة محددة. «اممحاولات الأخرة لتأطير ميثاق جديد لحقوق 
الإنسان قد بينت أنه لا أحد يبدو قادرا بأي صورة مؤكدة على تعريف ماهية 
حقوق الإنسان العامة كحقوق منفصلة عن تلك التي للمواطنينء فعليا»*'. 
استنتجت آرنت أن الإعلان العاطمي لحقوق الإنسان يقدم «مجموعة مختلطة من 
الحقوق الممتنوعة تماما من حيث الطبيعة والأصل»» غير أنه مم يأخذ بعين الاعتبار 
«الحق الأوحد الذي دونه لا هكن أن تتحقق أي من الحقوق الأخرى: الحق في 
الانتماء إلى جماعة سياسية. هذا الحق الإنساني» مثل كل بقية الحقوق» هكن آن 
يتحقق فقط من خلال الاتفاق والضمان المتبادلين. تجاوزا لحقوق المواطن - كونه 
حقا للبشر ف المواطنة - هذا الحق هو الأوحد الذي هكن ضمانه فقط من خلال 
مجاملات الأمم»”'. إن مقال آرنت لسنة 1949 انطلق ليتحدى بشكل انفعالي 
الإعلان عبر عرضه لفردانية «الحق في الحصول على الحقوق» كضمان ما قبل 
سياسي. يصور المقال قانونيين حسني النية على أنهم فشلوا في مواجهة التحدي 
الأساسي لانعدام الجنسية أو للاعتراف بالمصدر الحقيقي للحقوق. هي تكشف عن 
حساسيتها تجاه محدودية المثالية ومخاطر الصفة الاستثنائية ومحدودية الخضوع 
للتعاطف الخيري. وعليه فقد وضعت نفسها في مواجهة القانونيين الذين فشلوا في 
استيعاب الحقيقة الجوهرية التي كشفتها محنة عدهي الجنسية. 

إن مناقشة آرنت لانعدام الجنسية في «أصول الشموılة« The Origins of‏ 
itarianismا0ta‏ 1 قد دمجت بين نقدها للمثالية القانونية لفترة ما بين الحربين 
وبين دراسة جينالوجيا الصعود والهبوط ما أسماه المؤرخ فيصل ديفجي !هءذه۴ 
"the enlightenment state «رڍgiتll alg» Devji‏ , عند ختام نقاش مطول 


236 


حالة النظام العالمي 


حول تاريخ الإمبريالية الأوروبيةء توجهت آرنت باهتمامها لانهيار الدولة الوطنية 
المحكومة مفهوم المساواة بين كل الممواطنين. قدمت هي نوعا مثاليا للدولة 
الأممية التي فسدت بصعود الحركات الأممية الشاملة والطموحات الإمبريالية غير 
ا محدودة.» مجادلة بأن «التناقض الداخلي بين الكيان السياسي للأمة والغزو كأداة 
سياسية كان واضحا منذ فشل الحلم النابليوني»”". منذ الثورة الفرنسية أسست 
الدولة الوطنية الأوروبية سلطتها على سيادة الشعب وعلى المساواة أمام القانون. 
لقد وعدت الثورة الفرنسية باطمساواة السياسية باسم كل البشر بيد أنها تحولت» 
على الفور تقريباء إلى ثورة من أجل الأمة الفرنسية. لقد وضع الليبراليون اليهود 
الساعون إلى الاندماج والتحرر ق القرن التاسع عشر إهانهم في الثقافة المجتمعية 
وي البرجوازيينء متنصلين من الوعد الأصلي بالحرية السياسية. وقد أنتجت الوطنية 
حين اندمجت مع الليبرالية الإمبرياليةء حركة توسعية مضت لأبعد من كل الحدود. 
مجرد أن وصلت الممارسات الإمبريالية المتسعة إلى أوروباء تحطم نظام الدولة 
الأممية الهش. جادلت آرنت بأن انهيار مثالية المساواة السياسية والقانونية وجدت 
أفضل تعابيرها في «الأممية ال متسعة» معاداة السامية للقرن التاسع عشرء والتي 
سعت إلى «تدمير كل البنى الوطنية المحلية على حد السواء». إبان ذلك فإن 
افیا التي هي بلا ضمان أممي قد بين أن بناء إعلانات الحقوق 
منذ العام 1789 (وحقيقة منذ الثورة الأمريكية) مم تكن معنية بترسيخ الحقوق 
الطبيعية بل معنية بالرابط الضروري بين الحقوق والعضوية في الجماعة السياسية. 

قدمت آرنت كذلك تقييما مثقلا با مرارة للمحاولات الأخيرة من قبل الدوليين 
حسني النية لحماية حقوق الإنسانية: «وما هو أسوآً كان أن كل الجمعيات التي 
تكونت من أجل حماية حقوق الإنسان» كل اممحاولات للوصول إلى ميثاق جديد 
لحقوق الإنسان كانت برعاية رموز هامشية - برعاية القليل من القانونيين الدوليين 
الذين هم بلا خبرة سياسية أو العاملين في ا لمجال الخيري مهنيا والمدعومين با مشاعر 
المبهمة للمثاليين المهنيين»'. المساواة الحقيقية تطلبت المساواة الكاملة أمام 
القانون لجميع رعايا آي سیادة محددة. إن تداخلاتهاء تماما مثل الكتابات الأخرى 
من ف ماافة آلكرب تشي الاعات الا ف مانن الخر نة هة اف 
في فشل العوملة إبان السنوات الثلاثين الماضية. «اللحظة التي يفتقد فيها البشر 
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حکوماتهم هم ليصبح عليهم أن يعتمدوا على أدنى درجات حقوقهم» فلا سلطة 
بقيت لحمايتهم ولا مؤسسة بقيت مستعدة لضمانهم». فقط حين يصبح للبشر 
مكان ف العام» وحق ف الانتماء إلى نوع ما من الجماعات المنظمةء هكن لحقوق 
الإنسان أن تصبح مضمونة»”'. 

بيد أنه وكما رأيناء فإنه من المهم ألا ينفى تاريخ انعدام الجنسية وتأثيره في 
الفكر القانوني والسياسي الدولي ممصلحة ادعاء آرنت أن الحقيقة التاريخية ذات 
الصلة كانت غياب «التحرك الطبيعي للدولة الوطنية»”'. في فترة ما بعد الحرب 
العامية الأولى» م يظن الباحثون القانونيون أن الدولة الأممية كان لها «تحرك 
طبيعي». بدلا من ذلك» بدا انعدام الجنسية كأنه طريقة تجريب لنظرياتهم حول 
الحدود القانونية للدولة وطريقة اختبار للسؤال حول ما إذا كان هكن القول 
إن الأفراد متلكون شخصية قانونية خارج ضمانات الدولة. إن انخراط آرنت في 
السجالات حول مقترحات الحقوق العامية قد آثر تأثيرا كارثيا في محاولات توضيح 
أهمية مفهوم انعدام الجنسية بالنسبة إلى الفكر العامي. 

لقد آسهمت آرنت في الطروحات التي تؤكد القيمة ا معيارية للدول وأهمية 
انعدام الجنسية كمبداً أو شرط للنظام العاممي. استنتجت هي أن مشاكل 
الإنسانية لا مفر منهاء ذلك لأننا نعيش في عام أوحد. الحل الوحيد يكمن في 
اتفاق مشترك؛ معاهدة تشكلها الظروف التي قادت إلى الكارثة. في مقدمة 
«أصول الشمولية» من سنة 1951ء اقترحت آرنت قانونا دولیا مکنه أن يضمن 
« قانونا جديدا على الأرض» والذي تأثيره هذه المرة لا بد أن يستوعب كل 
الإنسانية فيما سلطته يجب أن تبقى شديدة المحدودية» متجذرة في أقاليم 
محلية جديدة التعريف وخاضعة لها»*'. تجادل آرنت بأن التنظيم السياسي 
العالمي قد تصاعد عن التأثير التاريخي للإمبريالية والغزو في مساحة موحدة. 
بدت امعاهدة التي تلت هذه الحقيقة بدورها كأنها تحمل صبغة إنجيلية. 
تماما كما وعد الرب نوحا بعد الطوفان ألا يدمر الأرض ثانية أبداء يجب على 
الإنسانية أن تقيد نفسها من هذا اممنظور المفصاي. إن مشكلة انعدام الجنسية 
بالنسبة إلى آرنت كانت تعني التصارع مع الحد الأدنى السياسي؛ مع الظروف 
الاستهلالية لنظام عاطمي موحد ومحدود بطريقة لا مفر منها. باستخدام العنف 
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والقهرء ضمنت الإمبريالية أن تحيا كل البشرية ذات التاريخ» بيد آنه لا بد من 
مأسسة وخلق نظام سياسي مشترك يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار. 

إن الطروحات الكوزموبوليتانية ذات الحد الأدفى عند آرنت تظهر تشابها قويا 
مع طروحات إهانويل كانت حول الحق في الضيافة في كتابه الممعنون «السلام 
الأبدي» ٠4e‏ a1نءمإء۴“.‏ يسس منظور مشابه للتطور التاريخي العالمي 
لتبريرات كانت وآرنت تجاه مبادئهم الكوزموبوليتانية. ف «السلام الأبدي»» عرف 
كانت الحق الكوزموبوليتاني با منطلقات المحدودة للحق العاممي في الضيافة. بالنسبة 
إلى كانت» فإن توطين كل العام» والطبيعة ا محدودة للمساحة الأرضيةء كانتا الأساس 
الأهم للأخلاقيات العملية على المستوى العالمي. جادل كانت بأن كل البشر لديهم 
الحق في تقديم أنفسهم للمجتمع «محض الحق ف الملكية المشتركة لسطح الأرض». 
وعليه فإن شكل الأرض بحد ذاته قد فرض هذا اممبدأً: «حيث إنه سطح الكرة 
الأرضيةء فإنه لا هكنهم أن ينثروا أنفسهم عليه بلا حدود بيد آنه بالأحرى يجب 
عليهم في النهاية أن يتحمل بعضهم بعضا كجيران» كما أنه بالأصل لا أحد له حق 
آکبر في آن يكون في مكان ما على الأرض من آي آحد آخر»”". إن ادعاء كانت 
ول الق الكو قووليان أغتمة عا جذالة اتجريية حول الحدوة الأرخية عان 
نحو مماثل» فإن مقترح آرنت من أجل «قانون جديد على الأرض» يضمن استطاعة 
كل البشر أن يدعوا العضوية في مكان ما قد أق لاحقا لأن الإمبريالية قد وحدت 
العام”". وف تضاد مع فكرة أن السيادة يجب أن تكون مناطة بالدول المملتزمة 
مبادئ أخلاقية عليا محددةء بينت آرنت الاستحقاق الأساسي للاحتواء السياسي 
كشرط مسبق للنظام العالمي. لقد قدمت هي عالطا من الدول معرّفا بسلطتهم 
الحصرية على حدودهم وحواجزهم» والتي كل منها قد يكون مستعدا للاعتراف 
مصالحهم الم مشتركة في مجالات غاية ف التحديد. لقد مثل «الحق في الحصول على 
الحقوق» فرضية كوزموبوليتانية من حيث إنه مبدأ للنظام العاممي يقدم أساسا 
للحد الأدنى لبداية الاحتواء والذي لا بد من القبول به وتطبيقه عاميا. وعليه فإن 
انعدام الجنسية قد مثل مأزقا وجوديا مشتركاء كما أن مبدا «الحق في الحصول على 
الحقوق» قد أكد مركزية الدول في حل أزمة مشتركة في عصر ترابط متبادل واعتماد 
متبادل لا مناص منهما. 
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في مقاله الكلاسيكي لسنة 1946ء وصف ماكسيميليان كوسيلير الهوية الوطنية 
بأنها «فرضية رسمية خالصة»» وبأنها «إطار رسمي محيط بصورة لشخصية متغيرة». 
التأملات النقدية لآرنت حول معنى انعدام الجنسية الجمعي ف التاريخ الحديث 
قد قدمت صورة أكثر تفسيرا وتركيبا بكثير حول الانعدام الحقوقي الحديث وحول 
الضعف. إن سرديتها في «أصول الشمولية» قد استهدفت القانونيين الذين ركزوا على 
شكليات الصفة القانونية بدلا من التركيز على العوامل اممسؤولة عن امموت الجمعي 
والتشرد. غير آنه بقراءتهم معاء سنری کیف أن آرنت قد انضمت للمتظرين 
القانونيين الدوليين في تقدههم لانعدام الجنسية ما بعد الحرب على أنه مرتبط 
جوهريا معطيات النظام العاممي. خلافا مع تصوير القانونية وحكم القانون من 
منطلق قابليته للتوقع وعموميته» وصفت هي الوجود كجزء من العام السياسي 
المنظم على أنه القدرة على ممارسة الفاعليةء والتي صورتها هي على آنها نوع من 
الأداء المسرحي؛ تشخيص رذد نظرية أوتو فون غيرك حول الشخصية القانونية. 
إن الدولةء إضافة إلى كونها الطرف الأساسي الذي يتحمل الممسؤولية تجاه عديم 
الجنسيةء تخدم كخشبة مسرح هكن أن يؤدي عليها الممثلون. إنها تمثل شرطا رسميا 
لإظهار الشخصية» والذي يعتمد على المحافظة على الفرق بين الأسس القضائية 
الاجتماعية للعضوية السياسيةء وعلى تثمين الطبيعة اممصطنعة للنظام السياسي. 
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في رسالة مؤرخة ب 21 أكتوبر 1960 ناشدت 
هیلین باتریسکو 84)50 116181 داغ هاماشولد. 
الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت» أن 
يتوسط للنحها الجنسية الفرنسية» وهي وساطة 
ستنهي عقودًا من عيشها كشخص عديم الجنسية. 
في رسالتها سلطت باتريسكو الضوء على الصدام 
الدراماتيكي بين صراعاتها الشخصية ودراما 
السياسات العليا في القرن العشرينء مخبرة الأمين 
العام بأن قصتها كانت ستكون أساسا لكتاب 
كانت تكتبه عن تجربة كونها عدهة الجنسية 
م همه. ولدت باتریسکو ف بروکسیل في 
العام 1905ء وترعرعت في فرنساء لكن على الرغم 
من إصرارها وجهودها العظيمينء فإنها م تستطع 
الحصول على الجنسية الفرنسية قط. وقد تزوجت 
«لقد بقي السؤال مفتوحًا حول ما إذا في عمر التاسعة عشرة من رجل تلك جواز سفر 


كان انعدام الجنسية يجب أن بُفْهَّم E‏ 1 : 
CS UCL‏ بولندياء وقد اعتقدت أنها أصبحت مواطنة بولندية 
احتفظت بشخصيتها ذات الوجهين: 
فهي أحيانًا لعنة وأحياتا مصدر 
للحرية الفردية» وزوجها للحصول على الجنسية الفرنسية في العام 


من خلال زواجها. عندها - فقط حين تقدمت هي 
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2 - اغتيل الرئيس الفرنسي بول دوميء وف اضطراب اللحظة ضاع ملف التجنيس 
الخاص بهما. وكما أوضحت باتريسكوء فإن كل جهودها اللاحقة لتفعل إقامتها 
الدانمة في فرنسا قد فشلت» كذلك» إبان فترة الاحتلال النازي. حين ا زوجها 
أثناء الحرب» عاشت هي وابنها من دون جنسية فرنسية فيما عملت هي كمرشدة 
لفاقدي البصر» وهي وظيفة تركتها غير قادرة على التمتع بالتأمين الاجتماعي 
واممزايا الاجتماعية الأخرى التي مكن للمواطنين الفرنسيين التحصل عليها فور 
انتهاء الحرب”. فم يكن واضًا من الرسالة سبب إبعاد زوجها أو كيفية تحولها 
إلى إنسانة عدهة الجنسيةء بيد أن قدر باتريسكو قد مل حال العديد من النساء 
اللواتي تزوجن من رجال من دون جنسية وطنية. لقد ذكرت بوضوح أنها م تسع 
إلى الحصول على مساعدة مادية من الأمم المتحدة. بدلا من ذلك. كتبت هي 
للأمين العام مطالبة إياه بوضع نهاية لحالتها كشخص عديم الجنسية» حيث 
كتبت بحروف استهلالية مكبرة: «لا أريد أن أموت عدهة جنسية» مضيفة: «ما 
معنى أن تكون إنساتًا إن م يكن في حوزتك حق امتلاك هوية وطنية»”. 

تبرز الرسالة عددا من المعطيات التي تستحق الذكرء ها فيها توقع باتريسكو 
ن الأمين العام للأمم المتحدة قادر على أن يتوسط عند الحكومة الفرنسيةء 
والطريقة التي أطرت بها سرديتها الشخصية من منطلق التاريخ الأعرض 
للقرن العشرين» ومخططاتها لكتابة مذكراتها حول تجربتها كونها شخصا 
عديم الجنسيةء والرابط بين امتلاك صفة وطنية وتفعيل مخصصات الرعاية 
الاجتماعية الوطنية. بيد أن أكثر ما يثبر الانتباه هو أن إستراتيجيتها قامت على 
استخدام المفردات الممركزية للجدال حول مفهوم الحق في هوية وطنية. لقد 
أجج تصريحها الصراع بين ادعاء أن البشر هتلكون حقوقا من منطلق إنسانيتهم 
وبين المنظور الذي عبر عنه عديدون في زمن تشكيل الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان بأن الحقوق تتأق فقط من العضوية الوطنية. 

تة ما قري سن س من كلم قنع قوق اسان ق او اة 
رسالة باتريسكوء اعتمدت اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية في 30 أغسطس 
2 والتي e‏ القواعد ممنح الجنسية وعدم سحبها وذلك ممنع ظهور 
حالات جديدة من انعدام الجنسية. بيد أن أكثر ما يستحق الذكر حول إقرار 
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اتفاقية العام 1961 هو آنها تصادفت مع التهميش الأكبر لفقدان الهوية الوطنية 
كمادة للاهتمام الدولي» وتكريس فكرة أن عدم امتلاك هوية وطنية غير مقرر 
بشكل نها من الممنظور الأخلاقي. 
كما رأينا في الفصل الخامس» إبان الحرب العامية الثانية أصبحت مشكلة الأعداد 
الضخمة للأفراد الذين هم بلا حماية الجنسية مجددًا مركزية بالنسبة إلى الجدالات 
حول الحقوق ونظام ما بعد الحرب. على خلاف ما حدث في عشرينيات القرن 
العشرين» كان انعدام الجنسية أكثر قابلية للتعبئة في أربعينيات القرن العشرين 
من أجل الترويج لقيمة الدولة السيادية كا مصدر الرئيس للحقوق والقانون. لقد 
تحول انعدام الجنسية من مصدر نظري مركزي من أجل هؤلاء المنادين بنظام 
سياسي وقانوني أبعد من حدود الدولةء إلى حجر ال محك بالنسبة إلى هؤلاء الذين 
يحاولون تأسيس الشرعية المعيارية للدولانية السياديةء وفوقية الدول بالنسبة إلى 
السياسات الدولية. عوصًا عن المساهمة في جسد من المعايير القانونية والتي هكن 
استخدامها ضد سلطة الدولةء فهم الباحثون القانونيون الذين أسهموا ق التطوير 
المؤسسي للقانون الدولي وحقوق الإنسان بعد الحرب عَمَلهم على أنه جزء من 
تطوير نظام عاممي جديد مبني على المساواة السيادية للدول. إن المنظرين الذين 
اعتبروا أن مشكلة انعدام الجنسية هي الكفيلة بالكشف عن طبيعة النظام القانوني 
الدولي في فترة ما بين الحربينء قد جعلوا الآن من الدولة السيادية البديهية التي 
يؤسسون عليها تحليلهم للحقوق. إن استخدام باتريسكو الحق في الهوية الوطنيةء 
واستحضارها لفكرة أن امتلاك عضوية سياسية رسمية مرتبط جوهريًا بالحقوق 
الإنسانيةء يذكران بلحظة سابقة بعد الحرب العاممية الثانية حين أصر منظرون مثل 
هيرش لوتيرباخت وحنة آرنت على أن مستقبل النظام العامي اعتمد على أسلوب 
دولي تعاوني يضمن ملكية كل شخص هوية وطنية. 
يرمي هذا الفصل إلى أن يؤسس للكيفية التي أصبحت بها فكرة الهوية الوطنية 
كصفة قانونية رسمية تتأسس عليها العضوية وكشرط استهلالي أساسي للحقوق 
غير موثوق بها تماما في زمن ما بعد الحرب. وكما سنرى أسهمت السياسات 
العليا في تشكيل الأطر القانونية التي عرفت ما يعنيه أن تنتمي إلى دولة. بيد أن 
الفروقات التي تطورت بعد الحرب العاممية الثانية لتعريف النازحين كانت مشروطة 
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بالتشديدات المموضوعة على جوهر الجنسية - وعلى التجربة الاجتماعية والنفسية 
تحديدًا. لقد مثلت الهوية الوطنيةء كنمط من أماط التعريف القانوني الأساسَ 
الرسمي لاشتمال الفرد في النظام القانوني الدولي. إن الحق المجرد بالهوية الوطنية 
قد اصطدم بالتحول واسع الانتشار في زمن ما بعد الحرب باتجاه تعريفات أكثر 
جوهرية للجنسية والتي رسخت الطبيعة الاجتماعية. في مقابل القانونية-الرسمية 
للعضوية السياسية. 

إن الإدماج امجتمعي للجنسية في فترة ما بعد الحرب» والتحول في الفكر القانوني 
الذي أسس للتبدل» قد شكلا اطمقاربات تجاه مشكلة الإقصاء السياسي. إن القول بأن 
وجود عدهي الجنسية يكشف عن حالة من انعدام القانون ويؤثر فينا جميعًا 
هو تصريح رسمي أو فئوي. هو ليس استفسارًا حول التجربة ال محددة للشخص 
عديم الجنسية أو اللاجئ. إن التأكيد على التجربة الاجتماعية بدلا من العضوية 
الرسمية لتوصيف أهمية الهوية الوطنية - ولتعريف العلاقة بين المواطنين والدول - 
جعل فقدان الهوية الوطنية أكثر ضبابية من منطلق سياسي وأخلاقي. إن التأسيس 
لانعدام الجنسية كفئة قانونية دولية يشير إلى كيف أن صنع الفئات اممنفردة من 
انعدام الجنسية قد شكل أوضاع العام ما بعد الإمبريالي من الدول. لقد عرفت 
امؤسسات القانونية الدولية ما بعد الحرب الهوية الوطنية على آنها رابط اجتماعي 
قوي» حيث الجماعة الدولية ومؤسساتها القانونية في موقع متميز لتحديد طبيعة 
هذه الروابط. لا نستطيع أن نبدأً في تفسير كيف أن الهوية الوطنية وغيابها أصبحا 
غير مفهومين على الإطلاق من دون فهم الصراعات الفكرية التي صاغت التنظيم 
الدولي مما بعد الحرب والأطر القانونية التي أسست لتعريف هؤلاء الذين مم يكونوا 
ينتمون إلى دولة سياسية محددة. 


KKK 
م بُفكر في انعدام الجنسية كصفة قانونية في البداية كمشكلة منفصلة عن‎ 
كارثة اللاجئين الأوسع. لقد مثل الأفراد الذين هم بلا حماية أي دولة مجموعة‎ 
عامة عريضة مثلت تحدبًا أساسيًا موضوع إعادة تأسيس النظام الدولي بعد الحرب.‎ 
بعد تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948ء بدأ العمل على اتفاقية‎ 
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مشتركة لتقديم حماية قانونية للاجئين وعدهي الجنسية» والذين كانوا يعتبرون 
تحديين توأمين لنظام ما بعد الحرب. في «اللاجئ» معضلة للتنظيم الدولي»» جادل 
باتريك میرف مالین ”ا yطمMurp Patri‏ بأنه من بين مليوني لاجیْ ونازح 
فقط القليل نسبيًا كانوا قانونيًا «عدهي جنسية»» بيد أن الجميع افتقد عملًا 
الحماية السياسية والقانونيةء وعلى الأخص الحماية القنصلية والديبلوماسية”. على 
حد سواء» طبقا لكاتب مقترح 1948 في الأمم المتحدة للتخفيف من محنة الأشخاص 
عدهي الجنسية» يجب أن يعرف «الأشخاص عدهو الجنسية» بأنهم «أشخاص 
محرومون قانونيًا من مواطنتهم ولاجئون غير قابلين للعودة إلى الوطن»”. 
لوهلة قصيرة بعد إدراج المادة 15 في الإعلان العاممي لحقوق الإنسان» وجه 
ا مجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة انتباهه باتجاه المشكلة العامة 
للتشرد السياسي ونظر في إمكانية التأسيس لحمايات أوسع للأفراد من دون حماية 
المواطنة. دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم 
ا متحدة إلى «ضمان أن الجميع سيحصلون على هوية وطنية فاعلة». لقد طلب 
ا مجلس أن يجري الأمين العام دراسة حول حماية الأشخاص عدهي الجنسية على 
أن توصي هذه الدراسة ها إذا كانت معاهدةٌ منفصلة تعرّف واجبات الدول تجاه 
الأشخاص عدي ااا کی کر ت ا الدولي في 
جلستها الأولى في العام 1949 أن تضم «الهوية الوطنية تشمل عدهي الجنسية» 
في قانمة اممواضيع امُختارة للتدوين القانوني. لقد كلف مانلي هادسونء وفلاد هير 
کوریتسکي Koretsky‏ adimirاV»‏ وشوسي سو 5٤u‏ 1یطuطS.‏ وروبرت کوردوفا 
Robert Cordova‏ وهيرش لوتيرباخت بالعمل على تقنين الهوية الوطنية. 
نتيجة لهذه الجهود» أصدرت اللجنة نسخة من التوصيات موجهة للحكومات» كما 
أصدرت كتيّبا يستعرض التاريخ واممواضيع القانونية بعنوان «دراسة عن انعدام 
çllڄÃuui« .A Study of Statelessness‏ 
إن المحافظة على تعريف أوسع لانعدام الجنسية قد استوف المتطلبات 
الاستراتيجية» على الأقل ف ذلك الوقت. لقد أصرت وزارة الخارجية الأمريكية على 
الإبقاء على اللاجثين وعدهي الجنسية مفاهيميًا معا وذلك من أجل تفادي تحمل 
أي واجبات حقيقية تجاه اللاجئين الأوروبيين. أنهى اممستشارون النقاشات الممغلقة 
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بين الوفد الأمريكي المبعوث إلى امجلس الاقتصادي والاجتماعي في يونيو 1949ء 
بالقول «لا بد من أخذ الحذر في هذه المرحلة بعدم إسقاط أي مط تنظيمي محدد 
أو عزل مشكلة الأشخاص النازحين عن المشكلة الكلية لانعدام الجنسية»”. بحلول 
العام 1949 أصبح النزوح الجمعي ظاهرة عاطية» حيث تحول مركز حركة اللجوء 
من أوروبا إلى الشرق الأوسط وآسيا. المطالبات بالمساعدة من وكالات إغاثة اللاجئين 
جاءت بعد تقسيم الهند وخلق دولة يهودية في فلسطين. لقد تشكلت وكالة الأمم 
المتحدة للإغاثة والتشغيل )0N۸۷4(‏ في ديسمبر 1949 مساعدة الفلسطينيين 
المطرودين. مئات الآلاف من الصينيين الذين كانوا يعيشون في الجزء القاري من 
البلاد هربوا إلى هونغ كونغ وتايوان. بعد اندلاع الحرب الكورية ف العام 1950ء 
أسس مدير منظمة اللاجئين الدولية وكالة إعادة الإعمار الكورية للأمم المتحدة 
NKR 4(‏ 0 ) ممساعدة ال مدنیین فی جنوب کوريا. فی ذلك الوقت» بالتأکید على انعدام 
الجنسية كفئة استيعابية تامةء أصبح باستطاعة المسؤولين تقليل تعرضهم لطلبات 
اللجوء السياسي من اللاجئين“. 

إن الانتباه العام بداخل الأمم ا متحدة ممشكلة انعدام الجنسية ذات التعريف 
شديد الاتساع» ما يشمل الانتباه للأعداد المتصاعدة للأفراد الذين م قادرین 
على الاحتفاظ بصفة الرعايا ال متمتعين بالحماية التي كانت تؤمنها الإمبراطوريات؛ 
وذلك لأن حصول امستعمرات الإمبراطورية السابقة على استقلالها قد قاد المسؤولين 
البريطانيين لأن يّزنوا بحرص ال مخاطرَ ا محتملة لتدويل أسئلة الهوية الوطنية اممابعد 
إا ن اله ق قد يو ااا اواو اة ق مو او 
البريطانية من أجل حماية «القبارصة عدهي الجنسية». لقد كانت قبرص محمية 
بريطانية منذ العام 1878 حيث تم الاستيلاء عليها رسميًا في العام 1914. لقد 
كان سكان قبرص الأصليون مستحقين للحماية البريطانية بيد أنهم م يكونوا رعايا 
بريطانيين. العديد من هؤلاء الساكنين في مصر قد حاربوا في صفوف البريطانيين في 
الحرب العاممية الثانية وتوقعوا البقاء تحت الحماية البريطانية. فقط منذ سنوات 
قليلة سابقةء في العام 1943ء تباحث مكتب الخارجية موضوع إعطاء الهوية 
الوطنية البريطانية للقبارصة في مصر والذين كانوا مستعدين للخدمة في القوات 
البريطانية. بحلول العام 1949 تضاءلت فرص الرعايا البريطانيين السابقين بالتمسك 
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بهذه الصفة. سيّترك القبارصة من دون صفة الرعايا ا محميين البريطانيينء كما أنهم م 
يتمكنوا من الحصول على الهوية الوطنية المصرية. وعليه سيصبحون عدهي جنسية. 
اقترح مكتب الخارجية البريطانية في القاهرة في مذكرة سرية أنه بإمكانهم تفادي 
الإحراج وأن يساعدوا الجماعة القبرصية بتحويل امشكلة إلى الأمم المتحدة» حيث 
تشاوروا مع إرنست بیفین ”۷1ء8 £۲١٠1‏ وزير الخارجية في حكومة العمال وقتهاء 
حول ما إذا كان يجب تحويل القضية إلى لجنة اممجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والمكلفة بدراسة انعدام الجنسية”. 

جدير بالذكر أنه عند ا مواجهة بإمكانية التوبيخ أمام ا مجلس الاقتصادي والاجتماعي 
للأمم اممتحدة بسبب التخلي عن امسؤولية تجاه الجماعة القبرصية في مصر» سعى 
الإداريون البريطانيون إلى تجنب الاستنكار الشعبي» وهو الإجراء الذي يبين موقع 
المشكلة بداخل حدود الأمم المتحدة على الأقل بشكل موجز. بدلا من خوض 
ا مخاطرة مواجهة النقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي» تجاهل المسؤولون 
البريطانيون بهدوء المناشدات القبرصية ورفضوا مقترح المساعدة في تدويل مشكلة 
انعدام الجنسية في مصر. لقد وجه مكتب الخارجية تعليماته للقائم بالأعمال في 
الإسكندرية بعدم الانطلاق بخطة إرسال الممناشدات للأمم المتحدة بهدوء. كما جاء 
في التوجيه: «أعتقد أننا يجب آلا نخاطر بوجوب الدفاع عن موقفنا في المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي»'. ختم الكاتب قوله بأنه إذا ما طرح السؤال حول كيفية 
تجنيس أو حماية عدهي الجنسية القبارصة في مصر في المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي» فإن قرار الحكومة البريطانية بعدم إعطاء الهوية الوطنية البريطانية 
للقبارصة قد يعرضها للتدقيق النقدي الشعبي". 

في العام 1949 تلقى التعريف الشامل لحالة فقدان المأوى على مستوى العام 
كله مساندة مؤسسية ف الدراسة امعنونة ب «دراسة عن انعدام الجنسية» الخاصة 
بالأمم اممتحدة. استرسلت الدراسة حول كيف أن الدول ستمنح الصفة القانونية. 
ل«الأشخاص المحميين» لأي فرد عديم الجنسية ف الدولة محل إقامتهم» موفرة لهم 
الحقوق نفسها التي يتمتع بها امحليون. لقد ساندت الدراسة بلا مواربة المنظور 
الذي عبر عنه رينيه كاسين وآخرون إبان اممباحثات حول الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان: انعدام الجنسية بكل أشكاله هو أمر يتضارب وحقوق الإنسانية ومتضاد 
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ومصالح الجماعة البشرية”". بيد أن دراسة الأمم المتحدة بعنوان «دراسة عن 
انعدام الجنسية» أبرزت الأهمية التي اكتسبتها حالة انعدام الجنسية بعد أن صار 
الاهتمام بها ينبع من زاوية جديدة للرؤية هي الزاوية السيكولوجية التي عمقت 
الفهم للصدمة في محاولة استيعاب لاجئي ما بعد الحرب. لقد أكد تقرير العام 1949 
التبعات الصادمة لفقدان الجنسية أو للحياة من دون هوية وطنية. وكما أوضح 
الكتاب» لقد كان انعدام الجنسية مشكلة للفرد بسبب أن «حقيقة أن الفرد عديم 
الجنسية لا تلك هوية وطنية تضعه في موضع غير طبيعي ومتدن» وهو ما يقلل 
من قم الجا يط فته بتع لقال توف عات اتام 
الجنسية من حيث تأثيره السيكولوجي في الفرد تحولا نوعيا بعيدًا عن التركيز على 
مضامينه القانونية في العقد اللاحق للحرب العاممية الأولى. هذا لا يعني أن الحرمان 
المادي الذي نتج عن فقدان الجنسية م يكن عاملا مهما برأي المدافعين القانونيين 
وللوكالات الدولية ف امواجهات الأولى مع انعدام الجنسية كظاهرة جمعية. بيد أن 
تركيز الدراسة على التبعات السيكولوجية لانعدام الجنسية شدّد بشكل مختلف 
على طبيعة المشكلة» حيث شحذها على أساس التجربة لا على ساس شذوذ وضعية 
عدم امتلاك عضوية في دولة في عام حيث العضوية هي شرط أساسي للأمن. 

لقد استعرض تقديم المشكلة في «دراسة انعدام الجنسية» الشروط الرئيسة 
للنقاش حول العلاقة بين الأفراد الذين هم بلا صفة وطنية ومفهوم اللاجنْ ف السنوات 
التي سبقت تأسيس اتفاقية اللاجثين لسنة 1951. هل كانت الحقيقة اممجردة لانعدام 
الجنسية - الحالة التي وصفتها باتريسكو في رسالتها إلى هاماشولد - هي حالة حرمان 
مشابهة لتجربة المعاناة التي يعيشها ضحايا القمع والفظاعات الجمعية؟ أم هل 
شكل غياب الصفة الوطنية حرمانا أعمق من الحقوق» ليس فقط لأنه حد قدرة 
الشخص عديم الجنسية على الوصول للموارد والخدمات» ولكن كذلك بسبب الرابط 
بين القانونية والشخصية الأخلاقية؟*"» هل كان منطقيًا تقييم الظاهرة من منظور 
التجربة الفردية أساسًا؟ كما سنرى لحظيًء فإن التركيز على التجربة الاجتماعية بدا 
من العضوية الرسمية لتوصيف أهمية الهوية الوطنية - ولتعريف العلاقة بين 
ا مواطنين والدول - جعل فقدان الهوية الوطنية يبدو أكثر إبهامًا من منظور سياسي 
وأخلاقي. في ديسمبر 1950 صوتت الجمعية العامة على عقد مؤتمر ديبلوماسي 
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للنظر في نسخ الاتفاقيات حول وضعية اللاجئين والأشخاص عدهي الجنسية. إن 
السؤال حول ما إذا كان يجب خلق وثيقة أكثر شمولية قد فَنّد بقوة إبان جلسات 
كتابة الاتفاقية. لقد أعلن بول فايس أنه إبان المحادثات كان هناك ميل واضح 
إلى تعريف «اللاجئين» تضادا مع «عدهي الجنسية» وللمجادلة من أجل اتفاقية 
منفصلة للأفراد الذين هم بلا هوية وطنية”. 

في ذلك الوقت أصبح فايس شخصا يسعى إليه الكثيرون كخبير في الشؤون 
القانونية ذات العلاقة باللاجئين وعدهي الجنسيةء ليحصل لاحقا على وظيفة 
مستشار قانوني ممنظمة اللاجئين الدولية في جنيف. لقد أوصى هو بنظام أوسع 
يضمن الحماية الدولية لأي شخص يحيا بلا حماية دولة ماء وذلك عبر تمديد 
سلطة منظمة اللاجئين الدولية'. إبان المفاوضات حول الاتفاقية» كانت المملكة 
المتحدة هي فقط من ساند مقترحه على أساس أنه يجب أن يقع اللاجئون وكذلك 
عدهو الجنسية تحت الفئة ذاتها «للأشخاص ال محميين» واعية تمامًا لأن الإجراءات 
ا مؤسسية الدولية الأوسع من أجل عدهي الجنسية في دول ما بعد الاستعمار هكن 
أن تساعد على تقليل مسؤولياتهم تجاه الرعايا الإمبرياليين امحميين السابقين”'. 

بيد أن مقترح جمع هؤلاء الذين هم بلا هوية وطنية مع هؤلاء ا مجبرين على 
الهرب» والذين رما م يتخلوا رسميًا عن رابط الهوية الوطنية السابقء قد صدم بعض 
الممثلين على أنه هدف صعب المنال. كتب اممفوض الفرنسي للأمم المتحدة سريًا 
لوزارة الشؤون الخارجية: «أي ثورة قانونية تجري على قدم وساق عبر الدمج المقترح 
ممفهوم اللاجِنْ مع مفهوم ا المواطنة apatride؟»‏ ذکر الکاتب أنه قبل 
الحرب كان هناك نوعان من الاتفاقيات» نوع يتناول الصراعات القانونية - بشكل 
رئيس التناقضات التي تصاعدت بين الدول التي كانت تجنس الطفل على أساس 
جنسية الأبوين كن«نسعدهءءدز والدول التي كانت تمنح الجنسية على ساس محل 
الميلاد نادء ناز - ونوع آخر يدور حول الحماية الدولية للاجئين. عبر مُطابقة 
ا لمصطلحين» خاطروا بتحويل انعدام الجنسية من «حالة استثنائية» إلى وضع 
قانوني منظم. جادل الكاتب بأن عدهي الجنسية م ينتموا إلى ذات الفئة الدولية 
للاجئين» لا من منظور قانوني ولا من منظور سيكولوجي”". وكما أقر الأمين 
العام للأمم ال متحدة في مذكرة في يناير 1950ء فإن معاهدة منفصلة حول انعدام 
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الجنسية ستكون ضرورية؛ ذلك لأنه لن توافق أي حكومة على مثل هذه الأحكام 
العريضة والتي ستفرض عليهم إعطاء الجنسية لأي شخص عديم الجنسية والتي 
كذلك ستتعدی حتما على التشريع المحلي”". إن النظر إلى انعدام الجنسية 
كمشكلة أخلاقية ف جوهرهاء على آنها شديدة الغموض» قد سمح للممثلين 
بتفادي الأسئلة الأكثر جوهرية 7 النظام العالمي والتي طرحتها إمكانية تنظيم 
مشكلة انعدام الجنسية عامميًا. ‏ بعض امممثلينء مثل ممثل بلجیکاء جادلوا بأنه إِذا 
کان اللاجئون قد مثلوا کارثة إتناتة حادة مستحقة للجهود اممنسقة من قبل 
الأعضاء فإن الأشخاص عدهي الجنسية الذين م یکونوا متلكون أي هوية وطنية 
ق ا اتقات إذارة كاتا مصدر قلق طول ادى الافة العا ب 
من كونهم حالة طوارئ إنسانية حادة*. 

تمثل الخيار الثاني أمام امسؤولين الحكوميين في مختلف الدول في تقديم انعدام 
الجنسية ككارثة إنسانية ولكن ذات نوع مختلف جوهريًا عن تلك التي تقدمها 
كارثة اللاجئين. لقد جلب لويس هینكیين ١١ء۴1‏ ونسه1ء وهو محام دولي آمريي» 
الأجدة المخة الوارة الغارجية اأمريكية إل التجضاعات التحضرة لاتفاقة 
اللاجئين”. في تغيير كامل ومفاجن من الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة في 
العام 1949ء حين أصر الوفد الأمريكي على عدم الفصل بين اللاجئين والمشكلة العامة 
لانعدام الجنسيةء أمرت وزارة الخارجية الأمريكية هينكين بأن يجادل بأن فئتي 
اللاجئين والأشخاص عدهي الجنسية كلتاهما مثلت حرمانا جوهريا من الحقوقء 
ولكن معاهدة اللاجئين يجب أن تطبق حصربًا على اللاجئين”» بدلا من ذلك 
ساندت وزارة الخارجية التوصية بإرسال مشكلة انعدام الجنسية إلى لجنة القانون 
الدوليةء مرفقة بتعليمات من أجل كتابة اتفاقية دولية منفصلة مَصَمُمَة لإنهاء 
انعدام الجنسية أو تقليل نسبته من خلال العمل على حلحلة أنظمة التجنيس 
المتناقضة. الاتفاقيةء كما قدمتها الولايات ال متحدةء ستحافظ على المصالح الخاصة 
للأمم المتحدة في مجال اللاجئين و«ستحافظ على موقف الولايات ال متحدة من حيث 
إصرارها على تعريف محدد للاجئين من خلال عدم فتح مجاله للأشخاص عدهي 
الجنسية عامة». الأشخاص عدهو الجنسية الذين مم يكونوا لاجئين ستتم تغطيتهم 
من خلال اتفاقية منفصلة والتي ستبقى غير مرتبطة بآلية الأمم المتحدة للاجئين”. 
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آرت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين في مؤتمر عقد في جنيف 
في يوليو 1951ء عكس النص الأخير الفرضية الأساسية بأن اللاجئين هملكون صفة 
ا مواطنة. لقد عرقت المادة 1 «اللاجئ» بأنه أي فرد يكون» «بسبب خوف مبرّر 
کی ا ا ی ا ی ر فو ا ا ت 
عضويته في مجموعة اجتماعية معينة أو تبنيه رأيّا سياسيًا؛ يكون خارجَ الدولة محل 
هويته الوطنية وهو غير القادر على الانتفاع بحماية هذه الدولةء أو هو الذي 
يكون عازفا عن الانتفاع بها بسبب خوف كهذا؛ أو هو غير القادر على العودة إلى 
محل إقامته المعتادء أو هو العازف عن العودة إليه لكون خروجه من البلاد نتيجة 
ممثل هذه الأحداث»*. ّ 
وعليه فقد كان للاتفاقية أقل القليل لتقوله حول مأزق الأشخاص مثل باتريسكو 
والتي مم تواجه تحدي العودة إلى الوطن بسبب الخوف من الاضطهاد أو العنفء 
لكنها وببساطة افتقدت رابطا قانونيا رسميا للأراضي التي م تغادرها مطلقا. في 
ا مؤتمر» تبنى أعضاء الوفود قرارًا بالنظر في صفة الأشخاص عدهي الجنسية في دراسة 
أكثر تفصيلًا وأخُلوا تحديد دور القانون الدولي والوكالات الدولية في تنظيم انعدام 
الجنسيةء والذي هو الآن معرّف من منطلقات آكثر تحديدًا. 
عبر فصل اللاجئين عن عدهي الجنسية أعطى الخبراء القانونيون وال ممثلون 
الدوليون في الأمم المتحدة الأولوية للاضطهاد بدلا من التركيز على الحماية التي 
يؤمنها امتلاك صفة سياسية سابقة في إحدى دول العاطم. لقد عوطمت الاتفاقية 
فئة اللاجن بشكل أكبر بكثير من الاتفاقيات السابقة بيد نها بقيت موجهة إلى 
مجموعة محددة عبر اشتراط أن أي شخص معرّف بأنه لاجی لا بد أن يكون 
قد هرب بسبب أحداث وقعت ف أوروبا قبل العام 1951. لا يوجد شك ق أن 
اتفاقيات ما بعد الحرب قد أسست مزيد من الحقوق الموسّعة لغبر الممواطنين 
عن الاتفاقيات الدولية السابقة. لقد قدمت اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 مبداً 
عدم الإعادة القسرية» أو منع الطرد أو إعادة أي شخص قد يتعرض للخطر إذا 
أي إل مط ا إا إل ذل غا رع الحص حلي الال بن اة 
القانونية لعدهي الجنسية عن تلك التي للاجئين» فإن الاتفاقية قدمت الحماية 
للأشخاص الذين هم بلا أي هوية وطنية”. بيد أن توثيق الوضع القانوني لفئة 
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اللاجئين» وكذلك مفهوم اللجوء السياسي المقَصّل في الاتفاقيةء قد أكدا أساس 
التنظيم العالمي في الجماعات المحلية مرفقا بواجبات سياسية وأخلاقية محددة. 
وعليه فإنه من امهم تقدير كيف أن النظام الجديد لحماية اللاجئين قد عزز 
التعاون الدولي بين الوكالات وعاماي الإغاثةء كما وفر تبريرًا لإعادة بناء دول قوية 
ممكن آن ترعى هؤلاء الموضوعين تحت حمايتها. 

مجرد أن انتصر الرأي القائل بوجوب معالجة عدي الجنسية واللاجثين بشكل 
منفصل» حتى وقعت مهمة تحضر الممواد البحثية من أجل اممؤتمر المستقباي حول 
عدهي الجنسية على لجنة فرعية من لجنة القانون الدولي. مجددّا شغل مانلي 
هدسون» بروفيسور القانون من هارفارد» والذي قاد جهود بحث وتدوين القانون 
الدولي في فترة ما بين الحربينء موقع القيادة في كتابة الاتفاقية حول انعدام الجنسية. 
لقد انضم فايس لهدسونء إذ كان فايس يعمل مستشارا قانونيا للجنة العليا للاجئين 
ف الأمم امتحدة. اضطلع إیفان کیرنو ٥۵٣إ×‏ ۷۵۸[ وھو عضو سابق ف الأمانة العامة 
للعصبة وديبلوماسي تشيكي» معظم الترتيبات اللوجستية والبحث الأول للاتفاقية. 

بدلا من اتفاقية أكثر عمومية تضع المسؤوليات على الدول لإعطاء حقوق 
للأفراد الذين هم بلا حماية متبادلة من دولة أخرى أو التوسع في سلطة وكالة 
دولية مثل منظمة اللاجئين الدولية» عرفت اتفاقية العام 1951 مشكلة اللاجئين 
من حيث المشكلة الأخلاقية للاضطهاد. حين أق الوقت لخلق اتفاقية منفصلة حول 
مشكلة عدهي الجنسيةء والتي هي منفصلة رسميًا الآن عن مفهوم اللاجئْ» سعى 
الكتاب كذلك إلى تأطير المشكلة من حيث نوع محدد من الحرمان الذي يختبره 
الأشخاص عدهو الجنسية. ترقبًا ممؤتمر منفصل للاتفاق على معاهدة ذات علاقة 
بصفة الأشخاص عدهي الجنسيةء أصدر كيرنو تقريرًا جديرا بالتقدير بعنوان «هل 
انعدام الجنسية شر؟» لقد وثق تقرير كيرنو الطرق الممتناقضة التي شخُص بها 
الباحثون القانونيون والسياسيون انعدام الجنسية منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وذلك في محاولة لتمييز ما إذا كان هناك إجماع معياري آخذ في الظهور حول صفته 
الأخلاقية. لقد اعتمد على تاريخ المناظرات حول معنى وتبعات انعدام الجنسية منذ 
فترة ما بعد الحرب العاممية الأولى للنظر في الكيفية التي يجب بها على لجنة القانون 
الدولي أن تقيّم الظاهرة. لقد أعادت أبحاث كينو التأكيد على الغموض الذي 
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سمح ف البداية بفصل مسألة حول انعدام الجنسية عن ذلك الذي حول اللاجئين. 
يستعرض تقريره نطاق الجدال حول ما يعنيه أن يكون الشخص عديم الجنسية 
وطبيعة الحرمان الذي هثله انعدام الجنسية. انعدام الهوية الوطنيةء يصرح هو 
قد ثبت في بعض الحالات أنه مصدر شر وف أحايين أخرى أنه يشكل فئة انتقالية 
مفيدة على طريق المواطنةء أو مصدر حرية للأفراد المستقلين عن الدولة. لقد بقي 
السؤال مفتوضًا حول ما إذا كان انعدام الجنسية يجب أن يفهم على أنه «شر» أو 
حالة شاذة غريبة احتفظت بشخصيتها ذات الوجهين: فهي أحياتًا لعنة. وأحياتا 
مصدر للحرية الفردية. لقد اختبر كيرنو شخصيًا القيمة ال مزدوجة لانعدام الجنسية. 
إبان رحلاته العديدة بالنيابة عن الأمم المتحدة. درج هو هويته على أنه «عديم 
جنسية» مسافرّا بشهادة موثقة للهوية الشخصية والهوية الوطنية بدلا من جواز 
السفر. وعليه فقد صور كيرنو انعدام الجنسية - إذا كان يجب النظر إليه على أنه 
«شر» خالص - بآنه موضوع غامض جوهريًاء وذلك مجرد أن تحول تحليل الظاهرة 
إلى محيط الحكم الأخلاقي”. 
اختلافا مع تقييم معنى انعدام الجنسية من منظور التجربة أو منظور الوقوع 
كضحية» جادل فايس بأن انعدام الجنسية هثل مشكلة جذرية للنظام القانوني الدولي. 
اختلافا عن كيرنوء أصر فايس على أن عدم امتلاك هوية وطنية هثل حرمانا من قيمة 
أساسية ها أن غياب صفة قانونية رسمية ترك الأشخاص عدهي الجنسية مستثنين 
من النظام القانوني العامي. لقد كان فايس يأمل أن تتفق الدول على «هوية وطنية 
عاممية» لعدهي الجنسية» حيث جادل بأن اتفاقية عدهي الجنسية يجب أن تعطي 
مزيدا من السلطة منظمة اللاجئين الدولية لتقديم الخدمات القنصلية للاجئين 
وللأشخاص عدهي الجنسية". على نحو مماثل» تأملا في مشكلة انعدام الجنسية 
التي هي قيد البحث من قبل لجنة القانون الدولية في الأمم ا متحدةء جادل الباحث 
القانوني الدولي جورج سياي بأن وضع عدهي الجنسية من غير اللاجثين كان «الأشد 
قسوة بين الكل» ها أنه كان يعني أن الفرد م يكن تلك ارتباطا مباشرا بالنظام 
القانوني الدوليء والذي بدوره «منع عنه كل نعم التواصل الاجتماعي». لقد جادل 
بأن الحل تمثل في ضمان أن اممعنيين مرتبطون بشكل مباشر بالقانون الدولي والذي 
يسبغ عليهم ما يوازي الهوية الوطنيةء أو ال مواطنة العاممية”. 
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توضح المراسلات بين الخبراء القانونيين الأساسيين والممكلفين بوضع مسودة 
اتفاقية انعدام الجنسية انخفاض الأهمية الرمزية لانعدام الجنسية بالنسبة إلى 
امحامين الكوزموبوليتانيين. لقد حذر لوتيرباخت فايس» والذي کان تلميذه في 
كامبريدج» «بألا يتعطل» بحرب عصابات مع الدول حول السلطة القضائية ممنظمة 
اللاجئين الدولية على الخدمات القنصلية للاجئين. لقد تصحَ فايس: «كن مستعدًا 
لأن تعترف بأن العديد من المهمات شبه القنصلية مكن تنفيذها بالفاعلية ذاتها 
عبر المكاتب ال محلية كما الدولية»“. كالباحث القانوني الدولي الأول بين أبناء 
جيله» استدعي لوتيرباخت لتقديم النصيحة بشكل أكثر عمومية حول اتفاقية 
انعدام الجنسية. في هذا السياق جادل هو بأنه لن يكون مستحستا الدفعٌ 
بنسخة أكثر راديكالية للاتفاقيةء والتي دعا إليها بعض الممحامينء ها أنها «ستثقل 
كاهل» الدول بأعداد كبيرة من الأشخاص عدهي الجنسية الذين سيتعين على 
تلك الدول تجنيسهم ومن ثم سيؤخر الإجراء الأكثر عملية منع حالات مستقبلية 
من انعدام الجنسية. بدلا من ذلك اقترح هو أن تَجْرَ ا معاهدة الموقعين على 
منح الهوية الوطنية لعدهي الجنسية والذين كانوا س في اممنطقة طمدة عشر 
اک ف ان کیا ف كدموا غا اة أو قن ادل وو ا 
في الجلسة الخامسة من اجتماعات لجنة القانون الدولية حول الهوية الوطنية 
وانعدام الجنسية بأن موضوع انعدام الجنسية الحاضر ذو طبيعة سياسية وكان 
في الأغلب خارج صلاحية اللجنة. إن مهمة اللجنةء أكد هو تنحصر في مواصلة 
تطوير القانون الدولي وترتيب مواده الدولية. فايس» في هذه الأثناءء استسلم 
للمعاهدة على أنها حل براغماتي. بيد أنه بقي آملا أن الدول في يوم ما ستتفق 
على «هوية وطنية عاممية» لعدهي الجنسية. معراً عن رأيه بأن الحماية الممسْبَعّة 
على الأشخاص عدهي الجنسية من خلال وكالة مثل منظمة اللاجئين الدولية 
يمكن لها آن تقدم فوائد أكثر عملية. 

كشف فصل اللاجئين عن الأشخاص عدهي الجنسية في اتفاقيتين دوليتين 
منفصلتين» والجدالات حول فحوى الاتفاقية امنفصلة للأشخاص عدهي الجنسيةء 
عن خلاف جوهري حول كيفية تشكيل مفهوم ما يعنيه ألا متلك الشخص عضوية 
رسمية في دولة. في النهايةء فإن نص الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عدهي 
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الجنسيةء والتي تم تبنيها في 28 سبتمبر 1954ء قد عرف انعدام الجنسية من 
منطلقات قانونية رسمية. الشخص عديم الجنسيةء طبقًا للمادة الأولى من الاتفاقية. 
هو «شخص لا يعتبر مواطتًا في أي دولة في نظر قانونها الفاعل». نظريًاء الدول التي 
توافق على الاتفاقية يجب أن تضمن أن تكون لكل شخص صفة قانونية وعليه 
حقوق أساسية في نظر القانون”. 
لقد قدمت اممعاهدات نوعين من الأشخاص الذين يتعين ترتيب أوضاعهم من 
قبل القانون الدولي: اللاجن وعديم الجنسية. بيد آنه وكما سنرىء» بتعريفها على 
أضيق» فإن مشكلة انعدام الجنسية ستصبح أكثر تهميشا ف السنوات التي 
تلت تشكيل اتفاقية العام 1954. بلا شك» لا بد من عزو تهميش الممشكلة جزتيًا إلى 
التطورات السياسية الخارجيةء ما في ذلك حقيقة أن ممثلي الولايات اممتحدة بقوا 
منفصلين إلى حد كبير عن المحادثات حول الاتفاقية““. لكن من الضروري الأخذ 
بعين الاعتبار كيف أن الابتعاد عن الانشغال السابق بالصفة الخاصة للقانون في 
الفكر القانوني والاجتماعي قد انعكس في الجدالات اللاحقة”. لقد بدا الاهتمام 
بالصفة المتعلقة القانونية يكتسب طابعا شكلياء على الرغم من حقيقة أن اتفاقية 
العام 1954 قد عرفت انعدام الجنسية من منطلق غياب الصفة الرسمية. إن 
حقيقة أن غياب الهوية الوطنية كصفة قانونية رسمية بدأ يبدو غير مفهوم من 
منطلق آخلاقي» وهو منظور آساسي ف عملية صياغة الاتفاقيتين الرئيستينء أثبتت 
أنها غاية ف الأهمية ف خضم تکل عام من الدول اللاحقة للإمبراطوريات. 


KK 

من الضروري الالتفات مجددًا إلى كتابات آرنت عن انعدام الجنسية ف السنوات 
اللاحقة ممداخلتها الرئيسة الأولى «أصول الشمولية». إن ردود أفعال آرنت تجاه 
التأطير القانوني لانعدام الجنسية توضح بشكل أكر ال منطلقات الجدلية التي عرفت 
المقاربات القانونية والسياسية في تلك الفترة. تقدم تأملاتها حول موضوع انعدام 
الجنسية رؤية مهمة لعملية التحول إبان فترة ما بين الحربين ابتعادًا عن التأكيد على 
طبيعة المشكلة من حيث مضامينها الشكلية البنيوية بالنسبة إلى النظام القانوني 

الدولل» والتركيز اللاحق على تبعاتها الأخلاقية والتجريبية. 
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م تشارك آرنت ق ال مفاوضات الدولية حول كيفية تأمين الحماية للاجثين وعدهي 
الجنسيةء بيد أنها انتبهت بحرص للإجراءات. فيما تفاوض ال محامون والديبلوماسيون 
حول شروط اتفاقية انعدام الجنسية» دافعت آرنت عن فرضيتها الأصلية بأن غياب 
حماية الدولة الرسمية مثل أحد أكبر مخاطر العام المعاصر. فيما كانت تحضر 
لتقديم سلسلة من ا محاضرات في جامعة برينستون في العام 1953 حول العرف 
الأوروبي في الفكر السياسي» أخذت آرنت بعين الاعتبار مشكلة حفر تصنيفات 
بيروقراطية قانونية منفصلة لتعريف اللاجئين ولأشخاص عدهي الجنسية. لقد 
حذرت من الاندفاع باتجاه فصل اللاجن عن عديم الجنسية ومن تعريف الفروقات 
البيروقراطية القانونية التي تجاهلت الحقيقة الأساسية بأن كلا منهما كان في موقع 
ضعف جوهري في نظام عاممي مرتب بشكل تام. إن الفرق بين أحدهماء والذي 
احتفظ عمليًا برابط قانوني والآخر الذي كان قانونيًا بلا هوية وطنيةء أصبح أقل 
أهمية من معنى وتبعات الإقصاء. في محاضرتها لسنة 1953 وصفت آرنت انعدام 
الجنسية بأنه وضعية العام الحديث؛ وضعية ألا تكون جزءا من الحياة السياسية”. 
وعلى الرغم من أنها صورت معنى انعدام الجنسية الحديث على ضوء ظروف 
معينة للنظام العامي في زمنهاء فإن تحليلاتها قد اعتمدت على فرضية فلسفية أكثر 
عمقا حول القيمة الأساسية للمواطنة والحريات العامة. ينطوي مصطلح انعدام 
الجنسية على توصيف لحالة من الاغتراب والتشرد أكثر عمقا عن أي فئة قانونية 
أخرى. إن خسارة أحدهم لهويته الوطنية بشكل تلقائي تلقي به خارج محيط 
السياسة. في تدوينة في مذكراتها الفكرية ف أغسطس من العام 1953ء ربطت آرنت 
الفكرة اليونانية نزآاهمة مع اممصطلح الأجدد †osig)e1اstaaten‏ . إن سردية 
معاناة الشخص بسبب عدم حيازته هوية وطنية تفوت المقصد: إن تنظيم ما بعد 
الحرب العاطمية الثانية للعام في جماعات معرَفة ذات حدود بينها قد جعلت من 
الهوية الوطنية مطلبا أساسياء بغض النظر عما إذا استطاع الشخص آن يؤسس 
لتبعاتها الاجتماعية أو التجريبية ابا كان الحال. 


(#) وتعني أن يكون المرء خارج الهيئة السياسية» مصطلح أحدث يعني أن يكون المرء بلا 
دولة. [المحرر]. 
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فيما صورت آرنت معنى المواطنة من هذه المنطلقات» كان انتباهها منصبًا على 
كيف أن اممواطنة في الولايات المتحدة قد أسبغت مزيدا من الحقوق الاجتماعية 
والحمايات أكثر من أي وقت مضىء» ولكن الصلاحيات الممتاحة للسلطة الفدرالية 
لحرمان أحدهم من هويته الوطنية قد اتسعت. مع أوائل خمسينيات القرن 
العشرين» طبق المدعون العامون الأمريكيون بشكل متزايد تشريع زمن الحرب 
بحرمان أي أحد متهم بالخيانة العظمى أو الانشقاق من الممواطنةء فيما شجع العداء 
للشيوعية القبول المتنامي بنزع ا مواطنة عن ال مشتبه بأنهم شيوعيون”. لقد صورت 
آرنت هذا التطور بأنه تهديد أساسي للجمهورية الأمريكية» حيث احتفظت بقصاصة 
من تقرير «نيويورك تاهمز» حول جلسات عقدت ف الأمم امتحدة للتحضر لاتفاقية 
بخصوص انعدام الجنسية من أكتوبر العام 1954 مفصلة كيف أن «الحرمان العقابي 
من المواطنة» قد أصبح أكثر انتشارً“. 
على مدى مسيرتها الأكادهية اممتنقلةء استمرت آرنت ف تأمل خطورة الحرمان 
من الهوية الوطنية وقي المراقبة القلقة للتطورات في كل من الولايات المتحدة 
وبداخل الأمم ا متحدة فيما يتعلق مثل هذه الأسئلة. في العام 1955ء حين عيُّنت 
أستاذا زائرا للعلوم السياسية في جامعة كاليفورنياء بيركلي» أعدّت آرنت نقاطا 
ممحاضرة ستقدمها في الجامعة حول موضوع انعدام الجنسية» حيث عادت إلى 
فكرة «الحق في الحصول على حقوق» في سياق حالات إسقاط الجنسية الأمريكية. 
وقالت ف هذه اممحاضرة: «لا يفترض ف أي دولة» مهما قسا قانونهاء أن يكون لها 
الحق في منع الجنسية»"“. مرة أخرى» سعت إلى تثبيت هذا المفهوم التحديدي 
في الواقع الدولي. لقد كان هذا الاستنتاج الوحيد الذي هكن التوصل إليه عن 
حقيقة أنه «لا يستطيع أي جسم دولي أن يحل محل السيادة» وعليه «فإنه 
حتى أكثر الحقوق الإنسانية أساسية تعمل كأنها حقوق مواطنية». طبقا لآرنت» 
فالحرمان من الجنسية «همكن عده من ضمن الجرائم ضد الإنسانية». في ذلك 
الوقت عمل الفقهاء القانونيون ف الأمم اممتحدة الذين شعروا بخيبة أمل إزاء 
الطبيعة غير الملزمة للإعلان العاممي لحقوق الإنسان» باتجاه استكمال مشروع 
قانون دولي لحقوق الإنسان ذي قوة قانونية. بيد أن آرنت تجاوبت مع الفكرة 
عبر الإصرار على أن كل ما بقي هو فقط حق واحد ذو صلة. اقترحت هي «حقا 
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مضموةا دوا أوحد م الجهة: أا كات هذه الخهمة بدلا من «تكروع اتون 
بعدد لا يحصى من الحقوق الإنسانية التي تتمتح بها فقط علية الحضارات»”. 

لقد عبرت محاضرات آرنت لسنة 1955 بإيجاز وقوة عن التبعات الممدمرة 
لانعدام الجنسية بالنسبة إلى الأفراد وإلى النظام الدولي. مثل هذه الجدلية م تحصل 
على جلسة استماع إبان عملية كتابة الاتفاقية حول انعدام الجنسية» حيث استنتج 
ا محامون وامموظفون اممدنيون أن التبعات الاجتماعية والنفسية لعدم حيازة هوية 
وطنية تبقى غامضة. باممقارنةء أصرت آرنت في محاضرتها على أن هؤلاء الذين 
أصبحوا عدهي جنسية فقدوا اتصالهم بالبشرية تلازمًا مع فقدهم جنسيتهم. لقد 
قدمت محاضرتها تركيبة تجريدية - حقا مضمونا دوليا أوحد بالجنسية - والتي 
ستخدم كقاعدة أساسية للمجتمع الدولي. إضافة إلى ذلك فإن الجدلية مم تعتمد على 
التبعات ام محددة لانعدام الجنسية للأفراد. أسوة بالجمهورية الكلاسيكية» جادلت 
آرنت بأن حضور هؤلاء الذين كانوا يحيون خارج القانون قد أضر بقانونية النظام 
السياسي ال محيطء تماما كما أن التوسع الإمبريالي قد هدد نزاهة الجمهوريات”. 
وعليه فقد قدمت الممحاضرة وجهة نظر حول سبب أن الأفراد الذين هم بلا صفة 
قانونية أو سياسية يشكلون تهديدًا مصداقية الدول الدهوقراطية. وعلى الرغم من 
أنها مسؤولة جزثيًا عن إنعاش اممثالية الجمهورية الكلاسيكية للمواطنة في القرن 
العشرين» ف تأملاتها حول موضوع انعدام الجنسية فقد عادت إلى اممثالية القانونية 
الأقرب للحد الأدنى من الحماية. لقد اعترضت آرنت على أن شرط مدخل العضودة 
السياسية بقي غاية في الأهمية حتى حین أصبح مضمون المواطنة أكثر متانة في فترة 
الإصلاح الرخاني والتي وعدت باممساواة الاجتماعية الحقيقية بين المواطنين. 

إن إصرار آرنت على الحق التجريدي باممواطنة قد تصادم مع التحول واسع 
الانتشار في فترة ما بعد الحرب باتجاه تعريفات أكثر جوهرية لامواطنة والتي كدت 
على الطبيعة الاجتماعية» في مقابل تلك القانونية الرسميةء للعضوية السياسية» كما 
تصادم مع الطريقة التي حرّكت بها مثل هذه الجدليات لتبرير تهميش عدهي 
الجنسية. إن فكرة الوعد الأساسي بالاحتواء وضعت آرنت في صدام مع التحول 
باتجاه التفسير الاجتماعي والنفسي لتقييم أهمية الهوية الوطنية ك العقود اللاحقة 
للحرب العاممية الثانية“. خلافا ما حدث في الفترات السابقة حين اقترح منظرو 
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الدولةء كما رأينا مسبقاء فصلا واضحًا بين الأجهزة المنظمة للدولة وا مجتمع الذي 
بداخلهاء فإن صعوبة تخيل الدولة معزل عن جماعات ومصالح معينة قد تنامت 
كسمة مميُزة ممجتمع ما بعد الحرب. ذلك لا يعني أن الدولة وا مجتمع قد تحركا 
ككيانين منفصلين في الفترات الأقدم ولكن نظرية الدولة وامؤسسات القانونية 
الدولية بدت بالإصرار على اتحادها الجوهري”“. المجتمعات القادرة على امحافظة 
على إعادة التوزيع والتحكم في السوق بطرق تشجع المساواة الاجتماعية تطلبت 
شعورا متناميا بالواجب والتكاتف بدلا من مجرد عضوية لا تبقيها متماسكة سوى 
خيالية الاستحقاق القانونق. 
لقد انضمت آرنت لجوقة النقد الصادر عن الخبراء القانونيين الذين أقلقهم 
أن الصبغة الاجتماعية للمواطنة - أو محاولة ربط مفهوم المواطنة ما يترتب عليها 
من تبعات اجتماعية محددة - قد قوضت الوضع القانوني اممحدد للأشخاص الذين 
م يستطيعوا الحصول على الجنسية من أي مكان» لكن إصرارها على أولوية الصفة 
القانونية قد وضعها مام التحليلات النفسية والأخلاقية الهائلة والتي سادت إبان 
فترة ما بعد الحرب. ف تداخلاتها حول امموضوع» صرت آرنت مرارًا وتکرارَا على 
أن سردية معاناة الفرد بسبب عدم حصوله على هوية وطنية أغفلت النقطة التي 
تقول إن البنية الرسمية للنظام الدولي قد اعتبرت الهوية الوطنية مطلبا أساسيا 
بغض النظر عما إذا استطاع أحدهم أن يبرهن على تبعاتها الاجتماعية أو التجريبية 
بأي حال من الأحوال”“. 
لا بد من القول إن منظور آرنت للنظام القانوني م يكن شكليًا بالطريقة التي 
على سبيل المثال» فهم بها ماكس ويبر أو هانز كيلسين أساس المنطقية القانونية 
الحديثة من حيث انفصالها عن امعايير مثل الأخلاقية أو السياسة. بيد أنها على رغم 
ذلك رفضت التحول الأكبر إلى التوضيح الاجتماعي أو السوسيولوجي والذي شخص 
معظم القوانين والجدالات القانونية حول انعدام الجنسية. في «الحالة البشرية» 
rhe Human Condition‏ اممنشور فی العام 8ء جددت آرنٽ التمييز الأرسطي 
بين مجال النشاط السياسي وذلك الذي لعائلة الدولة الإداريةء حيث» كما تدعي 
آرنت» همشت الحتميات الاجتماعية» والاقتصادية والعلمية العام السياسي ال متعدد 
امشترك. إن فكرة أن الهوية الوطنية اعتمدت على الالتزامات والروابط الاجتماعية 


259 


انعدام الجنسية 


الأوسع للفرد قد مثلت العملية التاريخية التي شرعت آرنت في تشخيصها. لقد كان 
معاصروها في جامعة شيكاغو يحتجون ضد توسع الدولة باسم الرعاية الاجتماعية 
ممدة أطول بكثير”. بيد أنها نشرت الكتاب في اللحظة حين اتخذ احتلال السياسي 
من قبل الاجتماعي» بحسب تعبیر آرنت» شكلا محددا ذا علاقة بقلقها طويل 
الأمد تجاه الأشخاص عدهي الجنسية. إن تشابك الدولة با مجتمع» واستحالة فهم 
الدولة معزل عن المجموعات وامصالح» قد ظهرا كسمة مميزة ممجتمع ما بعد 
الحرب. إن الحق المضمون دوليًا با مواطنة الذي اقترحته آرنت مم رسخ في الحاجة 
المنطقية لنظام قانوني دولي أعلى» لكن سرديتها مما كان يعنيه أن يكون الشخص 
عديم جنسية ف العام الحديث مم تعتمد على تحليل كيف أن التجربة قد تؤثر في 
الأفراد بالتحديد. لقد كانت» عوضًا عن ذلك قاعدة عامة مؤسسة على بنية النظام 
العامي”. لقد وضعت آرنت الضرورة الملحة لضمان توزيع الناس ف الحدود الآمنة 
لجماعة سياسية ما في قلب منظورها للحماية الدولية. 


KKK 

إن تخوف آرنت من أن التكييف الاجتماعي للمواطنة قد يضبب جسامة عدم 

امتلاك صفة قانونية رسمية قد تجلى في عملها الذي عالج قضية فريدريك نوتيبوم 
Friedrich Nottebohm‏ (قضية «لیختنشتايبن ضد غIloailg« Liechtenstein V.‏ 
aاa Gute‏ وهي قضية قدّمت أمام محكمة العدل الدولية )1٥[(‏ في العام 
5 من قبل حکومتي لیختنشتاین وغواتيمالا. آسس فريدريك نوتيبوم الذي 
هو بالأساس مواطن للرايخ الأماني» عملا تجاريا مزدهرا في غواتيمالا قبل الحرب 
العامية الأولى. كتاجر نشط حول الحدود ا محليةء مثل نوتيبوم طبقة رجال الأعمال 
الكوزموبوليتانيين البارزين في أمريكا اللاتينية في الجزء الأول من القرن العشرين. في 
العام 1939ء مباشرة قبل اندلاع الحرب العاممية الثانية حصل نوتيبوم على الجنسية 
في ليختنشتاين بتكلفة مقدارها 37500 فرانك سويسري» حيث کان قلقا من أنه 
بسبب کونه مواطنا أمانيا سابقا فإنه سيفقد عمله التجاري وأملاکه ف غواتیمالا 
إذا ما تم اعتباره أجنبيا عدوا إبان الحرب. كمواطن للیختنشتاين» كان لا بد من 
اعتبار نوتيبوم أحد الرعايا ا محايدين؛ وهو ما تترتب عليه حمايته من عملية حجز 
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أملاك الأجنبي العدو والاعتقال في مخيم حربي للمواطنين الأعداء". حين عاد إلى 
غواتیمالا استآنف نوتیبوم حیاته» ولکن علی جواز سفر لیختنشتاین» حتی نوفمبر 
3 حين أعلنت غواتيمالا رسميًا الحرب على آممانيا النازية. هناء أبعد اممسؤولون 
في غواتيمالا نوتيبوم إلى الولايات ا متحدة» حيث احتجز كأجنبي عدو حتى الإفراج 
عنه في العام 1946 . 

متخذة إجراءً نيابة عن نوتيبوم» سعت ليختنشتاين إلى الحصول على حكم من 
المحكمة لإجبار غواتيمالا على الاعتراف به كمواطن لليختنشتاين. موسّسة في العام 
5 عبر ميثاق الأمم ا متحدة لحل النزاعات القانونية امقدمة إليها من قبل الدول 
ن ام كر ال من خا عر كاف عو غر( 
العامة ومجلس الأمن في الأمم ا متحدةء وتمركزت في قصر السلام في لاهاي. وعلى الرغم 
من أنه تحصل عمليًا على الجنسية من ليختنشتاين» فإن غواتيمالا جادلت بأن رابط 
نوتيبوم الرسمي يجب ألا يستمر في استثنائه من قانون الأراضي والذي هكن له أن 
يؤمم ويوزع ممتلكاته. إن السؤال الذي تداولته المحكمة حول ما إذا كان يجب على 
غواتيمالا أن تحترم حق ليختنشتاين في تمديد الحماية الديبلوماسية نيابة عنه قد اختبر 
منظور آرنت حول الحق المضمون دوليًا في الهوية الوطنيةء يا ما كانته هذه الهوية 
الوطنية. قدم هو كذلك مشهدا دوليا عاما راسخا للجدل حول أساس عضوية الفرد في 
الدولة. لقد قرر حكم الأغلبية آنه في وقت تجنيسه في ليختنشتاين» مم تلك نوتيبوم 
رابطا «حقيقيا» مع البلدء وعليه أَيْد الحكم طلب غواتيمالا. بشأن نوتيبوم» قررت 
المحكمة أن الهوية الوطنية مم تكن ختما مطاطيا هكن الحصول عليه والتخلي عنه 
ف اللحظة الطارئة ولكنها فئة اجتماعية تعكس رابطا أصيلا بين الفرد والدولة. الهوية 
الوطنية. طبقا للمحكمةء هي «رابط قانوني تتشكل قاعدته من الحقيقة الاجتماعية 
للتعلق» والرابط الحقيقي للوجود. وا مصالح والمشاعرء كلها مع وجود حقوق وواجبات 
متبادلة». وکما جادل جون میرفین جونز My [6s‏ ۸ط[ - وهو خبیر قانونی 
بريطاني في الهوية الوطنية والقانون الدولي - في ملاحظاته حول الحكم» فإن اممحكمة 
مم تنكر أن ليختنشتاين» تماشيًا مع قانونها للتجنيسء قد أعطت الجنسية لنوتيبوم. بدلا 
من ذلك» أكدت هيئة التحكيم أن ليختنشتاين هم تستطع تطبيق الحماية امصاحبة 
للصفة الوطنية بسبب نوعية الهوية الوطنية المتَحَصّل عليها“. 
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وعليه فإن القرار قد أحال إلى الروابط «الوقائعية» أو الحقيقية. التي تربط 
الفرد بدولة معينة. وعلى الرغم من أن محكمة دولية هي من تمتلك القوة القضائية 
للبت في حقيقة مثل هذه العلاقة. فإن المبداً الذي يحكم مثل هذا التأكيد يتجاى 
في فكرة آن الهوية الوطنية تشير إلى حقيقة اجتماعية أعمق من مجرد رابط قانوني 
رسمي. هذا المبدأً يتضمن فكرة أن الدول ملزمة بالاعتراف بحق دولة أخرى مد 
حمايتها إذا ما كانت الصفة الوطنية فيها تمثل «الرابط الحيوي» الأقوى للفرد 
بالإقليم”. يؤكد الحكم بوضوح الطرق الراسخة للأفراد لبناء الحياة والجماعات» 
ناصّا على أن «السكن الاعتيادي للفرد محل الاهتمام يعتبر عاملا مهماء بيد أن هناك 
عوامل أخرى مثل مركز اهتماماته» وروابطه العائلية ومشاركاته ف الحياة العامة 
والارتباط الظاهر من قبله تجاه دولة معينة والمغروس في أبنائهء إلى آخره». وعليه 
فن االحكمة كه أعطت ااولية الطب الجوحرة ليوك الوظية بدا من آن 
تعطيها لأسسها في الإجراءات البيروقراطية. 

لقد تحدت قضية نوتيبوم كذلك فرضية آنه يجب آن يکون للدول قدر من 
الحرية في تقييمها ممارسات التجنيس - وإسقاط الجنسية - في الدول الأخرى. 
في قرار ستويك لسنة 1921 قرر القاضي أن الحكم الذي تتخذه دولة أخرى 
ذات سيادة حول الصفة الوطنية لأحد رعاياها لا بد من احترامه؛ أَبًّا كان أساس 
طريقة تحديد الدولة طمن يعد مواطتا لها. بهذا المعنى» وضع الحكم بعض 
الحدود على القدرة السيادية للدولة للتجنيس أو إسقاط الجنسية في خضم 
قبول ضمني بواقعة الأفراد عدهي الجنسية إذا كان هذا يعني أن الدول م 
تعد تمتلك الامتياز اممعرفي لتحديد شرعية أحكام الهوية الوطنية”. بالتأكيد 
على مبدآ الرابط «الحقيقي» أو «الفاعل»» رفعت المحكمة سقف الجنسية فيما 
قدمت في الوقت ذاته معيارا انتقاليا مغلظا لتقييم الشؤون الداخلية للدول. إن 
مبدأً الرابط الحقيقي يشير إلى أن الهوية الوطنية تخول للدول فقط آن تمارس 
الحماية ضد دولة أخرى إذا ما عكست الصفة الوطنية للفرد ارتباطاته الحقيقية 
بالدولة ذات الصلة. وعليه» خلاقا لقضية ستويك» أكدت المحكمة فوقية القانون 
الدولي في عملية تقييم الصفة الوطنية. ذكر محمد ظافرالله خان Muhammed‏ 
»Zafrulla Khan‏ وھو قاض ممثل ف المحكمة لباکستان» أن حکم نوتیبوم کان 
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إحدى أهم القضايا إبان مدة خدمته في المحكمة؛ ذلك لأنها أسست لسابقة 
جديدة للسلطة القضائية للقانون الدولي على الهوية الوطنية. 
لندع جانبًا امنطق الداخلي للجدالات التي قدمت إبان فترة إجراءات الدعوى 
لوهلةء من امهم أن نأخذ بعين الاعتبار كيف أن الخلفية السياسية لإنهاء الاستعمار 
قد شكلت الطريقة التي فهم بها ا معاصرون أهمية القضية. خلف كواليس الإجراءات 
القانونية في ساحة محكمة العدل الدولية [1€ تناقشت القوى الأقدم ف الأمم ا متحدة 
حول الكيفية التي سيؤثر بها الحكم في الصراعات الآخذة في الظهور بداخل الأمم 
امتحدة حول إنهاء الاستعمار ونهاية الإمبراطورية. لقد كان امسؤولون البريطانيون 
متحمسين تحديدًا لأن يصدر حكم محكمة العدل الدولية مصلحة غواتيمالا فيما 
بدأت توازنات القوى الدوليةء على الأقل في الحدود الرسمية للأمم المتحدة تميل 
إلى الابتعاد عن السيطرة الأنجلوأمريكية. وكما قالت إحدى المذكرات: «إن قرارًا ضد 
غواتيمالا سيحرج الحكومات الجديدة من منطلق السياسات الدولية»”. متخيلة 
من البداية كطريقة للمحافظة على البنية الهرمية الأساسية للنظام الدولي الإمبريايء 
أصبحت الأمم المتحدة وعلى نحو سريع موقع مقاضاة مظامم الحكم الإمبريال. 
في السنة نفسها لحكم نوتيبوم» هزت النقاشات حول إدراج حق تقرير المصير في 
ا معاهدات المكتوبة حول حقوق الإنسان الجمعية العمومية. في شمال أفريقياء طالب 
ا مغاربةء والجزائريون والتونسيون واطمصريون والليبيون بالاستقلال عن الإمبراطوريتين 
الفرنسية والبريطانية. لقد هدد مقترح بتطبيق إشراف دولي لفحص حالة السيادة 
الداثمة للشعوب والأمم على مصادرهم الطبيعية مزيد من التعقيدات في العلاقات 
بين دول الجنوب العاممي والأمم الأكثر ثراءَ للشمال العاممي. لقد سعت الدول النامية 
والأمم حديثة الاستقلال مدفوعة بخضبها من أجل الحق في تقرير المصير وضد تطبيق 
إشراف دولي على تحكمها السيادي في مصادرها الطبيعية“. 
بيد أن الحكم» ومن خلال إعادة تخيله للعلاقة بين الأمم والدولء أوضح كيف 
أن التقليل من شكلانية القانون والفكر القانوني قد أسهم في تهميش انعدام الجنسية 
إبان عقود ما بعد الحرب» فيما بدأ عام من الدول يحل محل عام مكون في أغلبيته 
من الإمبراطوريات. إن فكرة أن الهوية الوطنية - في مقابل الجنسية - قد مثلت 
رابطا متينا بين الدول والرعايا بدلا من علاقة تعاقدية للحماية قد تحدت المعالجة 
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الفقهية السابقة للموضوع. حتى هذا الوقت حافظ الرأي القانوني الدولي على فهم 
الهوية الوطنية على أنها الرابط الرسمي الذي يربط الفرد بالدولة. تأكيدا على الأسس 
الاجتماعية للصفة الوطنية» فضلت المحكمة مفهوما أكثر قوة للهوية الوطنية والذي 
بدا مهمّشا ممشكلة انعدام الجنسية. في رأي مخالف اعترض بول غوغينهايم اه۴ 
ei"‏ genhعGu»‏ وهو قاض سويسري عضو في محكمة العدل الدوليةء على تقديم 
المحكمة مبداً الرابط اقرش لأنه عبر رفض طلب ليختنشتاين تطبيقَ الحماية 
الديبلوماسية على نوتيبوم فإن المحكمة قد قبلت ضمنيًا إيجاد الأشخاص عدهمي 
الجنسية. لقد جادل بأن هذه النتيجة قد زادت من إضعاف حماية الفرد تحت 
القانون الدول» وهي «مخالفة للمبادئ الأساسية التي ينص عليها الإعلان الدولي 
لحقوق الإنسان 171۸ والتي طبقًا لها يكون لكل الحقٌ في هوية وطنيةء. 
م يتفاجاً أحد بحكم المحكمة بتحفيز «الهوية الوطنية الفاعلة» بقدر هيرش 
لوتيرباخت. في ذلك الوقت» اختير لوتيرباخت قاضيا في محكمة العدل الدولية لكنه 
كان ممنوعًا من المشاركة في القضية؛ ذلك لأنه قبل أن بختار كان قد نصح حكومة 
لیختنشتاین حول قضية نوتيبوم. ۾ پوچ هو استخدام هذه الجدلية القانونية ها 
أنه م تحفز فكرة الرابط الحقيقي مطلقًا ما عدا في حالات الهوية الوطنية اممزدوجة. 
حيث يجب على الفرد أن يختار بين ولاءين محتملين”. 

استمرت قضية نوتيبوم في كونها مصدر خلاف بين المحامين الدوليين الذين 
اختلفوا حول تفسير القضية ومضامينها. في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية 
للقانون الدولي قي العام 1956 ناقش أعضاء من الجمعيةء والذين كان عديد منهم 
مشاركين في النقاشات حول طبيعة الرابط القانوني الذي يربط الأفراد بدول معينةء 
قضية نوتيبوم ومضامينها بالنسبة إلى تحقيق إجماع عالمي حول مشكلة انعدام 
الجنسية. استرجع الدكتور إيفان سوبوتيتج1ء):† هط اuه؟‏ مه۷[ » وهو مهاجر 
من بلاد الصرب خدم رئيسا للقسم السياسي ف وزارة الخارجية اليوغسلافية قي 
عشرينيات القرن العشرينء والذي بعد العام 1935 كان اممبعوث اليوغسلاف الدائم 
للعصبة» الذكريات في تعليقاته حول النقاشات طويلة الأمد مع خبراء قانونيين 
آخرين حول الطبيعة القانونية للرابط بين الدولة والفرد منذ مؤتمر لاهاي ف العام 
0. تمحور النقاش بدوره حول السؤال الذي تبناه كيرنو في مذكرته المقدمة 
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مام المفاوضات على اتفاقية العام 1954 حول صفة انعدام الجنسية: حول ما إذا 
كانت هذه الصفة «شرا» واضحا يجب على الجماعة الدولية أن تجتهد لإنهائهء أو 
ما إذا كانت تبعات انعدام الجنسية هكن تحديدها مسبقًا. 
لقد اعتمدت الإجابة على نوعية التبرير المطبق» وف دراسته الشهيرة لسنة 
6 «الهوية الوطنية وانعدام الجنسية في القانون الدولي» حاول بول فايس 
توضيح الأهمية القضائية تحديدًاء في مقابل «الواقعية» أو «الاجتماعية» للهوية 
الوطنية. لقد أكمل فايس الدراسة أمام القاضي» على رغم أنه استطاع أن يشمل 
بعض المصادر للقضية قبل النشر النهائي للكتاب. وكما وصف هو المفهوم: 
إن مصطلح «الهوية الوطنية» با معنى المعتمد في هذا الكتاب هو 
مصطلح سياسي قانوني يدل على عضوية الدولة لا بد من تمييزه عن 
الهوية الوطنية كمصطلح تاريخي بيولوجي يدل على عضوية الأمة. 
طبقا للمفهوم الأخير هو يعني الشعور المشترك الشخصاني لاتحاد أعضاء 
مجموعة محددة والذين يشكلون «عرقا» أو «أمة» والتي قد تكونء وإن 
مم يكن بالضرورةء مالكة لإقليم والتي بسعيها إلى الحصول على الاتحاد 
السياسي على هذا الإقليم» قد تقود إلى تشكيل دولة... الهوية الوطنية بهذا 
ا معنى» والتي هي جوهريًا مفهوم ذو طبيعة غير قانونية ينتمي إلى مجال 
علم الاجتماع وعلم الشعوب» هي ليست موضوع هذا العمل . 
يذكر فايس محاضرة ألقاها فيشنياك في لاهاي في العام 1933 تحت عنوان 
«الوضع الدولي لعدهمي الجuuıiة« «Le Statut International des Apatrides»‏ 
في عارض تعريفه مصطلح «الهوية الوطنية» كمفهوم «سياسي قانوني» مقارنة 
بتعريف مشتق عن تقص سوسيولوجي أو إثني. وكما جادل فايس» فإن الفهم 
القانوني الدولي للهوية الوطنية يعتمد على إبقاء المفهوم معزولا بحرص عن مجالات 
علم الاجتماع أو علم الشعوب. قبل نثر الهوية الوطنية وانعدام الجنسية بوقت 
قصیر» کان فایس قد کد أن اللاجئين والأشخاص عدهي الجنسية هم «انحرافات» 
في القانون الدوليء يتشابهون والزوارق التي تبحر في المياه الدولية من دون علم» في 
معرض رده على المشاورات حول الفصل بين اللاجئين وعدهي الجنسية ف القانون 
الدولي» حيث جادل هو بأنه يجب صياغة اممشكلة العامة من منطلقات واقعية“. 
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على الرغم من أن محمد ظافرالله خان قد صور نوتيبوم على أنها قضية تقدم فوقية 
القانون الدولي ف الأمور المتعلقة بالصفة الوطنيةء فإن فايس قد أكد أن القانون 
الدولي يستطيع البقاء في موقع ليطلق أحكامًا حول حدود العضوية إذا ما بقي 
ا معنى القانوني الدولي للكلمة ذا صلة. لقد انطوت قضية نوتيبوم على احتمال أن 
يكون هو الوضع» وذلك عبر الإصرار على آنه هكن للقانون الدولي أن يقيم الروابط 
الاجتماعية التي تربط الأفراد بالدول. هكن للمحكمة» بكلمات أخرىء» أن تصادق 
على تشريع الهوية الوطنية لدولة ما إذا ما عكست واقعا اجتماعيا أكثر عمقا. 
في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين وضعت الحكومات الوطنية 
يدها على مبداً الرابط الحقيقي المذكور في نوتيبوم لصياغة أسس الجنسية في 
دساتير الدول الجديدة. لقد أعطت الدساتير المكتوبة بعد العام 1955 صوتا 
لفكرة أن الهوية الوطنية تعتمد على علاقات أكثر عمقا من الرابط الرسمي 
الذي تمنحه عملية التجنيس”. ترديدًا للمنطق الذي عبرت عنه قضية نوتيبوم 
جادلت الحكومات بأن التشريع على ساس العضوية في الدولة يجب أن يعكس 
عوامل «سوسيولوجية» معلومةء خلاقا لفكرة أن بناءات القانون» أو خيالاته. 
تسهم في صنع الواقع الاجتماعي. تحضياً ممؤتمر حول إنهاء أو تقليل انعدام 
الجنسية المستقبلي» قدمت الدنمارك مذكرة في مارس 1955 تقول فيها: «في رأي 
الحكومة الدماركية سيكون من غير الواقعي تجاهل العوامل السوسيولوجية 
وغيرها من العوامل التي موجبها تختار الدولة منح الجنسية إما بناء على محل 
الميلاد وإما بناء على جنسية الأبوين نامء كاز وئنصنساعصهء سز كمبداً جوهري 
لقوانين الهوية الوطنية الخاصة بها. كما سيكون من غير الواقعي كذلك تماما 
تجاهل التغييرات ف الارتباط بين الفرد والدولة والتي قد تحدث تحديدًا إبان 
الفترة من الولادة وحتى يصل الفرد إلى سن الرشد»”. أحد المضامين المهمة 
لتعليقات الحكومة الدنماركية هو أن طبيعة الارتباط بين الأهالي والدول يفترض 
أن تتخذ أهمية آکبر من مجرد تشکیل تشریع متجاوب مع دخول مواطنین جدد 
أو مع مشكلة انعدام الجنسية. ما هو مذهل تماما حول تعليقات الحكومة 
الدنماركية هو الكيفية التي تتناول بها هذه التعليقات المفردات الواضحة لهذا 
النزاع» مقيمين القيم اممحددة الموجودة ف قلب النقاشات الدائرة حول الاتفاقية. 
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إن مبدآ الرابط الحقيقي قد آسهم كذلك في تخليق نسخة وطنية من النظام 
العالمي» وذلك عبر تحديد ما يعنيه رفع السفن أعلاما وطنية للحصول على 
اعتراف أوسع كامتداد لإقليم سيادي محدد؛ وذلك من المنطلقات الاجتماعية 
التي حددها الحكم. تباعًا لنوتيبوم» نصت اتفاقية العام 1958 لأعالي البحار على 
أن «على كل دولة إصلاح ظروف منح هويتها الوطنية للسفن» وتسجيل السفن 
على أراضيهاء والحق في رفع علمها. تمتلك السفن الهوية الوطنية للدولة التي 
من حقها أن ترفع علمها. لا بد من وجود رابط حقيقي بين الدولة والسفينة 
تحديدًاء لا بد للدولة من أن تطبق بفاعلية سلطتها القضائية ورقابتها في الأمور 
الإداريةء والتقنية والاجتماعية على السفن التي ترفع علمها». 
في رده على الحكم الممنشور بعدها بسنوات قليلة في اممجلة الأمريكية للقانون 
الدولي» جادل جوزيف كونز بصراحة تامة بأن قرار محكمة العدل الدولية [1€ 
قد أن ظلمة .ذلك أنه درك نوبو شخضا عدي الجسية خارنا باه من كل 
التعويضات القانونية. لقد وضع كونز جزءا من اللوم على المجموعة التي أسماها 
«مدافعي حaaة‏ Jlۈjlui« «defenders of human rights‏ والتي قدمت بشکل 
مضلل فكرة الأفراد الذين يشكلون مادة للنظام القانوني العالمي على أنها إمكانية 
حقيقية» والتي بدورها ساعدت في تحييد فعل تحويل نوتيبوم إلى عديم جنسية. 
لقد جادل كونز بآن الحكم م يدفع مدرسة حقوق الإنسان إلى الأمام؛ ذلك لأنه 
مم يؤكد مبدآ أن الأفراد يقفون محكومين من قبل القانون الدولي. ما جعل الأمور 
أسوأً أن الحكم كذلك بتر واجبَ الدولة في > أهاليهاء والذي ارتفعت للتو 
درجة أهميته مع تزايد الهجرة وصعود دول جديدة غير آمنة. وعليه فقد اقترح 
كونز نوعا مختلفا من التفكير المنطقي الفاعل والذي أخذ الأبعاد الشكلية للنظام 
القانوني العاطمي بعين الاعتبار". 
إن فكرة وجوب اعتماد الصفة الوطنية» حتى على حساب تحول بعض 
الأشخاص إلى عدهي جنسيةء على معايير أكثر جوهرية بدت مبررة إبان لحظة 
واقعية قانونيةء موجهة سياسيًا في الفكر القانوني الدولي» وذلك حين كان إظهار 
)72( 


أهمية وصلاحية القانون الدولي يعني احتواء تسييسه الجذري”. من بين 


اطمحامين الدوليين المهنيين» أصر مدافعو قضية نوتيبوم على ضرورة وجود «علاقة 
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حقيقية» بين الفرد والأمة. لقد انتقد يان براونلي مام BW‏ 1۸ء وهو باحث 
قانوني دولي بريطاني» ادعاء كونز أن انعدام الجنسية هو منزلة فشل للنظام 
الدولي. لقد جادل براونلي أن الافتراض ضد انعدام الجنسية «بسبب ضررا» 
بخلق قضايا يحتفظ الأفراد من خلالها بعضوية رسمية بيد أنهم في حيز التطبيق 
مستثنون من المزايا الدولتية. عوضًا عن ذلك» من الأفضل إثبات «صلابة» روابط 
الفرد بالدولة على نها ليست موضوع «شكلانية خالصة»”. على النسق ذاته 
علق براونلي في مقطع منفصل حول الصفة القانونية الدولية للأفراد: «إن القول 
بأن الفرد هو «مادة» للقانون الدوليء أو أنه ليس كذلك» في كلتا الحالتين» هو 
إفاضة في القول واستثارة لأكثر مما ينبغي من الأسئلة»“. 

ترويجًا لتأمين دولي ذي حد آدنى للهوية الوطنية من دون توقع أن الأهالي 
سيظهرون المصادر الأكثر عمقا لارتباطهم بدولة ماء روج كونز - مثل آرنت - 
ممفهوم للهوية الوطنية القانونيةء كان قد فقد أهميته فيما أظهر التاريخ تراجعات 
الروابط الوطنية الرسميةء وفيما أصبح مزيد من الباحثين القانونيين رافضين للشكل 
القانوني الخالي من محتوى اجتماعي ملموس. لقد شارك كونز آرنت قلقها حول 
تقليل قيمة الرابط القانوني الرسمي الذي يصل الأفراد بالدول» بيد أن عمله الأخير 
يحمل علامات انقسام فكري. لقد تمسك هو بالعناصر الأساسية للنظرية القانونية 
علمة كاسن مستساما ف دات الوقث الول الواقي واتموسيولوجي ف 
المهنة. ما بدا أنه نظام تنسيقي محكوم من قبل القانون قد تأسس واعتمد في 
الواقع على تلاحم اجتماعي تأسيسي. في مقال بعنوان «مساهمات القانون للنظام 
العاممي ال معاصر» لسنة 1961ء جادل كونز بأن النظام القانوني هو نظام إرشاديء 
ومعياري» وقسري» وهو ينظم السلوك الإنساني ولكن لا بد لنظام مشترك من 
ال من آذ مى لهذا الام انون خظرة إل العف تجاه تطوراقانون 
الدولي استنتج هو أن «قانونا إقليميا لأوروبا المسيحية» قد توسع في زمن عصبة 
الأمم. بعد سنة 1945 انهارت الم معتقدات واطمشاعر المؤسسة والتي دعمت هذا 
التوسع. وعليه فقد أسهم كونز في الحوار حول تشظي القانون الدولي في فكرة آن 
التنظيم القانوني يمكن آن يكون مؤثرًا فقط عندما يعتمد على الروابط الاجتماعية 
الأعمق”“. لقد رددت تحليلاته صدى فرضية تفسير شهير للتاريخ الدستوري 
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لإمبراطورية الهابسبورغ وامثارة في اللحظة ذاتها. إن نظاما مرتبا قضائيًا قد 
نع انات الات ق کل ري لكن بلا تجربة أعمق للجماعة فإن هذا 
الترتيب السياسي م يستطع تحمل اختبار الزمن. في دراسة لسنة 1957 حول دمج 
وانفراط امبراطورية الهابسبورغ اممتعددة الأمميةء استنتج اممؤرخ روبيرت كان أن 
«المنظمات ال مصممة نع الحرب طويلة الأمد (مثل الأمم ال متحدة) مؤثرة فقط 
إذا ما اعتمدت على مثل هذا الشعور العميق بالجماعةء مما يجعل عملية التغيبر 
السلمي مضمونة على مدى زمن طويل»”. فيما اتسع عدد الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة إبان فترة إنهاء الاستعمار» جادل كان ومعلقون آخرون على النظام 
الدولي» من فيهم كونزء بأن أي مظهر لجماعة دولية حقيقية قد تبدد مسبقا. 

بيد آنه من منطلق مهم» فإن تفضيل فصل امصادر القضائية للانتماء الوطني 
عما يسمى المصادر السوسيولوجية قد أعاد إنتاج تبرير كيلسين للنظرية الخالصة 
في سياق ام مجتمعات الحديثة اممعرّفة بالقيمة التعددية. على الرغم من تشككه 
ا متنامي حول الأسس القانونية الرسمية للجماعة السياسية» استمر كونز في 
إصراره على الحاجة الملحة إلى امتلاك هوية وطنية رسمية على ضوء حقيقة آن 
القانون الدولي مم يقدم غطاءً منفصلا من اممعايير والحمايات للأفراد. لقد رفض 
هو الآراء التي اقترحها المعلقون القانونيون مثل براونلي» والذي جادل بأنه كان 
من المبرر تماما أن تنفرد محكمة العدل الدولية )1٥[(‏ بالسلطة لتقييم اممدى 
الذي من خلاله تعكس الصفة الوطنية العلاقات «الحقيقية» التي تربط الفرد 
بجماعة سياسية معينة» حتى إن ترتب على ذلك تجاوز قرار حكومة سيادية مثل 
لیختنشتاین بتجنیس شخص محدد. هكن لشخص عديم الجنسية ألا يدعي أي 
رابط قانوني بنظام قانوني دولي» وعلى هذا الأساس جادل كونز بأن القانون الدولي 
سيرتكب خطأاً من حيث ضمان صفة رسمية» بدلا من شرعنة فكرة أن العضوية 
الوطنية تعتمد على روابط أكثر جوهرية. 

لقد أتيحت للقانونيين فرصة أخرى للتفكير ها إذا كانت طبيعة أو نوعية الرابط 
بين الفرد والدولة يفترض بها أن تعزز ما إذا كانت الحكومات الأخرى ملزمة باحترام 
الرابط الوطني» وذلك إبان المحاكمة واسعة الانتشار لأدولف آيشمان اهف۸ 
Eichmann‏ ف إسرائیل فی العام 1961. فی تأملاتهم حول اعتقال آدولف آیشمان 
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من قبل عملاء إسرائيليين في الأرجنتين» حيث كان قائد قوات العاصفة النازية 
یعیش تحت اسم وجواز سفر مزورین» کان القانونیون يلون إلى تأكيد فضائل 
الرابط الحقيقي كمبدأ أساسي يحكم قانون الهوية الوطنية حول العام. لقد جادل 
أحد المعلقين بأن الهوية الوطنية الرسمية م تكن كافية مممارسة الحماية الدوليةء 
ذاكرًا قضية نوتيبوم ممساندة فكرة أن أمانيا م تستطع حماية أدولف آيشمان من 
المحاكمة في إسرائيل. ها أن الهوية الوطنية يجب أن تكون «حقيقية ومؤثرة» وآن 
تعبر عن «حقيقة اجتماعية» مم تستطع أمانيا ممارسة الحماية الديبلوماسية على 
آيشمان؛ لأنه على الرغم من أنه بقي من رعايا الدولة الأمانية عمليّاء فإن روابطه 
الجوهرية بالدولة قد قطعت مع هزهة النظام النازي””. 

من سفظیر آرت کت قضية آيشمان رفضا شعبيا متسعا ممعضلة انعدام الجنسية 
رفضا تبدى في الصمت المحيط بهذا الجانب من القضية. حين بدأت آرنت بالإبلاغ عن 
اعتقال آيشمان وعن ابمحاكمة اللاحقة في إسرائيل وامنقولة تلفزيونياء وجدت هي توثيقا 
ملاحظتها الأصلية بأن مشكلة انعدام الجنسية القانوني م تحظ بأي اهتمام شعبي. قررت 
آرنت تغطية وقائع محاكمة آيشمان مجلة نيويوركرء وكان مصدرها للأبعاد القانونية 
الدولية للمحاكمة هو كتيب لیوسال روغات ٤هعه۸‏ 21ء۲ » الزميل في جامعة شيکاغو 
حول المواضيع القانونية ا محيطة بالقضية. م يذكر روغات مطلقا حقيقة انعدام جنسية 
آيشمان في تحليله لامواضيع القانونية امحيطة بعملية الخطف» وفي شروحاتها ال مكتوبة 
خطيًا على الكتبّب» أضافت آرنت: «قضية القائد النازي: عديم جنسية»". لقد عادت 
هي إلى النقطة نفسها في قضية «آيشمان في إسرائيل»» ال منشورة في العام 1963ء حيث 
أشارت هي إلى أن آيشمان كان متاحا للخطف فقط لأنه م يكن هتلك هوية وطنية”. 
إن جدلياتها حول التبرير الأقصى لاعتقاله ومحاكمته م تكن تعتمد على مبادئ قانونية 
وضعية. فكما جادلت هي في تقريرها حول الممحاكمة» کان آيشمان مذنبًا هخالفة 
الطبيعة التعددية والمتنوعة للعام المسكون بعديد من الشعوب. جادلت آرنت بأن 
اعتقال ومحاكمة آيشمان» كانا مبررين لأن ال محكمة الإسرائيلية همكنها أن تدعي آنها 
تتصرف نيابة عن ال مبداً العاممي للتعددية. لكن المفارقة التي ذكرتها آرنت في شروحاتها 
على كتيب روغات هي أن آيشمان أصبح ال مواطن العابمي والذي مكنه مواجهة تهمته 
فقط لأنه م تكن له هوية وطنية تحميه. 
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إضافة إلى حقيقة أن قليلا من القانونيين أو ا معلقين العموميين بدوا منزعجين 
ما يعنيه ضمنيًا انعدام جنسية آيشمان حول الوضع الأكبر للمشكلة» سجلت آرنت 
قلقها حول فقدان التقدير تجاه قيم شكلية القانون التي وضحتها القضية. إن 
مقاومتها لفكرة أن أي جسم سياسي - محليًا كان أو عامميًا - يجب أن تلك سلطة 
تقييم «الرابط الحقيقي» بين الفرد والدولة الأممية قد رددت صدى جدلياتها 
حول خطورة إزالة القناع الذي توفره الشخصية القانونية سعبًا خلف الشخصية 
الأخلاقية الأصيلة الموجودة داخليًاء وهي النقطة التي قدمتها في «حول الثورة»0 
Revolution‏ » المنشور في العام 1963. في هذه الدراسة استعانت آرنت مصادر 
من فترة ما بين الحربين حول الشخصية القانونية لتقارن اممسارات المتباينة للثورتين 
الفرنسية والأمريكيةء كما ذكرت مقدمة المنظر التعددي البريطاني إرنيست باركر 
لكتاب أوتو فون غيرك «القانون الطبيعي ونظرية ال مجتمع» استحساتًا في تحليلها 
اللاذع للدافع الثوري الفرنسي لتحرير البشرية من خيالية القالب القانوني. إن 
مصطلح «الشخصية الظاهرة» ۲0۸4م فیما توضح آرنت» قد خدم مبدتیًا کرمز 
مجازي مشتق من امسرح الكلاسيكي. القانون بالنسبة إلى المواطن الروماني كان 
كممثل يرتدي قناعا؛ ذلك لأنه فصل الممواطن عن الشخص الخاص وفعّل اممشاركة 
على الخشبة العامة. طبقًا لجدليتهاء مزجت الثورة الفرنسية بشكل كاري ا مجال 
الاجتماعي بذلك السياسي عبر الإصرار على نزع القناع المتخيل للشخصية القانونية 
وذلك لتعريف الفضيلة الأصلرة“. 
وعليه فإن نقاد التحول إلى الاجتماعي قد أعطوا أولوية لضمان ألا يواجه أحد 
انعدام الجنسية في عام من الدول» كما أكدوا ضرورة فهم الهوية الوطنية من 
منطلقات أكثر رسمية لتحقيق هذا الهدف. بيد أنه» ف تركيزهم على الطبيعة 
الرسمية للهوية الوطنية» خاطر هؤلاء النقاد بإضعاف الرؤية اممتعددة الجوانب 
للمواطنة الاجتماعية التي بدأت بتحقيق انتصار تشريعي في فترة ما بعد الحرب. 
من دون شك» لقد أتت بهم جدلياتهم إلى مسافة قريبة من النقاد الليبراليين للدولة 
الرعوية الأممية. والتي تعطي الأولوية لحقوق الأجنبي في أمان حكم القانون وقبل 
كل شيء حماية حقوق الملكية إبان فترة تأسيس ومو الدول الأممية. لقد جسد 
فريدريك نوتيبوم» مثل ماكس ستويك» حرية التاجر التي كان يفكر فيها فريدريك 


271 


انعدام الجنسية 

هايك )ءره8 طءiإءإ۴.‏ منظر الليبرالية الاقتصادية المولود ف النمساء حين أكد 
تفوق الحقوق الاقتصادية للمستثمرين الأفراد على الحقوق السيادية للدول. طبقًا 
لهذا الفهم» تقدم الصفة الوطنية للفرد تذكرة دخول للتمتع بحكم القانون. بكلمات 
أخرىء» وبتعابير محلية بالنسبة إلى هايك وكلية الاقتصاد النمساويةء فإن هؤلاء الذين 
جادلوا من أجل مركزية انعدام الجنسية أكدوا على البنية الدستورية للمجتمع 
الدولي. لقد وضعوا السمات الرسمية لحكم القانون فوق اممساواة الجوهرية بين 
المواطنين. بيد أن هايك ونقادا محافظين آخرين للدول الرعوية الإداريةء م يكونوا 
يتخيلون أن تمتد الحقوق الإنسانية للرأسمالية لتحمي الأفراد الضعفاء الذين 
هم بلا حماية الدولة. إن منظري الليبرالية الجديدة قد عملوا على تغليف العام 
بأحكام السوق المفتوح وذلك في أثناء المحافظة والاعتماد على السيادة السياسية 
للدول لتفعيلها. وعلى الرغم من صدى جدلياتهم حول حكم القانون» والأصول 
ا مشتركة لعديد من الباحثين القانونيين الذين توقشوا في هذا الكتاب في إمبراطورية 
الهابسبورغ (لكن ليس آرنت)ء فإن هذه الرؤى للنظام العاطمي في سنوات ما بعد 
الحرب هي في النهاية فرقت أكثر مما جمعت". 


KK 

ف ال مناظرات حول أهمية انعدام الجنسيةء أصبح السؤال المهيمن هو ما إذا 

كان هناك مبدأ لا يستطيع أن يؤسس طاهية انعدام الجنسية فقطء ولكن كذلك 
نوضع سيب شل اتخداء الجنسية لتو محدة من الخرمان والذى طالب اا 
الذرة الل مت الت الحا اون يدف السك ااا هة هة 
مجلس الشيوخ الدستورية التي تسمح له بإصدار تشريع يقضي بإسقاط الجنسية 
عن اممواطنين الأمريكيين بسبب الهرب من الخدمة أو جرائم أخرى ارتكبت إبان 
الحرب. في سلسلة من القضايا التي غرضت أمام المحكمة العليا في شات 
القرن العشرين» أخذ القضاة بعين الاعتبار المكانة الدستورية لقانون الاغتراب 
والفرض اللاحق لانعدام الجنسية كعقوبة. وقد تجلى الارتباك ا مفاهيمي واضحا 
في قرارين فارقين للمحكمة العليا الأمريكية حول الصفة الدستورية للترحيل 
القسري. إن الجدليات المقدمة من قبل القضاة الأمريكيين توضح بشكل أكبر 
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قواعد النقاش والتبرير ف العقود اللاحقة للحرب حول مكانة الهوية الوطنية في 
عام من الدول والسياقات الدولية والتقافية الأكثر اتساعًا والتي أفادت ما تبدو 
نزاعات قانونية داخلية محلية. 
وقد مثلت قضية تروب ضد دالاس اا2 .۷ ه1۲ القضية التي غرضت 
أمام المحكمة العليا في العام 1958ء ذروة مداولات المحكمة حول هذا السؤال 
الدستوري. إن اممنطق الذي عبر عنه القضاة قد التف على السؤال حول التبعات 
المادية لفقدان الهوية الوطنيةء» وعلى ما إذا كانت تأثراته مكن تحديدها 
استدلالیًا. في رأیه» شرح القاضي إيرل وارین ۷۲٤٢‏ 1ء۴4 اذا يعتبر إبطال 
الهوية الوطنية كنوع من العقوبة «قاسيا وغير معتاد» من اممنطلقات الدستورية. 
جادل وارين بأن فقدان الهوية الوطنية قد قاد إلى «التحطيم الكامل لصفة الفرد 
في ا مجتمع المنظم». لقد أثار رأيه فكرة أن انعدام الجنسية هثل ظلما للفرد 
اُجبر على الحياة في حالة من «الخروج الدولي عن القانون»» وأنه من «مصلحة 
امجتمع الممنظم عدم السماح لأي شخص بأن يكون بلا صفة سياسية». وعليه فإن 
نزع المواطنة عن الفرد ا مجنس يشكل «عقوبة أكثر بدائية من التعذيب» والتي 
بكل تأكيد تخالف الأمر الإلزامي للدستور الأمريكي ضد مثل هذا الحكم» بيد أنه 
يجب تفاديها كذلك لأنها تقوض النظام العاطمي”“. 
اعتمد وارين بدوره على مصادر الأمم امتحدة ممساندة الرأي الذي يقول إن 
قانون الإبعاد قد خالف العايير الحاكمة للمجتمع الدولي: «إن الأمم المتحضرة في 
العام مجمعة واقعيًا على أنه لا يجب فرض انعدام الجنسية كعقوبة لأي جرهة». 
فاغن اسان الأمم المتحدة حول قوانين الهوية الوطنيةء جادل وارين بأنه من 
بين الأربع ونمانين دولة المستفتاةء الفلبين وتركيا هما فقط اللتان فرضتا إسقاط 
الجنسية كعقوبة. من المثير للاهتمام أن وارين قد ذكر كذلك دراسة انعدام الجنسية 
الخاصة بالأمم امتحدة لسنة 1949ء والتي كانت قاطعة في شجبها لانعدام الجنسية. 
وعليه فقط حظر التعديل الثامن لإسقاط الجنسية كنوع من العقوبة؛ ذلك لأن 
انعدام الجنسية يترك الفرد ضعيفا محليًا وخارجياء وعليه فهو يتوافق مع معيار 
«القسوة والعقوبة غير المعتادة». طبقا لوارينء «المفهوم الأمريكي لكرامة الإنسان 
لا ينسجم مع تحويل حتى هؤلاء الذين نسعى إلى معاقبتهم إلى «عدهي جنسية» 
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تماما - ضحية سهلة للص داخل الوطن وللمستبد الخارجي» هذا إذا ما كان هناك 
کا فان ستل فن لأسا 

إن المفاوضات بخصوص اتفاقيتي اللاجثين وعدهي الجنسية في المحيط الدولي 
العام للأمم المتحدة قد سببت ارتباكا مفاهيميا حول مشكلة انعدام الجنسية» ما 
جعله مشكلة في امقام الأول. فيما استند وارين إلى إجماع دولي متخيّل» مصرخًا 
بان ماني الم لتر ق أقرت ميقا بان إسقاط الجتية امارج عن 
نطاق ممارسة الدولةء تصدى القاضي فليكس فرانكفورتر لهذا الرأي قائلا إن حقيقة 
أن الولايات المتحدة قد ضمنت حقوق غير المواطنين داخل حدودها عنت أن 
الشخص عديم الجنسية م يكن «خارجا عن القانون»۷ه[اناه بصفة شرعية ومجبرا 
على العيش خارج حماية القانون» وهو عامل رئيس مناهض لاستنتاج وارين حول 
الطبيعة القاسية بالضرورة لهذا الظرف”*. طبقا لفرانكفورترء فإن معايير «الدول 
المتحضرة» م تمل أنه كان جِعْلٌ أحدهم عديم جنسية يعتبر قاسيًا في الواقع؛ ذلك 
لأن التطور التقدمي للمعايير والمؤسسات ف المجتمع العالمي م يجعل الشرط 
الحديث لانعدام الجنسية قاسيا ولا غير معتاد. وفقما جادل به فرانكفورترء مم يعد 
الوضع كذلك» أن الشخص عديم الجنسية «خارجٌ عن القانون» في النظام العاممي. 
فكما خشي كونزء لقد قدم «مدافعو حقوق الإنسان» امساندة لاشعوريًا لجدلية أن 
تطوير أماط اللادولة للسيادة القانونية كان يعني أن كون الشخص عديم الجنسية 
مم يعد ذلك يتضمن حرمانا واضحا“. 

إن عملية فصل حالة انعدام الجنسية عن حالة اللجوء وخلق اتفاقين منفصلين 
لتعريف واجبات الدول امموقعة. قد نجح لذلك ف تحويل معايير التحليل باتجاه 
التجريبي. فيما توصل واين وذفرانكفورتر إلى استنتاجين متضادين حول التبعات 
التأديبية لفقدان الصفة الوطنيةء عبر القاضي ویلیام برینان 8٥٣14۸‏ هاا عن 
شكوكه حول ما إذا كانت النتائج بالوضوح الذي ادعاه كلا القاضيين. لقد جادل برينان 
بأن الأذى الذي يسببه انعدام الجنسية ببقى غير محدد» على رغم أنه اتفق مع وارين 
على أن ضبابية كون الشخص عديم جنسيةء وتجربة كون الشخص مَبْعَدًا. قد مثلتا 
«أذى نفسيا» لا بد له من أن يكون عاملا مهما في التوصل إلى قرار. وأضاف بأنه بيد 
أن طبيعة مثل هذه العقوبة هي جوهريًا غير مؤكدة؛ لأنه «مهما كانت تجربة انعدام 
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الجنسية الفعلية خبيثة ومحبطةء فإن التفكير فيها مقدمًا لا يبدو أنه سيستثير هواجس 
خطرةء ذلك لأنه لا أحد منا بعد یعرف تداعیاتها»” وعلیه فإِن رد برینان يشير إلى أنه 
حُكما من منظور تجربة انعدام الجنسيةء فإن طبيعة الحرمان» ما إذا كان بكل تأكيد 
يتفق ومعيار العقوبة القاسية وغير امعتادة م يكن من الممكن تحديدها بديهيًا. 

بيد أن المؤتمرات التي حددت أخياً الإطار القانوني لانعدام الجنسية قد 
استمرت على أساس فرضية أن انعدام الجنسية هثل «شرًا» مقدور الدول جميعًا 
أن تجتهد في مقاومته. بعد زمن قليل من توصل ال محكمة العليا لقرارهاء التقى 
ممثلون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجدذدًا ممناقشة شرعية إسقاط الهوية 
الوطنيةء غير أن نتاج ال مؤتمر الدولي فقط أكد غياب الإجماع الدولي حول طبيعة 
مشكلة انعدام الجنسية. تمهيدًا للاجتماع» وضعت لجنة القانون الدولي اتفاقيتين 
منفصلتين» إحداهما استهدفت تقليل حالات انعدام الجنسية المستقبلية والأخرى 
موجهة باتجاه إنهائها من خلال مزيد من الأحكام التوسعية التي تنص على واجب 
الحكومات في تجنيس أي شخص سيكون عديم جنسية إن م يتم ذلك. كما كتب 
أعضاء اللجنة بنود تأسيس وكالة منفصلة للبت ف الصراعات حول الهوية الوطنية 
ولتقديم الحماية القانونية للأشخاص عدهي الجنسية. 

شارکت خمس وثلاثون دولة في امؤتمر في جنيف من 24 مارس إلى 17 أبريل 
9ء لكن الم مؤتمر تفكك سريعًا بعد أن بدآ؛ وذلك بسبب اختلافات خطيرة حول 
اشتمال بند هنع الحرمان من الهوية الوطنية. إن الخلاف حول اشتمال مثل هذا 
البند أعاد تحديد خطوط المعركة العاممية حول مفهوم الحق الدولي في تقرير المصير 
والذي هز الأمم المتحدة قبل سنوات قليلة. لقد تصادمت القوى الأقدم في الأمم 
المتحدة مع التكتل الآخذ ف الظهور للدول «غير المصطفة» واممابعد استعمارية 
والتي لديها الكثير لتخسره في حال التخلي عن امتيازها السيادي نح - ولسحب 
- الممواطنة. لقد كان هناك قليل من الاستعداد من قبل الدول للتفكر في مقترح 
لجنة القانون الدولي بتقديم النزاعات ذات الاافة تفس أو تطبيق الاتفاقية 
للتحكيم من قبل هيئة محكمة دولية مشكلة خصوصًاء وأقل من ذلك بالسماح 
للأفراد بالوصول» حتى على نحو غير مباشرء ممثل هذه الهيئات التحكيمية من أجل 
القرار حول مطالبتهم بالهوية الوطنية طبقا للاتفاقية"*. 
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وعلى الرغم من تفكك الممؤتمر الدولي لسنة 1959ء اجتمع الممثلون مرة أخرى 
في امقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك في أغسطس 1961ء وذلك لإنجاز الاتفاقية 
المعنية بتقليل انعدام الجنسية. عبر تحديد الالتزامات الإيجابية الواقعة على 
الدول (على الأقل هؤلاء الذين يوافقون على شروط المعاهدة) مناقشة الطرق 
التي من خلالها قد يفشل الأفراد في الحصول على هوية وطنيةء فإن اتفاقية العام 
1 قد شكلت إنجازا مهما على ضوء التاريخ الطويل للحركات التاريخية لتنظيم 
الهوية الوطنية. بعد ما يقارب السنة من رسالة هيلين باتريسكوء فرضت الط معاهدة 
الالتزامات الإيجابية على الدول هنح هويتها الوطنية محددة طريقتين رئيستين 
للدول للمشاركة في مسؤولية ضمان عدم وجود أشخاص عدهي الجنسية. أولا بأن 
تضمن أنه إذا ما ولد شخص بلا هوية وطنية داخل حدودها فسيكون قادرا على 
العصول خان الأ الوط كان مراد وا عر اتشر تعنم جار فان 
أي شخص هويته الوطنية من دون الحصول على أخرى. تفرض الاتفاقية متعددة 
الأطراف على الدول الموقعة تقديم جنسيتها لهؤلاء المولودين على أراضيها والذين 
سيكونون عدهي جنسية ما طم يتم ذلك مقدّمة آلية لتفادي انعدام الجنسية إما 
عند الولادة وإما من خلال الفقدان العَرَّضي للهوية الوطنية» كما أنها تمنع الحرمان 
من الهوية الوطنية على سس عرقية, أو إثنية أو دينية أو سياسية. 

على الرغم من أن مدى الانتباه بعناية كافية ممشكلة اللاجئين عبر العام قد 
اعتمد على عوامل تاريخية عدةء ها فيها سياسات اللجوء السياسي للاجئين إبان 
الحرب الباردةء فإنه من اممذهلء وبناءً على منطلقات إنسانيةء أن مشكلة انعدام 
الجنسية قد حصلت عمومًا على اهتمام أقل بكثير في العقود اللاحقة. بدءًا من 
كارثة اللاجئين الهنغاريين لسنة 1956ء هؤلاء المعرّفين كلاجئين أصبحوا يعتبرون 
وبشكل آكثر اتساعًا مشكلة عام مية. في العام 1959 تبنت الأمم المتحدة فكرة السنة 
العاممية للاجئين؛ وذلك لجمع التبرعات لتقديم المساعدة لأربع مجموعات مرشحة 
من الأشخاص النازحين: اللاجئين ق أوروباء واللاجئين الفلسطينيين ف الشرق الأوسط 
واللاجئين الصينيين في هونخ كونخ» واللاجئين الروس ف جمهورية الصين الشعبية. 
وكما أوضح عديد من الباحثين» أكد الإطار القانوني الذي يحكم وضعية اللاجئين 
على الدولة كالمصدر الأساسي للحماية» كما أن تأميم النظام الدولي اعتمد على النقل 


276 


تجنيس المجتمع العالمي 
الانتقائي للمسؤولية إلى الوكالات الدولية المكلفة بإدارة شؤون اللاجئين. فعلى رغم 
كل شيء» تأسست صفة اللاجئين والأشخاص عدهي الجنسية ف القانون الدولي إبان 
الفترة التي حققت فيها اممبادئ الكينزية للحكم وقدرة الدول على ضمان سلامة 
مواطنيها قبولا واسع النطاق. 
بيد أنه» حتى نفهم كيف تبدأً مفردات المشكلة بالتحول» علينا أولا أن نفهم 
كيف أن التكييف الاجتماعي للمواطنةء وتبدل الفكر القانوني» قد كيّفا عملية 
تعميق البعد ام معني بالقومية ف النظام الدولي وفئات الاستثناء السياسي في فترة 
ما بعد الحرب. إن إعادة بناء ا معايير العريضة للنقاش توضح كيف أن فكرة 
الهوية الوطنية كصفة قانونية رسمية تخصص العضويةء وكشرط ابتدافي أساسي 
للحقوق أتت لتبدو فاقدة الأهلية تماما ف فترة ما بعد الحرب. وحتى حين اتجه 
الكتاب القانونيون الكوزموبوليتانيون باتجاه الدولة كا مصدر الأعلى للحماية 
والحقوق» قاوموا الرضوخ للواقع الاجتماعي الذي برر تهميش الهوية الوطنية 
كمادة للاهتمام الدولي الأوسع فيما عام الدول آخذ في الاتساع في فترة القضاء 
على الاستعمار. توضح تداخلاتهم كيف أن التركيز على التجربة الاجتماعيةء 
عوضا عن العضوية الرسميةء قد حجب الأهمية السياسية الأكبر لفقدان الهوية 
الوطنية. إن الجدالات التي بررت فرضية أن حدود العضوية يجب أن تكون 
متسقة مع الواقع السوسيولوجي والتاريخي قد أسهمت ف تطبيع حدود النظام 
القانون الدولي والسياسات الدولية. فيما تجنبت عصبة الأمم التحدي لجهودها 
هي بحد ذاتها لتأسيس حدود السلطة الدولية عبر تحديد موقع مشكلة انعدام 
الجدسة ق ماق كرا القوائن أطرة الم الفعدة كضذر لوف من 
الأذى والحرمان» وذلك خلال عملية إخماد صوت السؤال حول الكيفية التي 
تعرف بها الدول حدودها في المقام الأول. إبان ذلك عَبرَ العلوم الاجتماعيةء 
ألقت الخاصيات الداخلية للمواطنةء والتمثيل السياسيء والقدرة على الوصولء 
وامساواة بظلالها تقريبًا بشكل تام على السؤال الرئيس حول الحدود السياسية. 
في الممرات المعقدة خروجًا من عام منظم حول الإمبراطوريات في العقود 
اللاحقة للحرب العاملية الثانيةء تم اقتراح مدى من الترتيبات السياسية والدستورية 
لتقليل تبعات الأماط التهميشية للمواطنة الأممية”. تامًا كما كان الوضع إبان 
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انهيار الإمبراطوريات ف فترة ما بعد الحرب العامية الأولى» كان لزامًا على امحامين 
والبيروقراطيين الدوليين مجددا أن يأخذوا بعين الاعتبار مضامين فكرة انهيار الدول 
وتحويل السيادة للرعايا الذين يعيشون بداخل حدود الكيانات السياسية اللاحقة. 
عليهم مجدذًا أن يأخذوا بعين الاعتبار مكانة الدولة اللاحقة من منظور القانون 
الدوليء وما إذا تحملت مسؤولية الديون» والوعود» والواجبات التي كانت مناطة 
بالحكومة السابقة. تتضمن اتفاقية العام 1961 فقرة موجهة نحو احتمالية تضاعف 
انعدام الجنسية إبان فترة إنهاء الاستعمارء قاثلة إن كل اتفاقية بين الدول اممتعاقدة 
والخاصة بنقل الأراضي تشتمل على فقرات تضمن ألا يتحول أي فرد إلى عديم 
جنسية نتيجة ممثل هذا النقل. بيد أنه وقي معرض استعدادهم مواجهة أسئلة 
شائكة كهذه في فترة إنهاء الاستعمار ما بعد الحرب» تفادى الممنظرون القانونيون 
بشكل عام النقاش حول طبيعة «شخص» الدولةء أو الشخصية القانونية للأفرادء 
خلافا ما حدث بعد الحرب العامية الأولى حين أصبحت هذه النقاشات غاية في 
الأهمية بالنسبة إلى المفاهيم الأكبر مما هو سياسي”. بعد حصولها على الاستقلالء 
تعهدت الدول الحديثة النشأة التي دخلت النظام الدولي باحترام الحدود القانمة 
حتى لا تواجه حدود هذه الدول أي تغيير بسبب الانفصال أو التوسع. لقد قدمت 
فكرة تشكيل الدولة أمل التحرير الجمعي» لكن تشكيل الدول الجديدة هدد 
بزعزعة استقرار نظام مبني على احترام مبادئ السيادة الوطنية. بدورهم» تجادل 
المنظرون حول ما إذا كان إنهاء الاحتلال يتضمن إعادة ظهور السيادة المغمورة 
إبان عقود الحكم الاستعماري أو حول ما إذا كانت حدود الدول الاستعمارية قد 
سيّجت بشكل مصطنع نسقا متنوعا من الناس ذوي الانتماءات والولاءات اط محددة. 
من دون شك» فإن مبدآأً تقرير المصير قد غذى انتشار السيادةء غير أن الأفكار حول 
انعدام الجنسية - وهي ما جعلته مشكلة من منظور القانون الدولي - قد أسهمت 
في استقرار لحدود السياسات الدولية في فترة ما بعد الحرب”. 

وفيما دخلت دول جديدة النظام الدولي» تبعت ذلك موجات من الهجرة 
والنزوح. انتشر انعدام الجنسية فيما راح رعايا الكيانات الاستعمارية السابقة 
يتلمسون طريقهم بين الأنظمة الجديدة للحماية وقوانين الجنسية. عديد ممن 
سيصبحون عدهي جنسية دانمين بعد إنهاء الاستعمار كانوا أعضاء ممجموعات 
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ساندت الفرقة الخطأً إبان الصراع من أجل الاستقلال. آخرون وقعوا في مصيدة 
بين الاختفاء التدريجي للصفة الإمبريالية ومصاعب الحصول على جنسية في الدول 
المابعد استعمارية المشكلة حدرة. لقد بررت بعض الحكومات ال مابعد استعمارية 
التشريحَ الإقصاني عبر محاولة تمديد الصفة القانونية الإمبريالية. عندما حصلت 
سيراليون على الاستقلال الرسمي عن بريطانيا في العام 1961 اقترحت حكومة ما 
بعد الاستقلال تشكيل صفة «مواطنة كومنولث»؛ وذلك لتقديم تغطية لأي شخص 
يصبح عديم جنسية عبر قوانين الهوية الوطنية للدولة الجديدة“. لقد اشتملت 
نهاية الحكم الإمبريالي على إنهاء الأشكال المختلفة من العضوية التي شخصت 
الهوية الوطنية ف الإمبراطورية. بيد أن اممسؤولين استمروا في تقديم الطلبات» 
لكل حالة على حدةء بتمديد صفة الرعايا المحميين البريطانيين على الأفراد الذين 
م يستعيدوا أي صفة وطنية بعد استقلال المستعمرات البريطانية السابقة. لقد 
استمرت الأبعاد الإمبريالية للهوية الوطنية كصفة سابقة مانحة للحماية طمدة من 
الزمن في خيال امسؤولين البريطانيين. لقد كتب جاي. إم. روسءەهR..[‏ » وهو 
محام أدار قسم الهوية الوطنية في وزارة الداخلية» أن مفهوم «مواطنة الكومنولث» 
قد مل الآن خیالا قانونيا غير مستدام ها أن الكومنولث تشكل من دول مستقلة 
وم يكن اتحادا فدراليا. لقد استنتج روس أن مواطنة الكومنولث» من دون امتلاك 
مواطنة دولة بعينها من دول الكومنولث» مثل «مفهوما فارغا» منفصلا عن الواقع 
الاجتماعي أو السياسي”. 
لقد تحول التركيز العام باتجاه امطالبات القانونية والسياسية بالاستقلال ونشوء 
الدول فيما اتسعت الجماعة الدولية للدول. في الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
وف الخيال اممضاد للاستعمار بشكل أكثر اتساعًاء بدأ الفلسطينيون بتمثيل محنة 
الناس الذين هم بلا جنسيةء وحقيقة أن التغلب على انعدام الجنسية بقي مرتبطا 
بفرص تشكيل الدولة”. بحلول العام 1974 أصبحت المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين في الأمم المتحدة المنظمة الرئيسة المكلفة باستقبال طلبات التقديم من أي 
شخص بلا هوية وطنية. غير آنه في هذه امرحلة اختفى عدهو الجنسية الرسميون 
إلى حد بعيد من النقاش العام ومن انتباه اممحامين الدوليين وامموظفين ال مدنيين في 
الأمم المتحدة. في دراسته لسنة 1976 للقانون الدولي وانعدام الجنسيةء بدأ بيتر 
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موتاریکا Peter Mut arika‏ - وهو باحث قانوني والرئيس امستقبلي مالاوي - 
أحد الكتب القلائل المخصصة مموضوع هذه الفترة بالتصريح بأن انعدام الجنسية 
القانوني لا يستثير النوعية ذاتها من الاهتمام الدولي كما يفعل اللاجئون من خلال 
الوكالات الدولية أو في البحث القانوني الدولي”. 

إن السؤال الذي عادة ما يُطرح حول اتفاقيات حقوق الإنسان هو ما إذا كانت 
هذه الاتفاقيات تحدث أثرا فارقاء وما إذا كانت تطبّق فقط في حالات الانتهاك. وكما 
رأيناء حين يتعلق الأمر بالتدوين القانوني لانعدام الجنسية في القانون الدوليء هناك 
الكثير لأخذه بعين الاعتبار ها أن المواد المنصوص عليها ف الاتفاقيات لا تصور بشكل 
كامل التأطير الأعرض ممشكلة انعدام الجنسية ف الفكر الدولي ما بعد الحرب. في 
نقاشات ما بعد الحرب حول أهمية ومعنی انعدام الجنسية» كل الأطراف استدعت 
القيم للتعبير عن طبيعة الحرمان الممَّل في فقدان الصفة الوطنية. بيد أنه فقط 
استخدام فكرة أن فقدان الهوية الوطنية كان مرفوضا بسبب من تأثيراته في النظام 
العالمي هو الاستخدام الذي قدم أقوى الجدالات من أجل مركزية امشكلة بالنسبة 
إلى العام مجمله. إن إعادة صياغة المشكلة من حيث الاعتبارات الأثرى أخلاقبًا 
قد حولت الانتباه بعيدًا عن الصفة القانونية للأفراد تحت القانون الدولي وعن 
الفرضيات الأساسية للنظام العاطمي. 
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حين عاد الوضع القانوني لعدهي الجنسية 

إلى البروز مع نهاية الحرب الباردة. صادف 

ذلك انتشار الاعتقاد. في مختلف أنحاء 

العام حول تآكل السيادة وموت الدولة. مع 

مطلع انهيار الاتحاد السوفييتي» ويوغسلافياء 

وتشيكوسلوفاكيا في أوائل التسعينيات» وهو ما 

أنتج مجاميع جديدة من الناس من دون عضوية 

وطنية» فرض قرار للجمعية العمومية للأمم 

المتحدة في العام 1995 أن المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR‏ 

توجه انتباهها إلى منع وقوع انعدام الجنسية. 

لهذه الغاية أسست الوكالة منصبا مخصصا 

للعمل مع الدول والوكالات الدولية الأخرى 

للترويج للتجاوب مع الاتفاقيات الموجودة. 

بيد أنه وحتى مع انتشار شكل الدولة باعتباره 

كيانا سياسيا عبر العام» أعلن الخبراء أن العصر 

الذي كانت إبانه الدول تمثل اممحرك اممركزي في 

السياسات العاطمية يقترب من نهايته. وتعبيرا 

ا عن تصوراته بخصوص سيطرة الحوار حول 
أن تصنعه بنفسك» تراجع السيادة الوطنية بسبب قوى العوممة 
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علق مؤرخ الفكر السياسي جون بوكوك )ءهءه۴ ١ط[‏ في محاضرة له في العام 
7 قائلا: «ينظر على نحو واسع إلى السيادة والتاريخ باعتبارهما مستهدفين 
من قبل قوى الهدم»”. على الرغم من حقيقة أنه مع نهاية القرن العشرين 
کون النظام الدولي من 191 دولة مُمَثلة في الأمم ا متحدةء وما يقدّر بعدد 575 
دولة محتمَلة» في استراتيجية ف التسعينيات من القرن العشرين أشارت النخب 
وعلماء الاجتماع إلى أن سيادة الدولة قد بدأت بالانهيار تحت ضغوط الاستقلال 
الاقتصادي الممتزايد والبروز الممتنامي للمنظمات غير الحكومية. وباستخدام 
طروحات مشابهة فإن تأسيس الاتحاد الأوروبي في العام 1992 بدا للبعض كأنه 
عودة إلى الزمن الذي تنافست فيه الهويات والسيادات» مابعد القوميةء والقوميةء 
والمحلية» على ولاءات الناس. تحت مظلة السيطرة السياسية العامية الأمريكية 
اقترح صانعو السياسات العودة إلى الأفكار السابقة حول نظام عالمي مكون من 
كيانات سياسية متنوعة» ها فيها مجموعات ذات حقوق قومية بلا سيادة على 
أراض محددةء أو حول حماية حقوق الأقليات تحت عناية المنظمات الدولية. 
س على الدول التشارك ف السلطة مع شركات متعددة القوميات» ومنظمات 
غير حكومية» ومجموعات الأقليات والشعوب المحلية الأصلية المدعمة قانونيا 
والذين حاربوا في ا محاكم من أجل حقوق إقليمية محليةء كما سيتعين على الدول 
أيضا الوفاء بالالتزامات المترتبة على الاتفاقيات“. 

في سياق التكهنات حول نهاية الدولء أو على الأقل نهاية المفاهيم التقليدية 
للسيادة الوطنيةء استثار عديم الجنسية العاممي ءءء1ءاه؟5 a1طها6‏ الرؤى حول 
الأهمية المستمرة للدولة: الحاجة إلى وجودها وحمايتها في اللحظة التي أحرز فيها 
إنكار قوتها وضرورتها انتشارا شعبيا”. لقد كانت هي تلك اللحظة التي أصبح فيها 
نقاش حنة آرنت حول انعدام الجنسية الحديث امعيار الأهم لفهم محنة أي أحد 
بلا حماية الممواطنة. لقد اكتسبت كتابات آرنت مؤيدين جددا قي لحظة ما بعد 
الحرب الباردة وذلك بسبب تصوير هذه الكتابات المؤثرة لسوداوية نظام عاممي 
صرح بحقوق الأفراد إزاء الدولةء لكنه ضمن بقاء هذه الحقوق معتمدة على سلطة 
الدولة. دعمت النقاشات حول العوممة وحقوق الإنسان ف التسعينيات من القرن 
العشرين فكرة أن عديم الجنسية هثل بقايا سلطة الدولة في فترة انحسار نطاق 
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ولاية الدولةء وهو الادعاء الذي كثيرا ما اعتمد على تتبع تاريخ السيادة الحصرية 
عودة إلى اتفاقية العام 8 لويستفاليا. طبقا ممثل هذه السرديات بدا عام من 
الدول السيادية الحصرية في سنوات ما بعد الحرب الباردة بإفساح اممجال لعام 
أكثر اتحادا أخلاقيا وسياسيا. وعليه فإن فكرة انعدام الجنسية كمفارقة مؤممة في 
زمن الحقوق بدأت تتخذ أهمية جديدة في الفكر الدولي الليبرالي مُجَسّدة التوتر 
المستمر بين الكوزموبوليتانية والوطنية» والعاممية والتخصصية» وحقوق الإنسان 
العاممية والحقوق الحصرية للمواطنة؟. 

إن واحدا من الأهداف الرئيسة لهذه الدراسة هو توضيح امصادر المفاهيمية 
والمعيارية ال متاحة لفهم أهمية انعدام الجنسية ف اللحظة الحالية. لقد سعى هذا 
الكتاب إلى تحدي فكرة أن حدود السيادة التقليدية قد تم تخطيها فقط بعد العام 
5 وأن انعدام الجنسية يجسد التناقض بين السيادة وحقوق الإنسان. إن تاريخ 
التأمل النقدي مهوم انعدام الجنسية» الذي بدأ ف امحيطات الممؤسسية الدولية 
الجديدة التي شكلت في القرن العشرين» يقدم منظورا أكثر ثباتا وتاريخية حول 
العلاقة الحالية بين الدولة والأنظمة القانونية اللادولانية”. وكما فصّلت الصحافة 
أتوسا أبراهاميان هه 4طهإط۸ هءءها4ء بالنسبة إلى الأثرياء أصبح العام متعديا 
للمحلية ومعروضا للبيع إلى حد كبير. يستطيع اممستهلكون آن يتسلموا جوازات 
سفر ويحصلوا على الجنسية ف الدول التي تسكن ثرواتهم بلا ضريبة. إن تراجع 
ا مواطنة الاجتماعية كنموذج مثالي وتشريع عام في أواخر القرن العشرين قد تزامن 
مع إمكانية امتلاك هويات وطنية متعددة. الجنسية عن طريق برامج الاستثمار 
بالإضافة إلى سجلات الضريبة الخارجيةء قد أصبحت رائجة بين هؤلاء الذين 
يستطيعون تحمل تكلفتهاء ف حين أن اختيار أماكن الإقامة وأنظمة الضريبة يساعد 
أصحاب ال موارد المالية على العيش وكأنه لا توجد حدود دولية مطلقا. طبقا لنسخة 
تحررية من هذه الفانتازياء م يعد مطلوبا من الدول توفير أسس الإهان بالنظام 
النقدي كنتيجة للتطوير التكنولوجي. توثق الهوية عبر تطبيق متسلسل. تنج 
الأموال وتصرَّف عبر عملة عدهة جنسية مثل البيتكوين والتي لا تبدو معتمدة على 
مان كماما مال هاه اتكروي ال ااب عن حاف جار 
السفر وبتأسيس عام متخط للحکومات - على رغم أنه حتى لو تدفقت الأموال 
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رقميا كأن الحدود لا وجود لهاء فإن الأفراد الساعين إلى تحريك الأموال لايزالون 
بحاجة إلى جوازات سفر ليستطيعوا زيارة حساباتهم". 

بالنسبة إلى الفقراء وا محرومين من الحقوقء العضوية في بلد ما هي أمر بالخ 
الأهمية. تظهر القدرة على التحرك عبر الحدود أماطا عاممية لعدم المساواة: البعض 
يستطيع الحصول على عشرات من جوازات السفر بينما يعاني البعض الآخر بلا جواز 
واحد. عدهو الجنسية القانونيون الحاليون عادة ما يكونون مستثنين من التأمينات 
الوطنية الأساسية كالتوظيف والتعليم. بافتقارهم إلى جوازات السفر وشهادات 
الميلادء هم غير قادرين على مطالبة الدولة حيث يصبحون عرضة لعديد من 
اطممارسات الاعتدائية مثل الاتجار في البشر. لقد طالبت اممفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين في الأمم المتحدة الوكالة باستئصال انعدام الجنسية خلال عقد من الزمانء 
مطلقة حملة لإنهاء انعدام الجنسية العالمي بحلول العام 2024. هذه الدعوة لها 
علاقة معقدة بالتوجهات الأقدم تجاه انعدام الجنسية» حيث تجسد هذه الدعوة 
الاستمرارية والتغيير. من جانب» حتى حين اتخذت مشكلة انعدام الجنسية أهمية 
أكبر حول العاملء اتبع التوجه الخطوط الممتجزئة والتشكيلات ا مؤسسية التي ا 
في زمن ما بعد الحرب. إنه ممن ضمن سلطة كثير من الدول» حيث يعيش الأغلبية 
من عدهي الجنسية القانونيين» أن يسجلوا وهنحوا الجنسية» كما طور ا محامونء 
والناشطون» والمنظمات الدولية أساليب لإقناع الدول بتحمل هذه المسؤولية. لقد 
حازت تكتيكاتهم بعض النجاح بناء على الحركة المتنامية في السنوات الأخيرة لزيادة 
عدد الدول التي وقعت على معاهدات الأمم ال متحدة للعامين 1954 و1961. من 
جانب آخرء على رغم آن الوكالات الدولية وغير الحكومية تعتمد على امخطوطة 
التي شكلتها هذه المعاهدات» فإن أطر العمل الموجودة قد مُددَت لخدمة قضايا 
جديدة لانعدام الجنسية التي ظهرت ف السنوات الأخيرة بسبب الهجرة القسرية. 

بكل تأكيد» من منظور امساندين الحاليينء فإن مفهوم الحق الأساسي في الهوية 
الوطنية - ضمان صفة قانونية رسمية - المفضل عند حنة آرنت وجوزيف كونزء 
يبدو عتيقا بعض الشيء. بيد أن المحتوى الجدلي الذي تأسست فيه أطر العمل 
القانونية ف القانون الدولي يوضح شروط اممساندة المعاصرة والجدال القانوني. لقد 
تخوفت آرنت وكونز من آن التركيز على الأبعاد الجوهرية للمواطنة سينعكس سلبا 
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على إلحاح موضوع كيفية دخول الناس وحصولهم على العضوية في حيز إحدى دول 
العام. على مدى سنوات عدة أثبت تنبؤهم صحته. بيد أنه فيما تصاعد الاهتمام 
بعدهي الجنسية في الأمم المتحدة ووكالات اللاجئين» قلل الباحثون القانونيون 
والناشطون من التأكيد على الانقسامات الجامدة بين الفئات القانونية ممصلحة 
الفحوصات العملية للظروف الواقعية للبشر الحقيقيين. لقد اتخذت مشكلة انعدام 
الجنسية الفاعل 5ع ءءe][ع† Ect ve St‏ صفة الأولوية في خيال الناشطء ما قاد 
إلى جدالات تؤكد واجب الدولة بالاعتراف بهوية وطنية فاعلة. لقد ناقش الناشطون 
المشكلة في ظل التمييزء على سبيل اممثال» بين انعدام بحكم القانون از مل أو 
بحكم الأمر الواقع داءة؟ مل. يعني انعدام الجنسية بحكم الأمر الواقع أنه قد 
يكون للشخص هوية وطنية من منطلق رسميء» غير أنه غير قادر على اللجوء إلى 
الدولة التي يعيش فيها للحصول على الحماية. كما يوضح أحد تقارير الأمم ا متحدة 
فإن غير المواطن اممقيم بصفة قانونية هكن أن يتمتع مزيد من الحمايات في دولة 
معينة بينما هو مواطن لدولة ترزح أسفل نظام عنيف» وبينما هؤلاء الحاصلون 
عمليا على رابطهم القانوني بدولة ما قد يفتقدون فعليا كل رابط جوهري بها. 
انعدام الجنسية الفاعل يعني كذلك أن الشخص غير قادر على إثبات هويته الوطنية 
الرسمية أو صفته القانونية للهجرةء وهي الحقيقة التي تؤثر في أطفال المهاجرين 
غير ا موثقين وهؤلاء المنتمين إلى جماعات مهمشة مثل الروما والروهينغا والذين 
غالبا ما يفتقدون الوثائق المطلوبة لإثبات الهوية القانونية. المفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة N1٥0۸‏ تقدر آنه يوجد على الأقل 12 
مليون إنسان ينتمون إلى هذه الفئة. 

إحدى التبعات الخطرة لقرار نوتيبوم» من وجهة نظر المحامين الدوليين 
وامعلقين الناقدين لنتيجة القضية التي وقشت ف الفصل السادس» هي سحب 
الأولوية من انعدام الجنسية باعتبارها «شرا». بيد أن مبدآ الرابط الفاعل الذي 
أن الى اهدب اين آه موي غاي مهادر كني الادعادات اة 
حول ما إذا كان الفردء أو مجموعة آقليةء هتلكون صفة وطنية”". إن الروابط 
الإقليمية والروابط الجماعية هما الجدليتان اممستثارتان عادة دفاعا عن عدهمي 
الجنسية وعدهي الوثائق. يفهم الإقليم باعتباره مساحة من المسؤولية الأخلاقية 
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وطريقة لإظهار الطبيعة الحقيقية للارتباط هكان وبكيان سياسي حتى في غياب 
الاعتراف الرسمي”". على عكس الآراء التي قدمها كونز» وآرنت» وآخرون حول 
الوضوح والشخصية من منطلقات قانونية رسمية» ينحو الممدافعون المعاصرون 
للجدال بآنه من الأفضل التأكيد على الروابط الاجتماعية التي تربط أحدهم 
بجماعة معينة. يلمحون هم إلى أن هناك مصدرا للحكم حول الصفة الوطنية 
خارج حيز أي حكومة معينةء وأن هذا الحكم يعتمد على الروابط «الحقيقية» 
التي تربط الفرد باممكان. إن الرابط والعلاقات الاجتماعية التي تربط الناس 
بالأماكن تتحايل على الطريقة التي تعرف بها الدول حدود مواطنتها وإقامتها 
القانونية؛ وتدمرها”". إن التركيز على الأسس الاجتماعية للعضوية الوطنية يزيل 
المصدر الأساسي للحكم حول العضوية القانونية من الدولة إلى حيز القانون 
الدولي» وحماة هذا النظام القانوني. هكن للشخص أن يكون مواطنا حتى لو 
كانت الدولة محل السؤال غير قادرة أو غير مستعدة لتأكيد هذه الحقيقةء 
فالنازحون يشكلون حقيقة عبر بنائهم حيوات وجماعات ف أماكن معينة. إن 
الفرضيات حول القانون الدولي أو معاهدات النظام بين الدول هي أقل أهمية 
هنا من الحقائق على الأرض والتي تنتجها ال ممارسات والعلاقات اليومية. 

هناك تقليدان من التقاليد الأساسية للفكر التي عادة ما يروج لها للتفاعل 
مع موضوع الهجرة من وجهة نظر معيارية» والتقليدان هما الفلسفة السياسية 
والقانون الدول. إن القصة التي سردت في هذا الكتاب تضع كلا العرفين في المنظور 
التاريخي. لقد استكشفت القصة التطورات التاريخية النقدية وكذلك المفاهيم التي 
أطرت النقاش والجدال حول خلق الحدود وما يعنيه أن تشكلها وتعبرها. لقد تبنى 
الفلاسفة السياسيون والأخلاقيون عدالة وشرعية العضوية وحدود الدولة» خصوصا 
في العقد الأخيرء بطريقة مختلفة على نحو واضح عن الجدالات القانونية المستعرضة 
في هذا الكتاب. على عكس المنطق الذي يعتمد على الأطر القانونية الموجودة 
يطبق هؤلاء المبادئ والأحكام الأخلاقية لتقييم عدالة الفثات واممؤسسات التي 
تعرّف المواطنة وانعدام الموطنةء أحيانا مستندين إلى الاتفاقيات» وأحيانا مسائلين 
صلاحيتها من منظور العدالة“". إنه ليس بسيطاء على ضوء جينالوجيا محددة 
توسع فيها في هذا الكتاب» أن سس الفلسفة السياسية الحديثة تكمن في رفض 
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الواقعية ال منطقية الفصل الرسمي للقانون عن الأخلاق. إن الجدالات الأخلاقية 
حول المبادئ التي تحكم حدود العضوية» وشروط الدخول» والخروجء واللجوءء 
قد سيطرت على الفلسفة السياسية منذ السبعينيات» ولقد كان هو نقد المقاريات 
القانونية تجاه التوزيع والعضوية وهو النقد الذي حول تحليل الأسئلة الدائرة حول 
الحدود باتجاه حلبة الحكم الأخلاقي”". إن البعد عن عصر ما بعد الحرب العاممية 
الأولى هو كذلك ظاهر في حقيقة آن صلابة الحوار حول حقوق الإنسان والكرامة 
الإنسانية في النصف الثاني من القرن العشرين قد جعلت الجدالات حول الشخصية 
القانونية. التي صبغت الفترة الأولى من التأمل النقدي» تبدو فقيرة بامقارنة. لقد 
يلت الشخصية القانونية على أنها ثيء أكثر جوهرية من سعة التقاضي كمدع أو 
مدعى عليه في محكمة قانونية. وعلى حين أن الوجود القانوني المستقل للكيانات 
الاعتبارية في أوائل القرن العشرين قد قدم مثالا قويا للموقف القانوني امستقل 
عن الدولةء فإن الثورة الأخلاقية في النصف الآخر من القرن العشرين» والتي قدمت 
الإنسان اممنفرد باعتباره الكينونة المقدسة للحقوق والواجبات» قد بدأت تستغل 
كمصدر نح الشركات قوة أكبر في نظام آخذ في الظهور للقانون العاممي. إن حقيقة 
أن «الإنسانية» قد أصبحت أكثر من فئة قانونيةء وأنها تحمل افتراضات أخلاقية 
محددة غير موجودة في مفهوم الشخصية القانونيةء قد جعلها تبدو أقل عرضة 
للاستباحة من قبل الشركات التي تسعى إلى الحصول على حقوق ضد دول العاط'. 

بيد أن التغيير ا مناخي باعتباره مسببا للنزوح القسري قد جعل إعادة النظر 
في الأسس المفاهيمية والقانونية للنظام الدولي لا مفر منها. هو كذلك يشير إلى 
امشاكل الناتجة حين تصور ا مضامين السياسية للنزوح الجمعي فقط من منطلق 
منظور جامد للنظام الدولي. في المستقبل المتوقع غير البعيدء حين تصبح أمم 
كاملة - ميكرونيسيا أو المالديف أو توفالو - تحت الماء» فإن السكان المشردين لن 
يتمتعوا في ظل الأنظمة الحالية بحماية أي حكومة. وعليه هم سيصبحون عدهي 
جنسية بحكم الأمر الواقع. إن الحدود بين الدول آخذة في الانهيار بطرق جديدةء 
والنزوح القسري هو نمط لا ينفصل عن هذه العملية. تواجه السيادات الإقليمية 
تا کلا عبر ارتفاع مناسيب البحرء مما يستدعي السؤال حول كيفية فهم الدولانية 
004طStte‏ ا مستمرة لهذه الأمم بينما الأرض آخذة في الاختفاء. في عصر جديد 
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من التغير المناخي والنزوح الجمعي» ما سيكون تعريف الدولانية» ومن سيقرر 
ذلك؟ هل ستكون الدول الآخذة ف الاختفاء نوعا جديدا من المواضيع تحت 
القانون الدولي؟ هل ستبقى الأرض إحدى السمات الأساسية لتشكيل الدولة”“؟ 
إذا ما كان للمالديفيين» على سبيل اممثالء أن يحتفظوا ب «هوية وطنية» اعتبارية 
ما من دون مزايا الدولة الإقليميةء فلن يكون هناك تداو لهم تحت القانون الدولي 
ما نهم لا يلتزمون بتعريف حكم القانون u۲eز‏ م لانعدام الجنسية الذي تقدمه 
الاتفاقية. لقد بدأ ا منظرون السياسيون بالتأكيد على محدودية المقاربات ال معيارية 
ا موجودة تجاه النزوح على ضوء التحول الديناميكي للأرض» بيد أن هناك كثيرا من 
العمل الذي لا بد من إنجازه. لقد جادلت بولاينا أوجوا إسبيخو Paulina Ochoa‏ 
٥زpءE‏ أخيرا بأن الحدود ال معرَفة لدولة ما هكن تبريرها دهوقراطيا بالنظر إلى 
الشعوب الموجودة والأراضي المتعارف عليهاء ولكن هذه الاستراتيجية تفشل حين 
تتحدى الهجرة الحدود القاثمة للأمم والدول. بالإضافة إلى ذلك فإن مقاربات 
كهذه لن تؤدي الغرض منها ف مواجهة النزاعات الإقليمية أو ف حالة المشكلات 
الإقليمية ذات العلاقة بحالات النزوح الضخمة والتي في الأغلب ستظهر كنتيجة 
لأزمة بيئية عاممة. 

في تداعيات الحرب العاممية الأولى» استثارت ملصقات ×٠۲‏ لكيرت شويترز 
عملية إعادة صنع خريطة العام. أحد ملصقاته لهذه الفترة هي صورة غلاف هذا 
الكتاب*. تجذب الصورة انتباهنا لوعي ذاتي أكثر اتساعا ف أوروبا والعام الأوسع 
حول انهيار وخلق النظام السياسي ف السنوات اللاحقة للحرب. في هذه السنوات» 
خليط من النقاد ربطوا انعدام الجنسية بالجدالات حول الأسس الطمفاهيمية للنظام 
السياسي والقانوني. بالاهتمام بالتأريخات المتقاطعة للإمبراطورية» والسيادة 
والدوليةء والفكر القانوني» سعى هذا الكتاب إلى توضيح السياقات اممحددة الفكرية 
والأيديولوجية التي انطلقت منها هذه الرؤى ال متضاربة حول معنى وأهمية انعدام 
الجنسية. لقد تتبع الكتاب الأصول والموروثات لهذه ال مدارس والمؤسسات التي 
فّلتهاء والتي مازالت تشكل السياسات العاممية. إن ما تكشفه قصة الفتة القانونية 


() تقصد اممؤلفة صورة غلاف النسخة الأصلية من الكتاب ام منشورة بالإنجليزيةء والمدرجة بياناتها في بداية الترجمة 
العربية. [المحرر]. 
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لانعدام الجنسية حول التاريخ الدولي هو أن الأفكار قد لعبت دورا أكثر تأثيرا في 
خلق نظام دولي حديث عما يتصور عادة. هي تشير كذلك إلى أن التاريخ الثقافي 
للقانون وللفكر القانوني أساسي ليس فقط لفهم تاريخ الأفكار حول الهوية الوطنية 
وانعدام الجنسية» ولكنه أساسي لتاريخ النظام الدولي في حد ذاته. على مدى زمن 
القرن العشرين تآكلت الفرضيات الفكرية التي ساندت الواقعية القانونية والشكلية 
القانونية أو تم تحديها. كانت لهذه الجدالات التكنيكية تبعات مهمة بالنسبة إلى 
الكيفية التي دون بها الفاعلون السياسيون والقانونيون مشكلة انعدام الجنسية 
في أطر العمل القانونية مما بعد الحرب» التي بدورها أسهمت في استقرار الحدود 
التقليدية للسياسات الدولية. وعليه فقد كان لأطر العمل هذه دور أيديولوجي 
مهم وهو الذي حاولت هذه الدراسة إظهاره. 

ما هي الموارد المتوافرة لتصوير الأزمة المستمرة وال متسارعة حثيثا لانعدام 
الجنسية اليوم؟ إن الجائحة التي غيرت العام وأنا أوشك على الانتهاء من هذا 
الكتاب قد أظهرت الأهمية البديهية لحكومات آممية تتحمل المسؤولية تجاه 
الكوارث الجمعية. إذا ما بقيت الدول الفاعل أو الوكيل الأكثر أهمية للنظام العامميء 
فأي أطر عمل ومفردات هكن لنا أن نستخدمها لاستيعاب هذا الذي لا مکان له 
داخل حدود الدول؟ إذا كنا سنحصل على إجابات عن هذه الأسئلة اليوم» فإنه يجب 
علينا أن نربطها بالتحولات الأوسع للنظام السياسي والقانوني التي تيز زمتنا بحد 
بذاته» تماما كما فعل أبطال هذا الكتاب في فترة الانهيار والإبداع التي ميزت زمنهم. 
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4 - مسرحية «أهداف ضرورية» للكاتبة امسرحية إيف آنسلرء العدد 
الخامس عشر من سلسلة من المسرح العاطمي» مايو 2010. 
5 - ترجمة الورقة العلمية «سعدالله ونوس: من الوجودي الى الناشط 
السياسي» من تأليفها وا منشورة في مجلة الثقافة العامميةء العدد 184 
یولیو - أغسطس 2016. 


6 - ترجمة ورقة د. ميشيل ميتياس العلمية «إمكانية تبادل الحوار بين 
الأديان: الظروف البنيوية والمنهجية» المنشورة في مجلة الثقافة العامميةء 
العدد 186 نوفمبر - ديسمير 2016. 
7 - ترجمة دراسة د. مي النقيب المنشورة بالإنجليزية قي جريدة 
«العرب تاهز» بعنوان 

Unity Without Islamism in Kuwait Arab Times, 
من ية إل العروة كر لقال عان مى فلا يام ى جريدة‎ 
«القبس» على الرابط التالي:‎ 
http://www.alqabas.com.kw/ Articles.aspx?ArticlelD=1079 
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سلسلة عالم المعرفة 


«عامم ا معرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن اممجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ مادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع ال معرفةء 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ - فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العاطمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - اممسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته»ء تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء 
كيمياء» علم الحياةء فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم)ء والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحيةء وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام ال معرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وف حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما م تكن 
مستوفية لهذا الشرط. واممجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية مقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - الممؤلف أو المترجم - تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتيء وللمترجم مكافأة معدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره لفان وخمسمائة دينار کویتي). 
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سعر النسخة 


الكويت ودول الخليج دینار کويتي 


الدول اة ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 5 

I5 للمؤسسات‎ 

دول الخليج 

للأفراد 7 د. ك 

للمؤسسات 0 د. ك 

ألدول العردة 

للأفراد 5 دولارا آمریکیا 
للمؤسسات 0 دولارا مریکیا 
خارج الوطن العرني 

للأفراد 0 دولارا آمریکیا 
للمؤسسات 0 دولار آمریکی 


تسدد الاشتراكات واممبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه اممبلغ 
في الكويت» ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
اطمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 116 / 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 
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يمكنكم الاشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والذداب من خلال الدخول إلى موقعنا الإلكتروني: 
https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications‏ 


لاسرع اسم 
د.ك ‏ دولار 
مؤسسة داخل الكويت 25 12 12 20 20 
أفراد داخل الكويت 15 6 6 10 10 
مؤسسات دول الخليج العري 30 16 16 24 24 
أفراد دول الخليج العري 17 8 8 12 12 
مؤسسات خارج الوطن العري 100 50 40 100 100 
أفراد خارج الوطن العرني 50 25 20 50 50 
مؤسسات في الوطن العريي 50 30 20 50 50 
أفراد في الوطن العربي 25 15 10 25 25 


قسيمة اشتراك في إصدارات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والتداب 


الرجاء ملء البيانات ف حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك تجديد اشتراك 


المدينة: الرمز البريدي: 


رقم الهاتف: 


البريد الإلكتروني: 

اسم المطبوعة: مدة الاشتراك: 

امبلخ اطمرسل: نقدا / شيك رقم: 

التوقيع: التاريخ: / / 20م 


ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - إدارة النشر والتوزيع - مراقبة التوزيع 
ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز البريدي 13100 
دولة الكويت 
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إشعار 
للاطلاع على قائمة كذب السليسلة انطر عدد 


ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. حيث تودد 
قائمة كاملة بأسماء الكثب المنشورة 
في التسليسلة ملد ينابر 1978. 
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عددنا المقبل 


کیف رز J| i on‏ | لك ؟ 
علم العدوى المعقدة 


HOW BEHAVIOR SPREADS 


The Science of Complex Contagions 


Damon Centola Iتiw‎ ù5 تألیف:‎ 


يستعرض الكتاب أسباب نجاح بعض آشكال السلوك ق الانتشار على نحو سريع 
کأنها عدوی» بينما تنتشر أشكال أخرى ببطء أو قد تفشل حتى في الانتشار» ويظهر 
لنا الكاتب من خلال التجارب والتطبيقات العملية الطرق اممثلى لنشر السلوك. 
وهي التي تختلف باختلاف البيئات أو ا مجال المراد أن يتفشى فيه السلوك المعين. 
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لفنون والآداا 


تستعرض المؤلفة تاریخ انعدام الجنسية منذ أن تجلى بوضوح بوصفه 
ظا سا اة ذات تبعات اقتصادية واجتماعية هائلة مع نهايات 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» تلك الحقبة التي شهدت تحولا 
سياسيًا وجغرافيًا من عام الإمبراطوريات متسعة الرقعة إلى عام الدول الأممية 
الحديثة ذات الحدود المرسُّمة والموثقة. تركز المؤلفة على تأثر تفاعلات 
الحربين العاميتين الأولى والثانيةء إضافة إلى تأثير فترة الهدنة بينهماء في تشكيل 
العام الجديدء هذا العام الذي بينما كان متجها نحو تشكيل منظومة حقوقية 
وإنسانية جديدة تحوًل الشعوب من رعايا إلى مواطنين مأخوذين بالفكرة 
السياسية الحديثة لحق تقرير المصيرء كان كذلك آخذا في خلق أقليات غاية 
في الإشكال» أقليات تتداعى كل حقوقها الإنسانية إثر نجاح عمليات تشكيل 
الحدود السياسية وتكوين الدول السيادية. 


إصدارات ا مجلس متوافرة إلكترونيا على موقعنا: 
WWW. NCCAL. GOV. KW /PUBLICATIONS‏ 
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انعدام الجنسيةہ 


تأليف: ميرا إل. سيغلبيرغ 


